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5 - تمهيد ومنهج البحث: 

وهناك صوم غير مفروض ولكنه مرغوب فيه شرعاء وهذا هو الصوم المندوب أو صوم 
التطوع . 

وهناك صوم منهي عنه شرعاً لوقوعه في أيام نهت الشريعة عن صيامهء أو لاقتران 


وعلى هذا تقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: الصيام المفروض. 
الفصل الثاني : الصيام غير المفروض (صيام التطوع) . 


الفصل الثالث: الصيام المنهي عنه. 


أ 


راندل(لاية . 
4 - تمهيد ومنهج البحث : 


الصيام المفروض هو صيام رمضان. والتعريف به وبأحكامه. يستلزم بيان مشروعيته 
وفضله وحكمته. وكيفية ثبوت وقته. وشروط وجوبه, والرخصة في إفطاره. وذكر أركانه 
وما يبطله وما يجب في إبطاله وموانع هذا البطلان, وما يباح فيه ويكره ويستحب 
ومشروعية الاعتكاف في شهر رمضان. وحكم من مات وعليه صيام . 


وعليه نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: دليل مشروعيته. وفضله وحكمته. 

المبحث الثاني : في ثبوت شهر رمضان. 

المبحث الثالث: شروط وجوب الصيام . 

المبحث الرابع : الرخصة في الإفطار. 

المبحث الخامس: أركان الصوم . 

المبحث السادس : مبطلات الصوم وما يجب فيها وموانع المبطلات. 
المبحث السابع : القضاء والكفارة . 


المبحث الثامن : ما يباح ويكره ويستحب في الصيام . 
المبحث التاسع : من مات وعليه صيام . 
المبحث العاشر: الاعتكاف في شهر رمضان. 

/ا 


دعرج للذدرك 
مشروعية الصوم وبيان فضله وحكمته 
- تعريف الصوم : 


درت للرخين 0 0 إنْسيه. . فصوم رمضان كان ضمعا ا مساكاً 
عن الكلام -. وفي الشرع : الصوم هو الإمساك عن المفطرات ا الفجر 
إلى غروب الشمس*209. 


4- دليل شرعيته : 
الصيام المفروض هو صيام رمضان» كما قلناء ودليل فرضيته الكتاب والسنة , 


فمن الكتاب العزيز قوله تعالى : يا أيها اأذين آمنوا كب عليكُم الصّيام كما كتتب 
على الْذين مِنْ قبلكُم ملم تود . أيَاما معدودات» فمن كان منكُم مُريضاً أو عَلَى سَفْرٍ 
فده من يام حر وعلى الْذينَ يُطيفُونَه فدية طَمَامُ مسكين؛ فمَنْ تطوعٌ خيرا فَهُوَ خير 
لَه وإِنْ تصوموا خيرٌ لكم إن كنم تعلمون . شهْر رَمضان الذي ِل فيه القُرآنُ هُدىٌ 
للئاس وبيّناتِ منّ الهدى والفرقَانِ . َمَنْ شَهدَ مم الشهْرَ ل ومَنْ كَانْ امُريضاً 
أو عَلَى سَفرٍ فَعَِةَ من أيام أخَرَ يُويدُ لله بكم الْْرَ ولا يُرِيدُ بكم اشر ولتكملوا 
العدَّة ولدُكَبر وا الله على ما هَداكُمْ ولعلكُم تَشْكْرونَ :017 , 

ومن السنة النبوية الشريفة الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وغيره وفيه 
أن رجلا جاء إلى النبي يَِ يسأله عن الإسلام. أي عن أركانه وشرائعه. فقال له رسول 
)1١08(‏ «المغني». جلء ص84 . 86ء «تحفة الفقهاء» للسمرقندي», ج1ء ص١؟ه,‏ والآية في سورة 


مريم ورقمها 5١‏ . 
)١1١19(‏ [سورة البقرة: الآية .]١417“‏ 


لله يكل : «خمس صلوات في اليوم. والليلة . قال الرّجل : هل علي غيرها؟ قال النبي 
يكل : ولا 0 أن تطوؤع . فقال عَلِلِ : وصيامٌ رمضان. قال الرجل : هل على غيرها؟ قال 
كله : لا 1 لأ أن تطوم . وذكر له رسول الله يك الزكاة فقال الرجل : 0 
له كله : لاء إلا أن تطوْع . فأدبرٌ الرجلٌ وهو يقولٌ: والله لا أزيدُ على هذا ولا أَنْقَص 
قال علي فلم | إن صدق201402, 


فضل صيام شهر رمضان: 


فضل الصيام عظيم لا سيما فضل الصيام المفروض, جاء في الحديث الشريف 
الذي رواه م البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كله قال: قال 
الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إل الصيام فإنه ب ونا أجزي به . والصّيام جنة. وإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا عفان ناله حك أواقائلة فليقل 5 امرؤٌ 
صائم , والذي نَفسسُ محمّدٍ بيده لحَلُوف فم الصَّائم أطيّبٌ عند الله من ريح المساكة 
للصّائم فرحتان يفرحهما: إذا فر فرح » وإذا لقي ره فرح بصومة) "01 , 


وقال يلع : إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسنت لكم قيامةُ» فمن 
صامه وقامه إتمانا اانا خرج من ذنونة كيوم ولَدَنَهُ 1 أخرجه الإمام أحمد 
العا 01 


-١‏ حكمة الصوم: 
والحكمة من فرضية الصوم ظاهرة. ففي الصوم رياضة روحية. وتزكية للنفس وتربية 


للمسلم بما يحس به أخوه المسلم الجائع الذي لا يجد ما يسد به جوعته . مع فوائد طبية 
غير منكورة أثبتها الطب والأطباء . 


)١14(‏ «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يلوو ج١1.‏ ص*17., ولم تذكر الشهادتان في 
الحديث لأنهما معلومتان للسائل. ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينذاك. 
)١1181(‏ المرجع السابق. ج7١‏ ص45-"4 . والصيام جنة : أي وقاية وحفظ من المعاصي . فلا يرفث: 
لا يفحش في الكلام. لا يصخب: لا يرفعم صوته بخصام ولا صياح . لخلوف فم الصائم: أي 
تغير رائحة الفم من عدم الأكل . 
(1187) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كلو ج7. ص5 . 
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رمك لشاف 
ثبوت شهر رمضان 
تمهيد: 
الصيام المفروض كما قلنا: هو صيام شهر رمضان, فلا بد من ضبط أول هذا الشهر 
وآخره ؛ لأن أيام هذا الشهر هي التي فرض الله صيامها . ويضبط أول رمضان واخره برؤية 
هلاله عند طلوعه. وعند ع رؤيته يست أول شهر رمنضان بإكمال عذدة شهر شعبان 
كاين يونا فرؤية هلال رمضان, أو إكمال عدة شعبان عند عدم رؤية الهلال, 
طريقان شرعيان لثبوت أول شهر رمضان. كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال 
أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال. 


487 - والرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان وآخره لا تحصل لكل مسلم أو 
مسلمة عادة. ولهذا فقد اتفق العلماء على أن الإخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم 
المسلمين في ثبوت شهر رمضان في ابتدائه وانتهائه إذا توافرت الشروط الشرعية المطلوبة 
في المخبر أو فى المخبرين كما نبينه فى الفقرات التالية: 

4 أولاً: ثبوت شهر رمضان بالرؤية : 


أجمع العلماء على أن الشهر العربي (أي الشهر القمري) يكون تسعةٌ وعشرين 
يوأ ب يكون ا يوم 6 الحديث الشريكاعن ربوك 2 يك أنه قال: 
إن 5 ميد 0 نحسبٌ» الشهر هكذا وهكذا: : يعني هَرّة تسعة وعشرين » 7 
ا 


١85١‏ 0( «بذاية المجتهد». جك ص2195 والحديث رواه البخاري ومسلم. انظر «التاجى. المرجع 
السابق. ج7. ص؛ 68-5 . 


إل أن ثبوت رمضان في ابتدائه وانتهائه يكون بالرؤية لا بالحساب. قال يو : ٠‏ 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروةء فإِنْ 2 عليكم دروا له). رواه 
البخاري وغيره . ولفظ الترمذي : «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » 
فإِنْ ن حالت دونة غيابة فأكملُوا ثلاثين يومأ» . وفي لفظ البخاري : «فَإن غم عليكم فأكملوا 

ة شعبانٌ ثلاثينَ0189, 


6 الحكمة في اعتماد الرؤية في ثبوت رمضان: 


والحكمة في ثبوت ابتداء رمضان وانتهائه بالرؤية وليس بالحسابات الفلكية. أن 
العبادات التي تعتمد على المواقيت كالصلاة» والصيام. والحج جعل الشرع الإسلامي 
الحنيف ثبوتها مرتبطاً بالأمور المحسوسة التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل وأهل 
البوادي والحواضر, كطلوع الشمس وغروبهاء وطلوع الفجرء وطلوع الهلال» وهذا من 
فضل الله على عباده إذ ربط هذه العبادات المفروضة عليهم جميعاً بهذه العلامات 
الظاهرة التي يستوون في العلم بها. 

85 ثانياً: ثبوت شهر رمضان بإكمال عدة شهر شعبان : 

وإذا غم الشهر ولم ير هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان» فالحكم في هذه 
الحالة إكمال عدة شعبان» أي اعتباره ثلاثين يوماً. وهُذا ما تدل عليه الأحاديث النبوية 
الشريفة, وقد ذكرنا بعضها في الفقرة السابقة. ثم يتحتم الصوم في اليوم التالي ليوم 
الثلاثين من شعبان باعتباره أول يوم رمضان. وكذلك الحكم إذا لم ير هلال شوال يجب 
إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما ثم يتحتم الفطر بعدهاء باعتبار أن اليوم الذي يليها هو 
اليوم الأول من شوال. 

441 - صيام يوم الشك*01: 


وقد استدل بالأحاديث التي ذكرناها وغيرها التي ربطت وجوب صوم رمضان برؤية 


)١11484(‏ «التاج»» المرجع السابق. ج7١‏ ص؛ 8.» ومعنى غيابة: أي سحابة. 

2١ج «المغني». ج. ص155., «المجموع». ج5. ص7917-7908, «بداية المجتهد؛.‎ )١1186( 
2١ج ص195. «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4.ء ص9958١-«19١ء «كشاف القناع».‎ 
.68١154-6١07”ص‎ 


1١ 


هلاله. على المنع من صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان عند عدم رؤية هلال 
رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان. وهذا قول الجمهور. وسواء في هذا كون السماء 
مصحية أو غير مصحية لقوله يل : «صُوموا لرؤيته وافطرُوا لرؤيته. فإن غَمّ عَليكُم فاقدروا 
0 5 ودع ؟ وم 2 
لهُ ثلاثين يومأ». وفي الحديث الشريف المتفق على صحته:«لا يتقَدَّمَنٌ احدُّكم رمضانَ 
بصيام يوم أو يومين إلا أن يكونَ 05 كان يصوم صياماً فلِيُصّمه». وقال عمار رضي 
الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كَلةِ». وفي رواية عن 
الإمام أحمد: «إذا حال دُون رؤية هلال رمضان غيم أو قر ليلة الثلاثينَ من شعبان وجب 
صيامٌ يوم الثلاثينَ من شعبان وأجزأ الصائم إذا كان من شهر رمضان». وعلى هذه الرواية 
يكون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين منه مصحية, أما إذا 
لم تكن مصحية فلا تكون ليلة شك ولا يكون يوم الثلاثين من شعبان ليلة شك. 

ويصام هذا اليوم بنيّة أنه من رمضان., فإذا ظهر كذلك أجزأه وبهذا صرّح صاحب 
«(كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين. 


والراجح عندي عدم صيام يوم الشك مطلقاً ‏ أي إذا كانت السماء مصحية أو غير 


متسكحية -. 


4- هل يصوم من رأى الهلال وحده: 
من رأى الهلال وحده ولم يره أحد غيره . فهل يلزمه الصيام بناء على رؤيته هود 


قال ابن رشد ‏ رحمه الله -: إن صيامه واجب عليه سواء صام الناس أو لم يصومواء 
وحكمه الإجماع على ما قاله إلا عند عطاء فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره”21. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: من رأى الهلال وحده هلال 
الصوم (رمضان). أو هلال الفطر (شوال) فللعلماء فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن 
أحمد : 

(الأول): أن عليه أن يصوم وأن يفطر سراً وهو مذهب الشافعي . 


)١1١85(‏ («بلاية المجتهد). ج١1‏ ص197. «المحلى» لابن حزم. ج5. ص ه*7 ., «العدة شرح 
العمدة»» ص158١.‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية». ج1. صا198-19. 


١ ؟‎ 


(الثاني) : يصوم ولا يفطر إلا مع الناس وهو المشهور من مذهب أحمدء ومالك» 


(الثالث): اعو ا الناس ويفطر مع لقانم وهذا أظهر الأقوال كما قال شيخ 
العام ابن تلن ميا بقول الني كلد : (صومكم يوم تضوفون وفطركم يوم م تفطرون» 
وإشحاكم يوم تُضحُون». وقد فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث بأن الصوم والفطر 
يكونان مع الجماعة . وكما لا يعرف وحده ‏ أي لا يقف على عرفات وحده بل مع جميع 
الحجاج المسلمين - فلا يضحي وحدو01498, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي 1148 : المشهور من المذهب أنه من رأى الهلال 
وحده لزمه الصيام عدلاّ كان أو غير عدل . شهد عئد الحاكم أولم يشهد قبلت شهادته 
أو لم تقبل . وهذا قول مالك» والليث» والشافعي » وأصحاب الراف يد الخ . 

8 ثبوت هلال رمضان بالخبر عن رؤيته : 

وإذا أخبر شخص الناس عن رؤيته هلال رمضان» فهل يثبت رمضان بخبره وحجده, 


رؤية الواحد والإخبار عنها ولو كان عدلاً؟ 


أقول للفقهاء في هذه المسألة نوجزها بالآتي 


أولاً: مذهب الحنفية611: 


قالوا: إن كانت السماء مصحية لا غيم فيها لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم 
بخبرهم» وتقدير عددهم مفوض إلى رأي الإمام أو نائبه. ووجه هذا القول أن انفراد 
شخص برؤية والسماء صحو من دون الآخرين يلقى شكاً فى صحة خبره» وهذا في 


)١11817(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية», ج8؟. ص ١١4»‏ وما بعدهاء «الاختيارات الفقهية من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ص5١٠.‏ 

. «المغني»» ج*؟. ص"105‎ )١1184( 

رحماام) «البدائع». ج23 ص 4١40‏ «الفتاوى الهندية». جلا ص1984-190. 


١ 


ظاهر الرواية عند الحنفية . وروي عن أبي حنيفة قبول شهادة الواحد العدل كما لو كانت 


وإذا كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف عند الحنفية سواء كان حراً 
أوعيد» رحد كان أو امرأة» بشرط أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا غدلاً؛ لأن النبي كل 
قبل شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان, ولأن هذا في الحقيقة ليس بشهادة بل 
هو إخبار بدليل أن حكمه يلزم الشاهد وهو الصوم. وحكم الشهادة لا يلزم الشاهد. ثم 
إن الإنسان لا يتهم في إيجاب شيء على نفسه. فدلٌ بذلك كله على أنه ليس بشهادة 
بل هو إخبار. 


والعدد ليس بشرط في الإخبار إلا أنه إخبار في أمور الدين» فيشترط فيه الإسلام» 
والبلوغ » والعقل. والعدالة, كما في رواية الأخبار عن النبي ككلخ. وإذا رأى الهلال 
شخص واحد وردٌ القاضي شهادته لزمه الصوم. لأن عنده أن ذلك اليوم هو من رمضان 
فيؤاخذ بما عنده أي بما يعتقده. 


١‏ ثانياً: مذهب الشافعية!0149: 


يثبت هلال رمضان بخبر العدل. وخبره يعتبر بطريق الرواية على أحد القولين في 
مذهبهم. فيقبل بهذا الاعتبار خبر المرأة برؤيتها هلال رمضان. وعلى القول الآخر يقبل 
قول الواحد العدل بطريق الشهادة؛ فلا يقبل إلا قول الرجل العدل, فلا تقبل شهادة 
المرأة برؤيتها الهلال. 


وفي قول عند الشافعية لا يثبت هلال رمضان إلا بشهادة رجلين عدلين كما في غيره 
من الشهور. وما قلناه كله عند الشافعية سواء كانت السماء مصحية أم لا. 


ثالثاً: مذهب المالكية: 


عندهم لا يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحدء. وإنما يثبت بشهادة عدلين إذا كان 
في السماء غيم» فإن لم يكن فكذلك تكفي شهادة اثنين عدلين» وهو ظاهر ما في 


.175١-5757١ص «المجموع», جك اك رك سين «مغني المحتاج». جك‎ )١1185( 


١ 


المدونة للإمام مالك(*215. 

ولكن المالكية قالوا: إن رؤية الواحد كافية لثبوت هلال رمضان في محل لا اعتناء 
فيه بأمر الهلال؛ ولو كان الرائي امرأة ولكن بشرط أن تثق النفس بخبره9؟2"1, 

44 رابعاً: مذهب الحتابلة : 
ابن قدامة: وهذا قول عمرء. وعلىء» وابن عمرء وابن المبارك0159), 

- خامساً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن صح عنده بخبر من يصدقه ‏ من رجل واحدء أو امرأة 
واحدة» أو عبل أو حر أو أمة. أو حرة ففكاع دا با الهلال قل رؤي البارحة في آخر 
شعيان ففرض عليه الصوم. صام الناس أو لم يصومواء وكذلك لواواة وحده. . 
الخ) 2159 , 


6- سادساً: مذهب الزيدية : 

قالوا: يثبت الهلال بخبر عدلين أو عدلتين بأنهما رأيا هلال رمضان. ويلزم الناس 
الصيام بهذا الخبرة؟"©. 

445 - سابعاً: مذهب الجعفرية: 


وعندهم : إن كانت الرؤية في داخل البلد. فلا بد من رؤية خمسين نفساً وشهادتهم 


. «المقدمات الممهدات» لابن رشد. ج١.» ص1897‎ )١١140( 

.71١ص‎ .١ج «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي».‎ )١١91( 

)١١957(‏ «المغني». ج“اء ص160ء «العدة شرح العمدة». ص2148 «غاية المنتهى في الجمع بين 
الإقناع والمنتهى». ج١.‏ ص ."7١‏ 

. «المحلى». ج5. ص70‎ )١١195( 

)١155(‏ «شرح الأزهان, ج27 ص ه-5. 


١١ه‎ 


على هذه الرؤية حتى تقبل شهادتهم. ويثبت بها رؤية هلال رمضان» وهذا سواء كانت 
السماء صحواً أو كان فيها علة من غيم ونحوه. فإن كانت الرؤية خارج البلدء فكذلك 
يشترط هذا العدد في رؤية هلال رمضان لثبوته ووجوب الصوم على الناس . 


أما إذا كان في السماء علة» فيكفي لثبوت الهلال شهادة شاهدين عدلين بأنهما رأيا 
الهلال. ومن رأى الهلال وحده من دون الناس لزمه الصيام©؟1©. 


7 القول الراجح في الخبر الذي يثبت به رمضان : 


والراجح ما ذهب إليه الظاهرية والحنابلة من ثبوت هلال رمضان بشهادة شخص 
عدل واحد, لما روي عن ابن عباس أنه قال: «جاء رجل إلى النبىّ يك فقال: إِنْي رأيتُ 
الهلالٌ فقال: أتشهّدُ أنَّ لا إله إلا الله؟ قال: نعم . قالّ: أتشْهّدُ أنْ محمداً رسولٌ الله؟ 
قال: نعم. قال كَل : يا بلالُ دن في الناسٍ فليصٌوموا غدأ». رواه أبو داودد2165. 


وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: «تراءى الناسٌ الهلال ‏ أي هلال رمضان - 
فأخبرتُ رسول الله بل أني رأيئٌُ» فصاءً. وأمرٌ اناس بصيامه» رواه أب داود أيضاً"*5©. 


ففي هُذين الحديثين الشريفين قبل رسول الله كَلِ خبر الواحد في رؤية هلال رمضان 
وأمر الناس بالصيام بناء على خبر الواحد. وأيضاً فإن الإخبار عن رؤية الهلال خبر عن 
دخول وقت فريضة الصيام . فيما طريقه المشاهدة فيقبل من واحد» كالخبر بدخول وقت 
الصلاة يقبل من واحر4؟1), 

انتهاء شهر رمضان: 

ينتهي صيام رمضان بهلال شهر شوالء ويثبت ذلك برؤيته من قبل اثنين عدلين 
يشهدان على رؤيتهما لهلال شوال في قول الفقهاء جميعاً على ما قاله الإمام ابن قدامة 
رحمه الله. ولم يستثنى منهم إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي 
)١١1945(‏ «النهاية» للطوسيء» ص١6١-١161.‏ 
)١195(‏ «سنن أبي داود)» ج25 ص14519-455 . 


. «سئن أبي داود)ء ج5. ص458‎ )١1١191( 
.١68-1١ها/)ص «المغني»)» ج20‎ )١194( 


حل 


شهر رمضان أشبه طرفه الأول أي هلاله, ولأنه خبر لا يجري مجرى الشهادات وإنما 
مجرى الرواية» والإخبار عن الأمور الدينية يقبل فيها خبر الواحدة؟'2. 

قةة ‏ وعند الحنفية: لا يغبت هلال شوال إن كانث السماء صحواً ‏ إلا شهادة 
من غيم ونحوه فلا تقبل في ثبوت رؤيته إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين مسلمين 
عاقلين بالغين عدلين"2. 

0٠‏ وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : «ولو صحٌّ عنده بخبر 
واحد أيضاً - كما ذكرنا ‏ فصاعداً أن هلال شوال قد رؤي فليفطر, أفطر الناس أو صامواء 
وكذلك لو رآه هو وحذده فإن خشي ذلك أذى فليستتر بذلك - أي بفطره 05١0)‏ , 


: القول الراجح فيما يثبت به انتهاء رمضان‎ ١ 


والراجح أن هلال شوال؛, الذي ينتهي به رمضان, يثبت هذا الهلال بشهادة الواحد» 
كما ذهب إلى ذلك أبو ثور والظاهرية؛ لأن ثبوت هلال رمضان يثبت بخبر الواحد. كما 
جاء في الحديث النبوي الشريف كما ذكرناه» فينبغي أن يثبت هلال شوال بمثل ما يثبت 
به هلال رمضان, وأيضاً التقيد بقول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد 
الدليل بتخصيصه بعدم التقيد فيه بخبر الواحد"”""©. 


هل يثبت هلال رمضان وشوال بخبر المرأة؟ 
أ عند الحنفية : يثبت هلال رمضان بإخبار امرأة عن رؤيتها الهلال. ولكن لا يثبت هلال 
فرك الادياة رحلين 2 ار سهادة رجل وامزاتين كبا "لود 07 
ب - مذهب الشافعية : وعندهم يثبت هلال رمضان بقول الواحد العدل. كما ذكرنا من 
)١1149(‏ «المغني». ج”27 صمه .١‏ 
)١٠٠١(‏ «البدائع». ج25 ص ,8١‏ «الفتاوى الهندية»» ج١.»‏ ص198١.‏ 
)11١1١(‏ «المحلى». ج”ت. ص ه"73 . 


(؟١٠١1١)‏ «نيل الأوطار». ج14 ص188-187. 
١٠ام)‏ الفقرة 2.»١7559«‏ والفقرة «8/ا17١2.‏ 


7و1 


قبل. ولكن اختلفوا في قبول قوله. هل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة؟ فيه عندهم. 
وجهان مشهوران: 


(الأول): أنه بطريق الشهادة. وعلى هذا الوجه لا يقبل فيه قول المرأة. 
(الثاني): أنه بطريق الرواية فيقبل فيه قول المرأة5"©. 
وأما في الفطرء فلا يقبل في إثبات هلال شوال أقل من شهادة عدلين؛ لأنه إسقاط 

فرض - أي فرض الصيام ‏ فاعتبر فيه العدد احتياطاً للفرض25:9©, 

ج ‏ مذهب الحنابلة: يثبت هلال رمضان بقول المرأة وإخبارها برؤيته؛ لأنه خبر ديني 
فأشبه الرواية. والخبر عن القبلة ودخول وقت الصلاة . 

ولا يقبل قولها في إثبات هلال شوال. إذ لا يثبت عندهم هلال شوال إلا 

بشهادة رجلين عدلين. لأنها شهادة على هلال لا يدخحل بها في العبادة فلم تقبل 
فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود©'20, 2 

د وعند الزيدية: يثبت هلال رمضان أو شوال بشهادة عدلين أو عدلتين. 

ه ‏ وعند المالكية : لا يثبت هلال رمضان بقول المرأة لا منفردة ولا معها رجل عدل. 
ولا معها امرأة ورجل عدل؛ لأن ثبوته بعدلين”'"©. وإذا كان هذا في هلال رمضان 
عند المالكية فأولى عندهم أيضاً في هلال شوال. . 

و- وعند الظاهرية : يثبت هلال رمضان بخبر المرأة الواحدة. كما يثبت بخبرها هلال شهر 


, 015١9لاوش‎ 


)١١١*‏ «المجموع». ج57 ص705-90. 

."١ «المجموع». ج5. ص4‎ )١١١5( 

.*":7١ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى». ج١1 ص‎ ,.١1604 «المغني»؛ ج7. ص‎ )١1١١6( 
«شرح الأزهار»؛ ج7. ص ه-5. «الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية». ج١. ص605.‎ )١١١5( 
. «المحلى». ج". ص9؟؟‎ )١17١7( 


م1 


: القول الراجح‎ - ٠١ 

والراجح قول الظاهرية. فيقبل قول المرأة المسلمة في ثبوت هلال رمضان وشوال. 
لأن إخبارهما برؤية الهلال من قبيل الإخبار بأمور الديانة» فيجري مجرى الرواية. وهذه 
يقبل فيها خبر الواحد رجلا كان أو امرأة. ما دامت العدالة متحققه فيهما. 


4 هل يفطر من رأى هلال شوال وحده؟ 
ومن رأى وحده دون غيره هلال شوال. فهل يفطر بناء على رؤيته هذه؟ 
أقوال للفقهاء فى هذه المسألة : 


فعند الحنفية : لا يفطر برؤيته المنفردة حتى لو كان الرائي الإمام وحده أو القاضي 
وحده(15"4) , 


وكذلك قال الحنابلة» وإن كان قد نقل عن ابن عقيل الحنبلي : يجب عليه الفطر 
07 لأنه برؤيته تيقن يوم عيد وهو منهي عنه. ولكن صاحب «كشاف القناع» الحنبلي 
رده بقوله : «وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيل إليه فينبغي 
أن يتهم في رؤيته احتياطا للصوم*:"22. 


وعند المالكية ‏ كما ينقل ابن جزي المالكي - بأنه : «من رأى وحده هلال شوال لم 
يفطر عند مالك خوف التهمة» وسداً للذريعة. وعلى المذهب: إن أفطر فليس عليه شيء 
فيما بينه وبين الله051 , 


وقال الإمام النووي الشافعي : «ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطرء وهذا لا 
خلاف فيه عندنا لقوله 6ه : «صوموا لرؤيته » وأفطرٌوا لرؤيته)3517, وكذلك, الحكم عند 
)١1١1١8(‏ «الفتاوى الهندية». جا ص/1981907١.‏ 
)١75١09(‏ (كشاف القناع) . جك ص605. «غاية المنتهى في الجمع - الإقناع والمنتهى ) . جك 
ص ."7١‏ 
)١١١١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص4؛". 
)11١1١(‏ «(المجموع». ج5. ص .3١١‏ 


الظاهرية. فهم في هذه المسألة كالشافعية3"19©. 
6 هل يشترط لثبوت هلال رمضان وشوال حكم القاضي؟ 


5 الجواب هو: عدم اشتراط حكم القاضي لثبوت هلال رمضان أو شوال» 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيما يثبت به الهلال من شهادة الواحد أو الإثنين في هلال رمضان 
زتسوال» ولم يذكر الفقهاء مع اشتراط الشهادة بالواحد والاثنين صدور حكم القاضي 
بذلك. فدل ذلك على عدم اشتراط حكم القاضيء بل إن بعض الفقهاء صرح بذلك» 
من ذلك قول فقهاء الحنابلة : «ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع رؤيته منعدل, 
ولو رده الحاكم ا القاضي 21515 , 


وقولهم أيضاً: «وإن رآه ‏ أي هلال شوال ‏ عدلان ولم يشهدا عند الحاكم» جاز لمن 
سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهماء وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا 
عرف عدالة الآخر 0519 , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «من رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلاً كان 
أو غير عدل. شهد عند الحاكم أولم يشهد. قبلت شهادته أو ردّت. وهذا قول مالك» 
والليث» والشافعي » وأصحاب الرأي ‏ وابن المنذن)0"329" , 


| 07 - وتعليل ثبوت الهلال بالرؤية. وبخبر العدل عنها دون اشتراط حكم الحاكم 
بذلك هوما قاله ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله - فقد قال: وإن أخبره مخبر برؤية الهلال 
ممّن يثق بقوله لزمه الصوم. وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم. لأنه خبر بوقت العبادة 
يشترك فيه المخبر والمخبّر أشبه الخبر عن رسول الله لِةِ والخبر عن دخول وقت الصلاة» 
ذكر ذلك ابن عقيل» ومقتضى هذا: أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم؛ لأن رد 
الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر» ولا يتعين ذلك في عدم العدالة ‏ أي 


. «المحلى». ج5. صه"73‎ )١75١9( 

.١ج «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى». ج١ء ص2*70 «كشاف القناع».‎ )١11١( 
صه60ه.‎ 

)١71١5(‏ «كشاف القناع»). ج١1‏ ص”"0ه. 

(6١؟1١)‏ «المغني». ج”237 ص5 .١6‏ 


22 عدم عدالة المخبر -. فقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته 0510 
4- تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال: 


لان رك اواوز ترف نان حل انار رارع را جوت 
الهلال إذا كانت شهادته معتبرة» ويثبت بمثلها الهلال نظراً لعدالة الرأي» وعدد الرائين 
وجنسهم على اختلاف الأقوال في ذلك. وإذا كان الأمر ما ذكرناه. فما تكييف حكم 
القاضي بثبوت الهلال إذا صدر بناءً على الإخبار أو الشهادة أمامه برؤية الهلال؟ 


الجواب: إن حكمه بذُلك في الحقيقة «فتوى» وليس حكماً قضائياً؛ لآن سلطة 
القاضي لا تمتد إلى أمور العبادات, وهُذا ما ذكره القرافي ‏ رحمه الله . وقوله هو 
الراجح . بل الصحيح. وإن قيل غير ذلك. فقد قال رحمه الله تعالى -: «اعلم أن 
العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل القتيا فقط ٠‏ فكل ما وجد فيها 
من الإخبارات فهي قُنَيا فقطء فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة ة صحيحة أو 
باطلة. ولا أن هذا الماء دون القلتين 52 فيحرم على المالكي بد ذلك 
استعماله ٠‏ بل ما يقال في ذلك إنما هو «قتّياه» فإن كانت أي هذه القتيا ده يهن غنيم 
السامع عمل بها وإلا فله تركها والعمل بمذهبه؛ ‏ أي وإن حكم الحاكم بها لأنها تنا 
لا حكم . ويلحق بالعبادات أسبابهاء فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد؛ فأثبته 
حاكم شافعي ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي لأن ذلك فتيا لا 


حكم. اا 


وهناك قول آخر في تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال وهو قول ابن راشد القفصي 
من فقهاء المالكية. ذكره الصاوي عنه فى «حاشيته) فقد جاء فيها: (إذا حكم -أي 
القاضي - بثبوت شهر رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم؛ لأنه 
أو لا يلزم المالكي صممه لأنه إفتاء لا حكم. وهذا قول القرافي. وهو الراجح عند 
الأصوليين؟)20512, 
)١15١15(‏ «المغني». ج”*. ص59١.‏ 
)١5170(‏ «الفروق» للقرافي» ج؛ » ص1495-58. 
)١151(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج١»‏ ص١755.‏ 


"١ 


وهناك قول ثالث في تكييف حكم القاضي في مسالتناء فقد جاء في «حاشية 
الصاوي» : «وللناصر اللقاني قول ثالث: وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا 
استقلالاً. فعلى هذا إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم. إلا أن حكم 
بوجوب الصوم ‏ أي : فلا يلزم حكمه المالكي 25190. 


8 هل يلزم من رأى الهلال أن يشهد أمام القاضي؟ 


لا يلزمه ذلك» باعتبار أن حكم القاضي بثبوت الهلال فتوى وليس بحكم. وأن الهلال 
يثبت بدون شرط حكم القاضي؟ 


والجواب: نعمء يجب على من رأى الهلال أن يشهد بما رأى أمام القاضي. فقد 
جاء في فقه المالكية : «وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو لأن يقبل بأن كان مجهول الحال 
رفع رؤيته للحاكم. أي: يجب على كل منهما أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال» ولو 
علم المرجو جرحة نفسه (أي عدم عدالته) والمختار عند الفقيه اللخمي : على العدل 
والمرجو أوغيرهما الرفع ‏ أي إلى الحاكم ‏ لأجل فتح باب الشهادة. وظاهر قول اللخمي 
أنه يجب على الفاسق الرفع إلى الحاكم كما يجب على العدل ومجهول الحال)""" . 

وعند الحنفية: «إذا رأى الواحد العدل الهلال ‏ هلال رمضان ‏ يلزمه أن يشهد بها 
في ليلته حراً كان أو عبداً. ذكراً كان أو أنثى. حتى الجارية المخدرة تخرج وتشهد بغير 
إذن مولاها. والفاسق إذا راه وحده يشهد لأن القاضي ربما يقبل شهادته. هذا في 
المصر. وأما 5 السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريتهء وعلى 
الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلاً إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده2""2. 

لماذا تجب الشهادة أمام القاضي برؤية الهلال؟ 


.151-15١»ص‎ 1١ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»‎ )١7194(-- 


.ها١١ضص «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» . جك3ء‎ 07١ 
.١6ا/ص «الفتاوى الهنديةعو, جك“‎ )0171؟1١‎ 


ف 


ثبوت الهلال لا يتوقف على حكم القاضي»ء فما تعليل الوجوب على من يرى الهلال أن 
يتقدم بالشهادة بذلك أمام القاضي؟ 


والجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا الحكم من القاضي. وإن كان «قُتَيا» ولكنه بني على شهادة 
معتبرة من قبل شهود عدول. فهو إذن. إخبار من القاضي لعامة الناس بشهادة العدول 
أمامه بأنهم رأوا الهلال. ومن أخبره مخبر عادل يثق به لزمه الصوم . والقاضي نائب عن 
المسلمين بسماع شهادة من رأى الهلال, ونائب عنهم في تزكيتهم والتأكد من عدالتهم. 
بلى هو أقدر منهم في ذُلك, وإخبارهم بذّلك. 

الوجه الثاني : وإذا با بنى القاضي حكمه في ثبوت الهلال على شهادة منفردة أو على 
شهادة امرأة وبعض الناس يثبت عنده الهلال بهذه الشهادة, وبعضهم لا يثبت بهاء » فإن 
حكم القاضي يفيد من يعتقد ثبوت الهلال بما يثبت به في حكم القاضي, فيعملون 
بمقتضى هذا الحكمء كما أن للآخرين الأخذ به لأنه بني على أمر اجتهادي سائغ . 

١‏ مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان: 


إذا حكم القاضي 0 ثبوت هلال رمضان لرده شهادة من شهد بِذُلك. وجب 
الصوم على من رأى الهلال أو أخبره به الثقة. 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «المشهور في المذهب ‏ مذهب الحنابلة - 
أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام 1 كان أو غير عدل. شهد عند الحاكم أولم 
يشهدء. قبلت شهادته أو رُدّت. وهذا قول مالك. والليث» والشافعى, وأصحاب الرأي , 
وابن المنذر. 


وقال عطاء. وإسحاق: لا يصوم. وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في 
جماعة الناس . وروى نحوه عن الحسن وابن سيرين)235"9, 


وفي «المغني» أيضا أنفا: «وإت أخبره مكبر برؤيه ة الهلال ينلى بقوله لزْمه الصوم , و ن لم 


(؟717) «المغني»» ج27 ص 56هة١‏ 1 


وف 


يثبت ذلك عند الحاكم ؛ لأنه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمُحْبّر أشبه الخبر 
عن رسول الله يل والخبر عن دخول وقت الصلاة. ذكر ذلك ابن عقيل . ومقتضى هذا : 
أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم, لأنْ رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال 
المخبر» ولا يتعين ذلك في عدم العدالة, وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره 
عدالعه)05559), 


وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «رجل رأى هلال رمضان وحده فشهد ولم 
تقبل شهادته. كان عليه أن يصوم. وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاءع»2”9. 


فهذه الأقوال صريحة في وجوب مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان من 
قبل من رأى الهلال بنفسهء أو من قبل من أخبره مخبر ثقة بأنه رأى الهلال. 


- مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال شوال: 


وإذا كان حكم القاضي بعدم ثبوت هلال الفطر (شهر شوال) لرده شهادة من شهد 
بالرؤية» لجهله بعدالتهما وعدم وثوقه بقولهماء جاز لمن علم عدالتهما ووثق بخبرهما 
أن يأخذ بشهادتهما ويفطر. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن راه اثنان وشهدا 
عند الحاكم جاز لمن سمع شهاداتهما الفطر إذا عرف عدالتهماء ولكل واحد منهما الفطر 
بقولهما لقول الني ككلَ: وإذا شهد اثنان فصوموا وافطرُوا». وإن شهدا عند الحاكم فردّ 
شهادتهما لجهله بحالهماء فلمن علم عدالتهما الفطر بقولهما لأن رد الحاكم هاهنا ليس 
بحكم منه» وإنما هو توقف لعدم علمهء فهو كالوقوف عن الحكم انتظاراً للبينة»255©. 

أما إذا لم يتقدم أحد للشهادة أمام القاضي. أو تقدم غير العدل للشهادة فرد 
شهادته. وأصدر القاضي حكمه بعدم ثبوت هلال شوال. وقد رآه واحد عدل لم يتقدم 
للشهادة, أو تقدم ورده القاضي ء فهل يجور لهذا الفطر أم لا 

جاء في «المغني ) لابن قدامة الحنبلي : رولا يفطر إذا رآه وحجدهة وروي هذا عن 
مالك والليث. 


اسففلة «المغني». اج ص656١.‏ 
)١7571(‏ «الفتاوى الهندية)», اج ص/97ا1598195. 


: ١5١ «المغني». اج ص‎ 17170١ 
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وقال الشافعى : يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد؛ لأنه تيقنه من شوال. فجاز له 
الأكل كما لو قامت به بينة) 9" . 


وعند ابن عقيل الحنبلي : يفطر سرأًء ولكن ردٌ الحنابلة على قول ابن عقيل» فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطرء وقال 
ابن عقيل: يجب الفطر سرا؛ لأن تيقنه يوم عيدء وهو منهي عن صومه . 


وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيل إليه» فينبغي أن يتهم 
فى رؤيته احتياطاً للصوم وموافقة للجماعة)3559) , 


وعند الحنفية : «فمن رآه ‏ هلال شوال ‏ وحده لا يفطر أخذاً بالاحتياط في العبادة» 
فإن أفطر فعليه القضاء0759 , 


١‏ - مخالفة حكم القاضي بثبوت هلال رمضان أو شوال: 


وإذا حكم القاضي بشوت هلال رمضان أو شوال» وقد بنى حكمه على شهادة عدل 
واحد. أو على شهادة امرأة عدلة واحدة» فهل يجوز لمن لا يرى ثبوت الهلال بهذه 
الشهادة أن يخالف حكم القاضي», فلا يصوم ولا يفطر بموجب حكمه؟ 


الجواب مبني على تكييف حكم القاضي هل هو (فتوى) أم حكم؟ فإن قلنا إنه 
فتوى» فلا يلزم هذا الحكم من لا يرى ثبوت الهلال بما استند إليه الحكم». وإن قلنا: 
إنه حكم في محل اجتهاد كان الحكم ملزماً للجميع وقد أشرنا إلى هذه المسألة ونعيد 
ذكرها هناء فقد قال فقهاء المالكية: «إذا حكم الحاكم بثبوت شهر رمضان بشهادة 
شاهدء فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد 
وهو العبادات» وهذا قول ابن راشد القفصي؟ أو لا يلزم المالكي صممه لأنه إفتاء لا 
حكمء, لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات, وحكمه فيها يعد إفتاء» فليس للحاكم أن 
يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وهذا قول القرافي؟ وهو الراجح عند الأصوليين. 


.١١١ص «المغني»» ج27‎ )١1775( 
«و(كشاف القناع) . ج١1 » ص60"5.‎ )117177 
: ١8ص «الفتاوى الهندية), ج01‎ )١7١174( 


وللناصر اللقاني قول ثالث وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا استقلالاً . 
فعلى هذاء إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم إلا إن حكم بوجوب 
الصوم فلا يلزم . قاله شيخ مشايخنا العدوي259, 


4 الراجح في موقفنا من حكم القاضي بشأن الهلال: 

إذا حكم القاضي بثبوت الهلال أو عدم ثبوته. فالراجح اتباعه في ذلك؛ لأن ما يثبت 
به الهلال ‏ وهو مبني على حكم القاضي ‏ من الأمور الاجتهادية التي يسوغ الأخذ بها 
ويترجح ما يأخذ به القاضي باعتباره يؤدي إلى وحدة المسلمين في أدائهم شعيرة الصوم 
ابتداء وانتهاع والشرع الإسلامي يحرص على وحدة المسلمين وعدم تفرقهم واختلافهم 
كلما أمكن ذلك وكان اجتماعهم على أمر سائغ . 


وقد سثل شيخ خ الإسلا م ابن تيمية عن رجل رأى الهلال وحده فهل له أن يفطر وحدى 
أو يصوم وحده» ع جمهور الناس؟ فذكر رحمه الله أن في هده المسألة ثلاثة الراك 
توك البى كلو: 0 يوم تصومون» وفطت يوم قارو وأضحاكم يوم 


0 رواه الترمذي . 

وقال الترمذي في معناه: فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا 
الحديث أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس. 

كر 0 تيمية ‏ رحمه الله - قو الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: يصو 3 الإمام 


انني كك : «إذا 0 0 رأيتموه ارا 20 خطاب - لكن 0 
كان في مكان ليس فيه غيره. إذا راه صامهء فإنه ليس هناك غيرو”0©, 


(3779) «الشرح الكبير» للدردير. و«حاشية الدسوقي», ج١1‏ ص7١م26‏ ورحاشية الصاري على الشرح 


الصغير» للدرديرء جل ص .7531١‏ 
)١17(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية).» ج76. ص؛ ١١‏ وما بعدها. وص7 703705-7١‏ 
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الهلال. ولا يمكنهم إبلاغ شهادتهم إلى حاكم منطفة أخركا: ففي هذه الحالة يصوم بناء 
على رؤية نفسه أو يخبر الثقة له بالرؤية» وكذلك في الفطر بناء على رؤيته أو إخبار الثقة 
بذلك. بشرط العدد والذكورة فى شهود الرؤية أو بدون هذا الشرط على النحو الذي 
فصّلناه حسب اراء الفقهاء المختلفة. وكلها سائغة. 


6 هل يجوز إثبات الهلال بالحساب: 


ثبوت الهلال يكون بالرؤية» وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك منها: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)7"©. فالصوم والفطر معلقان برؤية الهلال: هلال رمضانء 
وهلال شوال. فلا يجوز إثباتها بالحسابات الفلكية, وقد بيّنا الحكمة فى ذلك259©. 


وقد صرح الفقهاء بعدم جواز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الهلال» 
وإيجاب الصوم بناء على هذا الإثبات؛ لأن الشرع علّق الصيام بالرؤية لا بالحساب. 


قال المالكية : «ولا يثبت الهلال بقول منجم, أي : مؤقت يعرف سير القمرء لا في حق 
نفسه) ولا في حقى غيره ؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده 
إن فرض صحة قوله)2059 , 


رؤية هلال ل 0 508 00 عد 0 من 0 0 
المستفيضة عن لبي 8 بذلك كثبرة وقد أ صا تي موا 
قديم أصلا صلا ولا خللاف في حديث. ار 


وقال ابن تيمية أيضاً: «المعتمد على الحساب في الهلال ضال في الشريعة مبتدع 
فى الدين)252 , 


(١*؟١)‏ الفقرة 569 6»48. 

(9؟١)‏ الفقرة 2 ©4448». 

. 54١ص‎ ».١ج «الشرح الصغير للدردير في فقه المالكية»,»‎ )١178( 
. «مجموع فتاوى ابن تيمية»: ج78 ص177‎ )١74( 

. 73١ «مجموع فتاوى ابن تيمية». ج376 . ص/‎ )١176( 


يفا 


5 اختلاف المطالع, واراء الفقهاء فيه : 


لا نزاع فيهء بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في أحد 
البلدتين دون الأخرى. وإنما الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه 
هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم. ولا يلزم العمل بمطلع غيره؟ أم لا يعتبر 
اختلافهما بل يجب العمل بالأسبق رؤية, حتى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة. وفي 
المغرب ليلة السبت» وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟050 

اختلااف بين الفقهاء نوجزه بالآتي : 

07 أولاً: مذهب الحنفية: 

المعتمد عند الحنفية. وهو ظاهر الرواية في مذهبهم. هو عدم اعتبار المطالع فإذا 
ثبت الهلال في بلدٍ ‏ أي هلال رمضان ‏ وجب الصيام على أهل البلد الآخر الذي لم 
ير الهلال فيه "2 , 

وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): «ولا عبرة لاختلاف المطالع كف ظاهر 
الرواية. وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني قال: لورأى أهل مغرب هلال رمضان 
يجب الصوم على أهل مشرق)2079. 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 

قالوا: «وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس»2"50, وقالوا أيضاً: «وإذا 
ثبتت رؤية الهلال بمكان قريب كان أو بعيداً لزم الناس كلهم الصوم. وحكم من لم يره 
حكم من رآه لقوله يكِِ: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته». وهو خطاب للأمة 


كافة. ..)30"40), 


)١75(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. ج7') ص797. 
)١79(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. ج7؟'» ص”7”97. 
(8؟١)‏ «الفتاوى الهندية», ج١»‏ ص1948١-199.‏ 
)١759(‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى). ج١.‏ ص9١5-١5؟7.‏ 
(40؟1١)‏ وكشاف القناع». ج١ء‏ ص5 .68١‏ 
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وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد 
الصوم لقوله تعالى : «فْمَنْ شهد منكم الشهر فليَصَمةُ». وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر 
رمضان بشهادة الثقات» فوجب صومه على جميع المسلمين»23"49. 


8 ثالثاً: مذهب المالكية: 


جاء في «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالجي: «إذا رأى الهلال أهل بلد 
لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقاً للشافعي وعلواقا لابن الماجقون من فقهاء 
المالكية - ولايلزم - أي الصيام ونحوه ‏ في البلاد البعيدة 15 كالأندلس والحجاز 
إجماعاً»”074 , 


رابعاً: مذهب الشافعية5١0:‏ 


قالوا: إذا رُؤْي الهلال في بلدء ولم يروه في بلد آخرء ينظر: فإن تقارب البلدان 
فحكمهما حكم بلد واحدء ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف. وإن تباعد البلدان 
فوجهان (أصحهما): لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. 


وأما ما يعتبر به البعد والقرب فثلاثة أوجه (أصحها): أن التباعد يختلف باختلاف 
المطالع» كالحجاز والعراق وخراسان. والتقارب أن لايختلف كبغداد والكوفة لأ مطلعٌ 

هؤلاء مطلع هؤلاء. فإذا هؤلاء فعدم رؤية الآخرين له إنما هو لتقصيرهم في التأمل 
أ و لعارض بخلاف مختلفي المطلع . 


١‏ القول الراجح 


والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لما احتجوا به لمذهبهم, وهو حديث رسول الله هه : 
«صوموا لرؤيته. . .». والخطاب لجماعة المسملين مهما اختلفت ديارهم وبلادهم, 
ولكن يبدو لي أن من اللازم تقييده باشتراك بلد الرؤية مع غيره من البلاد بليل أو بجزء 
منه كالبلاد العربية» أما إذا كان اختلاف المطالع كثيراً جد كأن يكون في أحد البلدين 


. «المغني». جك ص لال8/8‎ )١1741( 
. 1780-١4ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١1117( 
.3”١٠١صضص «المجموع». جك‎ )١74*( 
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ليل وفي الآخر نهارء ورؤي الهلال في البلد الأول فإن حكم الرؤية يختص به دون 
الثان 
ي . 


ومما يرجح ترجيحنا أنه يتفق ورغبة الشريعة الإسلامية في وحدة المسلمين 
واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية. لا سيما في زماننا حيث يمكن إعلام جميع بلاد 
الإسلام برؤية الهلال في البلد الذي رؤي به عن طريق الراديو وغيره. 


الانتقال من بلد الرؤية إلى غيره وبالعكس: 


وإذا انتقل المسلم من بلد الرؤية إلى غيره وبالعكس في شهر رمضان فإن الحكم 
بالنسبة إليه يختلف باختلاف الحالات التالية9؟25: 


الحالة الأولى: لو شرع في الصوم في بلد الرؤية» ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير أهله 
الهلال حين رآه أهل البلد الأول. فاستكمل صيام ثلاثين يوماً من حين صامء فإن 
قلنا: لكل بلد حكمه ومطلعه فالصوم يلزمه معهم؛ لأنه صار منهم أي : من أهل 
البلد الثاني الذي انتقل إليه. وهناك قول: يفطر لأنه التزم حكم البلد الأول» وإن 
قلنا: تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت عندهم 
رؤية البلد الأول بقوله أو بغيرهء وعليهم قضاء اليوم الأول. وإن لم يثبت عندهم 
لزمه هو الفطرء كما لو رأى هلال شوال وحده. ويفطر سراً. 


الحالة الثائية : ولو أن مسافراً من بلد لم يروا فيه الهلال إلى بلد رُؤْي فيه الهلال» فأفطروا 
وعيّدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه. فإن عممنا حكم الرؤية أو قلنا له حكم 
البلد الثاني أفطر وعيّد معهم ولزمه قضاء يوم. وإن لم نعمم حكم الرؤية وقلنا 
له حكم البلد الأول لزمه الصوم . 


)١555(‏ «المجموع». جك شك ا 


(لبعمى (لثالك 


شروط وجوب الصيام 


١٠١ ”*‏ - تمهيد: 


لوجوب الصوم على الإنسان جملة شروط. ومنها ما يختلف الفقهاء في نوع اعتبارى 
هل هو شرط لوجوب الصومء أم هو شرط لصحة أدائه؟ ونحن نذكر هذه الشروط جميعاً 
باعتبارها شروط وجوب الصيام . 


: أولا: الإسلام”؟"1)‎ ٠064 

اتفق العلماء على أن الصوم لا يجب على الكافر في أحكام الدنيا حتى أنه لا 
يطالب بالقضاء بعد إسلامه. وعلى هذا إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لم يلزمه 
قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الوجوب لم يثبت في حقه فيما مضى فلا يجب قضائزه. 
وهذا مذهب الجمهور وعامة الفقهاء ومنهم الحنابلة, والشافعية. والحنفية, والمالكية. 
والأوزاعي , وأبو ثور. وغيرهم . وقال عطاء : عليه القضاى فيقضي ما فاته من رمضان. 

6 . ثانياً : البلوغ : 

لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا على الصبية قبل البلوغ وإن كانا عاقلين» 
حتى لا يلزمهما قضاء ما فاتهما من رمضان بعد البلوغ لقوله كل : «رُفمَ القلّمُ عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يبلغ - وفي رواية - حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيقٌ . وعن النائم 


(1:8؟١)‏ «البدائع», اج ص/الم «المغني». ج27 ص©8ه6١2‏ «المجموع». جك ص 537/8 . 


أذ 


حتى يستيقظ) . ولكن إذا استطاع الصوم الصبي أو الصبية وجب على وليهما أن يأمرهما 
بالصوم إذا بلغا سبع سنين من عمرهما بشرط أن يكونا مميزين. 


وقال الشافعية والحنابلة : ويضربهما على تركهما الصوم إذا بلغا من العمر عشر 
سنوات2"47, وإذا صاما أثيبا على صيامهما لصحة أداء الصوم منهماء وإن لم يكن واجباً 
عليهما. 


١5‏ - الراجح أمر الصبي والصبية بالصوم دون ضربهما: 


من الواضح أن أمر الصبي والصبية بالصوم إذا استطاعاه شيء حسن؛ ويجب على 
الولي القيام به قياساً على أمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين. ولكن ضربهما على تركهما 
الصوم إذا بلغا عشر سنوات قياسا على ضربهما على ترك الصلاة إذا بلغا عشر سنين» 
هذا قياس مع الفارق فلا يصح الأخذ به للفرق الظاهر بين الصلاة والصوم, لأن الصوم 
أشد عليهما من الصلاة. ثم إن الضرب إن كان عقوبة فالصبي والصبية لا يستحقان 
العقوبة لأنها تجب على ترك واجبء أو فعل لمحرم, ولم يصدر واحد منهما؛ لأن الصوم 
ليس بواجب عليهما. وإن أريد بالضرب التأديب لا العقوبة» فالتأديب ‏ في باب الصوم - 
بالنسبة للصبي والصبية وهو شاق عليهماء يكون بالأمر به والترغيب فيه والحث عليه لا 
بالضرب» والضرب ورد في ترك الصلاة» فلنقتصر على مورده ولا نقيس عليه الضرب في 
ترك الصوم . 


: 2" ثالثاً: العقل‎ ٠١١ 


لا يجب الصوم على مجنون للحديث الذي ذكرناه: «رفع القلم عن ثلاث . . 
الخ», فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته وقت جنونه ؛ لأنه صوم فات في وقت سقط 
فيه التكليف عنه لجنونه فلم يجب. ولكن إن زال عقل المكلف بالإغماء ثم أفاق من 
إغمائه وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم ؛ لأن الإغماء نوع من المرض وليس الجنون 


)١755(‏ «المغني»)» ج”, ص"67١1854-1.,‏ «المجموع». ج5ء ص2775, «الشرح الصغير» للدردير 
ووحاشية الصاوي». 1 ٠‏ ص 799 . 


(فحقنلة «المغني» 2 ج27 صكه1ل20 «المجموع». جت صضص 7177 ,2 «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية 
الصاوي». جل ص 73894 . 


يفن 


مثله فافترقا. وبهذا صرح الشافعية والحنابلة» وهو الراجح . 
4 رابعاً: الطهارة من الحيض والنفاس072: 


إن نقاء المرأة من الحيض والنفاس شرط لوجوب الصوم على المرأة وبهذا لايجب 
على الحائض والنفساء الصوم. ولا يصح منهما ولا يحل لهما بإجماع أهل العلم فهو 
حرام عليهما ما دام الحيض والنفاس. فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روته أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت في الحيض: «كُنا نؤمر بقضاء الصّوم ولا تَوْمَرُ 
قشاء الضاوكه ترحى "لفيا عن الخائض بيدا الصدية وتان عليها اللعناء لأنها 
فى معتى الحائض . وقول السيذة عاقشة ‏ وضي الله عنها -:. وكا تؤمر» مغتاه: كان النبي 
يك يأمرنا بذلك لأنه هو صاحب الأمر عند الإطلاق. 


84 - وإذا حدث الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء 
حدث في أول النهار أو في أخره . ومتى نوت الحائض أو النفساء الصوم وأمسكت مع 
علمها بالتحريم أثمت ولم يجزئها صومه؟؛"2. 

طهارة الحائض أو النفساء في نهار رمضان :. 

إذا طهرت الحائض أو النفساء فى نهار رمضان. فعند الشافعية: يستحب لها أن 
تمسك بقية النهار. فلا تباشر المفطرات من أكل وشرب ونحوهما . 

وعند الحنابلة قولان و وجوبف الإمساك وعدمه( 319 , 
في «حاشية الدسوقي) في فقه المالكية: «فإذا زال الحيض أو النفاس فى أثناء نهار 
رمضان. أو انقضى السفرء أو زال الصباء وبلغ في أثناء نهار رمضانء أو زال 
الجنون. . . فلا يستحب لهم الإمساك. ويجوز لهم التمادي في تعاطي المفطر» . 


(54؟١)‏ «المغني»» ج22 ص 215472 «المجموع»). جك ص 7581-758١٠0‏ 2 
(1749) «المغني». ج"ا. ص14 . 
)١١76١(‏ «المغني»» اج ص17١21‏ «المجموع». جك ص .781-758٠‏ 


وفنا 


وفي «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» مثل ما ذكره الدسوقي في «حاشيته» 
وزادا عليه بضرب الأمثال» فقد جاء فيهما: «من زال عذره المبيح للفطر كالمسافر إذا 
قدم لأهله ‏ أي نهار رمضان ‏ فلا يستحب له إمساك بقية يومه وله أن يطأ زوجته كذلك 
أي : التي زال عذرها المبيح لها الفطر بأن قدمت معه من السفرء أو طهرت من حيض 
أو نفاس» أو بلغت نهاراً في رمضان»7". وكذلك الحكم في كل من أبيح له الفطر 
من أول نهار رمضان, كالمسافر والمريض, إذا زال عذره في أثناء النهار فهو على 
الاختلاف الذي ذكرناه بين الفقهاء9*"©. 


ا١٠‏ - كيفية وجوبد القضاء على الحائلض والنفساء : 


ووجوب القضاء على الحائض والنفساء بعد طهارتهما إنما هو بأمر مجدد وليمس هو 
هو المذهب2"092, 


7 - الحائض إذا انقطع حيضها ليلا ولم تغتسل0"9: 
إذا انقطع عن الحائض حيضها ليلا ولم تغتسل فهل يجب عليها الصوم؟ 


قال الحنابلة: إن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب 
سواء . والجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح» ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل 
العلم. ولكن يشترط أن ينقطع عنيضها قبل طلوع الفجتره لأنه إن وجد جزء منه في النهار 
أفسد الصوم . كما يشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه؛ لأنه لا صيام لمن 
لم يُبِيّت الصيام من الليل. 


)١1161(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير. ج١؛‏ ص4 5١‏ » «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية 
الصاوي»؛ ج١.‏ ص717. 

(؟85١١)‏ «المغني». ج. ص14١.‏ ودحاشية الدسوقي». ج١.ء‏ ص4١5.‏ ودحاشية الصاوي. ج١١‏ 
ص7143. 
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تغتسل من الليل قبل الفجر. سواء فرطت في الاغتسال أو لم تفرط ؛ لأن حدث الحيض 
يمنع الصوم بخلاف الجنابة» وقد رد الإمام ابن قدامة الحنبلي على هذا القول فقال: 
«إنه حدث يوجب الغسل» فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم 
كالجنابة. وما ذكروه لا يصح لأن من طهرت من الحيض ليست حائضا. وإنما عليها 
حدث موجب للغسل فهي كالجنب. يوضحه: أن الجماع الموجب للغسل لو وجد في 
الصوم أفسده كالحيض . وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل في الحيض. وقد 
يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: «فالآن باشرومُنَ وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا 
واشربُوا حتى يتبيّن لكم الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»ه”*"2, وجه الدلالة 
بهذه الآية الكريمة أنه لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده. 


(60؟١)‏ [سورة البقرة: الآية لا4م1]. 


للمى (لرابع 
الرخصة في الإفطار 
٠١#‏ تمهيد: 


الصوم فرض عينيٌ » أي : يجب على كل مسلم أو مسلمة إذا توافرت شروط وجوبه. 
ولكن قد يوجد في الفخصق عدر يبيج له الإفطار فيفطر؛ لأن الإسلام دين يسرء قال 
تعالى : «وما جَمَل عليكُمْ في الدّين من حَرَّج00*94. وقال تعالى : طيُريد الله بكم 
اليْسرَ ولا بريد بكم الغسرج 0*0" . ومن هنا جاءت الرخصة في الإفطار تخفيفاً من الله 
تعالى» يا لعباده. ودفعاً للحرج والمشقة عنهم . بل وقد يبلغ العذر المبيح للإفطار 
إلى درجة وجوب الأخذ برخصة الإفطار. فمن هم أصحاب هذه الأعذار المبيحة للفطر 
في رمضان على وجه الرخصة أو الوجوب؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 


200 أولاً : الشيخ الكبير والعجوزن©*0: 


الرجل الطاعن في السن والمرأة العجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما 
مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيئاً لقوله تعالى : ط«وعلى الذين يُطيقونه 
فدية طعام مسكين74*". قال ابن عباس: هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاةء وهذا قول 
الجمهور من الحنابلة وغيرهم . 

وقال الإمام مالك: لا فدية عليهما لأنهما تركا الصوم لعجزهما فلم تجب عليهما 


(65؟1١)‏ [سورة الحج : الآية 4لا]. 
)١1781(‏ [سورة البقرة: الآية 186]. 
(1768) «المغني», جء ص١5‏ 21 «المجموع». ج5. ص787. 
(69؟7١)‏ [سورة البقرة: الآية 184]. 


ف 


القلاية كنا لو عه لمرضن اتضل .له الحوت. 

وللشافعي قولان كالمذهبين, والراجح قول الجمهور للآية الكريمة وتفسير ابن 
عباس لهاء ولأن أداء الصوم واجب فجاز أن يسقط إلى الفدية؛ لأن لهما ذمة صالحة 
لتعلق الحقوق بها. فإن كانا عاجزين عن الإطعام أيضاً فلا شيء عليهما لقوله تعالى : 
ذلا يُكَلف الله تفسا إل وُسمهاه20. 


مم ثانياً المريض"35): 


والشخضن العريفج: ربجلا كان أو 0 إذا كان امرضة لااررضى رفويس عليه 
الصوم إن صام . أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا أبارذااكاك فرظ عر النعاءمنه» وإذا 
صام شق عليه أو زاد مرضه أو تأخر برؤه انان الصيام أن مك مرضه فيه 
أو يمنع من الانتفاع بالدواء والعلاج» جاز له في هذه الحالات الإفطار. ووجب عليه 
الفعجاء يع التعاي قال تعالئ : #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام 
أحَر7. والمرض المبيح للفطر هو ما قلناه ووصفناه» فلا يشمل المرض الذي لا 
يتضرّر صاحبه بالصوم كمن به جرب ونحو ذلك كما قال الحنابلة. 


5 الصحيح إذا خاف المرض بالصيام : 


الشخص الصحيح إذا خاف المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض 
بالصيام في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدد بصيامه من 
زيادة المرض وتطاوله, فالخوف من حدوث المرض بالصيام هو في معناهت3719), 

٠‏ - ثالثاً: من كانت صنعته شاقة: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وقال أبو بكر الآجري: من صنعته 
(60؟1١)‏ [سورة البقرة: الآية 845؟]. 
١51؟117)‏ «المغني». ج27 ص547 2158-1 «(كشاف القناع». جك ص8 0ه «المجموع». جكت2 

ص 585-385 . 


.]1١86 [سورة البقرة: الآية‎ )١17557( 
: ١ «المغني»» ج27 صلم‎ )1١ 5595 


فض 


شاقة؛ فإن خاف بالصوم تلفاً أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة, فإن لم يضره تركها أثم 
بالفطر. وإن لم ينتف التضرر بتركها فلا إثم عليه بالفطر للعذر)2"'9. ومثل هذا جاء 
فى «غاية المنتهى» فى فقه الحنابلة9""" , 

رابعاً: من غلبه الجوع والعطشس2557: 

ومن غلبه الجوع والعطش وخاف على نفسه الهلاك إذا استمر فى صومه جاز له 
الإفطار. وإن كان صحيحاً. لقوله تعالى: «ولا تَقتْلُوا أنفُسكم إن الله كان بكم 
رَجيماً2"074. وقوله تعالى : «إولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التّهلّكة004". فيفطر لهذا العذر 


8 3 خخامساً: المسافر*2©: 


دكرد البجار سرا نه تقصر فيه الصلاة أن يفطر في رمضان باتفاق العلماء. سواء كان 
قادراً على الصيام أو عاجزاً عنة) وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق. 


وأما مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطر. فعند مالك. والشافعي, 
وأحمد مسيرة يومين كما بين مكة وجدة أو ستة عشر فرسخا. 


وقالت طائفة من السلف والخلف : بل له أن يقصر ويفطر في أقل من مسيرة يومين . 
وهذا قول قوي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام سفره يعتبر سفراً عرفاً. 

وللمسافر أن يفطر إذا فارق بيوت قريته» وجاء في «كشاف القناع» : «والمسافر سفر 
قصر يُسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته العامرة)2"“0, 


)١11514(‏ «كشاف القناع». ج١.ء‏ ص608. 

)١175(‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى»2 ج1١‏ ص”"7”217. 

. «البدائع» للكاساني؛ ج217 ص90‎ )١1155( 

.]196 [سورة النساء: الآية 179]. (1548؟1١) [سورة البقرة: الآية‎ )١761( 

)١1759(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» ج8". ص 9١7-؟1١7.,‏ «المجموع). ج5. 
ص788-787. «المغني». ج. ص 14. «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي». 
جك ص147؟. (177) «كشاف القناع», ج١.‏ ص509. 
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وإذا سافر في أثناء يومه فله أن يفطر. وإذا قدم المسافر في أثناء النهار وكان قد أفطر 
في سفرهء استحب له أن يمسك بقية يومه عند الشافعية. ومن وافقهمء ولا يستحب له 
الإمساك عند المالكية وموافقيهم . 


: 0770 نتادساً: الحامل والمرضع‎ ٠١5٠ 


الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على نفسيهما أفطرتاء وعليهما القضاء ولا فدية 
عليهما بلا خلاف بين الفقهاء كالمريض إذا أفطر. وإن خافتا على نفسيهما وولديهما 
فكذلك عليهما القضاء فقط. وإن خافتا على ولديهما لا على نفسيهما أفطرتا وعليهما 
القضاء. أما الفدية فتجب لكل يوم عند الحنابلة. والقول الأصح عند الشافعية . 


وقال الليث: الفدية على المرضع دون الحامل. وهذا مذهب المالكية. 


وقال عطاع. والزهري . والحسن. وسعيد بن جبير» والنخعي , وأبو حنيفة : لا فدية 
عليهما لما روى أنس بن مالك عن رجل من بني كعب عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 
وضَعّ عن المسافر شَطْرٌ الصلاة وعن الحامل والمُرضع الصّيام. . والله لقد قالهما رسول 
الله يلخ أحدهما أو كليهما» رواهما النسائى والترمذي2079, 


وجه الدلالة بهذا الحديث أن البي كل لم يأمر بالفدية. ولأنه فطر أبيح لعذر فلم 
تجب فيه فدية كالفطر للمرض . 


واحتج ابن قدامة الحنبلي للقول بوجوب الفدية مع القضاء إذا أفطرت الحامل خوفاً 
على جنينهاء وأفطرت المرضع خوفاً على رضيعهاء بقوله رحمه الله تعالى : ولنا قول الله 
تعالى : «وعلى الّذين يُطيقونّه فديةٌ طعامٌ مسكين» والحامل والمرضع داخلتان في عموم 
هذه الآية. قال ابن عباس في هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا 


[للحفيلة «المغني). ج27 ص ١*8‏ 2 «مجموع فتاوى 5 تيمية), ج25 ص6١؟‏ 2 «المجموع». جك 
ص”797 2 «الهداية وفتح القدير». ج237 ص 287 (حاشية الصاوي». جك ص”"ه؟. «غاية 


المنتهى ١)‏ جل ص73:26 
١1١79‏ ) رواه الترمذي في وجامعه). اج 0 


0 


على أولادهما أفطرنا وأطعمتا» رواه أبو داود 235 , 


وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة» ولأنه فطر بسبب نفس 
عاجزة من طريق الخلقة فوجبت به الفدية كالشيخ الهرم . 

والحديث الذي احتج به القائلون بعدم وجوب الفدية لا حجة لهم به لأنه لم يتعرض 
لذكر الفدية فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء فإن الحديث لم يتعرض له. أما القياس 
على المريض فلا يصح لأنه أخف حالا من الحامل والمرضع لأنه يفطر بسبب نفسه . 


والراجح وجوب الفدية مع القضاء إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على الجنين 
أو الرضيع لرجحان أدلة هذا القول. 


١:١‏ - المرضع المستأجرة07"9: 


قلنا: إن المرضع إذا خافت على ولدها الرضيع الذي ترضعه جاز لها أن تفطر وعليها 
القضاء والفدية. فهل يسري هذا الحكم على المرضع المستأجرة لإرضاع ولد غيرها إذا 
خافت عليه إن صامت؟ 


الجواب: نعم؛ لأن جواز الإفطار للمرضع بوصف أنها مرضعء. وهذا الوصف لا 
يتغير سواء كانت ترضع ولدها أو ترضع ولد غيرها. ثم إن جواز الإفطار للمرضع هو 
لمصلحة الرضيع, وهذا المعنى لا يتغير سواء كانت المرضع أم الرضيع أو مرضعة له 
(لتحيك آنا لهذ 


وقد استدل بعضهم على جواز الإفطار للمرضع المستأجرة بالقياس على جواز الفطر 
للسفر. فإن هذا الجواز يشمل من سافر لغرض نفسه وغرض غيره » بأجرة أو بغير أجرة . 


هذا ومن الجدير بالذكر أن القاضي حسين من كبار فقهاء الشافعية قال: «ويجب على 
المرضع المستأجرة الإفطار إن تضرر الرضيع بصيامها». 


[سففة أخرجه أبو داود, انظر «عون المعبود شرح سئن أبي داودو, جك ص 1732-173١‏ 1 
)١17175(‏ «المجموع». اجكت0 ص7344. 


5 الفطر في القتال: 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومن قاتل عدواً أو أحاط العدو ببلده» 
والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر بدون سفر للحاجة إليه)*"©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصوم إذا أضعف المجاهد عن الجهاد كره له 
بل يجب منعه. إن منعه من واجب آخر. ولما نزل التّتر في دمشق في رمضان أفتى ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالفطر للمقاتلين للتقوي على الجهاد ودفع العدو. وقال: 
«الفطر في هذه الحال أولى من الفطر في السفرع0*9, 


والواقع أن فتوى ابن تيمية واضحة المعنى وقوية بالدليل» فقد أفتى بعض الشافعية 
بأن الصائم في رمضان إذا رأى مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكن تخليصه إلا بالفطر 
ليتقوى فأفطر لذلك جازء بل هو أي الفطر- واجب عليه ويلزمه القتضاء 0579 , 


فإذا كان تخليص شخص من الهلكة يعطي الرخصة في الفطر أو يوجب الفطرء فمن 
باب أولى أن يكون تخليص المسلمين وديارهم من دنس الكفر والكفرة مبيحاً الفطر 
للمجاهدين الذين يدفعون الكفرة عن بلاد المسلمين. 


:)1١7(اهرادقمو الفدية عن فطر المعذور‎ ٠١85# 


إذا وجبت الفدية مع القضاء كما بالنسبة للحامل والمرضع على النحو الذي فصلناه 
وبينا أقوال الفقهاء فيه. أو وجبت الفدية بدون قضاء كما بيناه بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة 
العجوز, فإن الفدية هي إطعام مسكين باتفاق الفقهاء عن كل يوم أفطره المعذور. ولكن 
الفقهاء اختلفوا في مقدار الفدية التي بها يتحقق إطعام مسكين» فقال بعض فقهاء 
الزيدية إنه صاع من أي قوت عن كل يوم . 
)١7107(‏ وكشاف القناع». ج١21‏ ص8١‏ ه. 
)١1777(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص7 ٠١‏ . 
(1777) «المجموع:». ج5.: ص"/7*. 
(1778) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية». ج2378 ص18١3»‏ «المغني». ج*”. ص 77١‏ 281 
5٠‏ «البدائع». ج؟. ص الاء 44. «الفتاوى الهندية». ج1١)‏ ص2017, «نيل الأوطاره. ج4 » 
ص”737. 


:١ 


وقال الحنفية: إنه صاع من غير البر ونصف صاع منه. 


وقال ابن قدامة الحنبلي : الواجب في إطعام المسكين مد من بر أو نصف صاع من 
تمر أو شعير. وإن غذَّى فقيراً أو مسكيناً أو عشّاه أجزأه ذلك على إحدى الروايتين عن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة حامل خافت على جنينها : تفطر, وتقضي عن 

وعند الحنفية : يجوز إخراج القيمة فيعطي من وجبت عليه الفدية قيمة نصف صاع 
من الحنطة أو صاع من تمر أو شعير إلى الفقير أو المسكين عن كل يوم أفطره. 


4 الراجح في الفدية : 


والراجح في الفدية أن من وجبت عليه يفعل ما هو الأنفع للفقير أو المسكين» فإن 
رأى الأنفع له إعطاء أحد المقادير من الحنطة أو الشعير أو التمر أعطاه ذلك» وإن كان 
قوته أو غالب قوت البلد من غير هذه الأصناف أعطاه منهاء كما قلنا في صدقة الفطرء 
وإن كان الأنفع للفقير إعطاءه القيمة أعطاه القيمة نقوداً. هذا وقد يكون من باب 
الاحتياط المرغوب فيه إعطاء الفقير صاعاً من أي صنف من الأصناف التي ذكرناها أو 
من قوته لأن بعض الفقهاء قال: إن الفدية صاع من أي قوت. أو قيمة ذلك نقوداً كما 


(تعمى لنخاصس 
٠١65‏ تمهيد: 
للصوم أركان معينة لا قيام له شرعاً بدو ٠‏ فإذا فاتت أو فات بعضها لم يحصل 
الصوم المشروع. فما هي هذه الأركان؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث في الفقرات 
التالية : 
5 - أركان الصوم: 


قال الفقيه المشهور ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن أركان الصوم في 
رمضان: إنها ثلاثة أركان. اثنان متفق عليهما: وهما الزمان. والامساك عن المفطرات . 
والثالث مختلف فيه وهو النية . 

فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين : (أحدهما): زمان الوجوب 
وهو شهر رمضان. (والآخر): زمان الامساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون 
الليالي"""". ونتكلم فيما يلي عن (النية)» وعن (الإمساك عن المفطرات وزمانه). أما 
زمان وجوبه وهو شهر رمضان فقد تكلمنا عنه فيما سبق وبينا ما يثبت به هذا الشهر. 

0 - أولاً: النية. هل هي ركن في الصوم أو شرط لصحته؟ 

ذكرنا في الفقرة السابقة أن الإمام ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ اعتبر النية من أركان 
الصوم المختلف فيها بين الفقهاء. 


)١7174(‏ وبداية المجتهد», ج١1‏ ص©145-156. 


او 


ويبدو لي أن مراده في اختلاف الفقهاء في النية هو اختلافهم في مدى اشتراطها 
لصحة الصيامء وليس اختلافهم في كون النية ركنأ في الصوم أو لي ليست ركتاًء يدل على 
ذلك أن ابن رشد رحمه الله عاد وقال: أما كون النية شرطاً في صحة الصيام فإنه قول 
الجمهور. وَكد زفر فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية23"*:0. والإمام الكاساني الحنفي 
رحمه الله اعتبر النية من شرائط صحة الصيام. فقال: فأصل النية شرط جواز 
الصيامات كلها في قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: صوم رمضان في حق المقيم جائز 
بدون النية25610 , 


والواقع أن النية ضرورية لصحة الصوم فهي شرط لهذه الصحة, ولأهمية هذا الشرط 
أنزلت النية منزلة الركن : .وعلى هذا الأساس بحثها من بحثها تحت عنوان أركان الصوم : 
باعتبار أن ركن الشيء ما به وجوده سواء كان جزء من ماهيته أو خارجاً من ماهيته. ومهما 
يكن من اختلاف الفقهاء في تكييف النية» وهل هي ركن في الصوم أو شرط صحة له 
فإننا نبحثها تحت عنوان أركان الصوم, مع ترجيحنا بأنها شرط صحة له وليست ركنا فيه» 
متابعة للفقيه ابن رشد الذي بحثها باعتبارها ركنا مختلفا فيه في كتابه القيم «بداية 
المجتهد؛». 


: "9 النية شرط لصحة الصوم‎ - ١4 


له يصح صوم رمضان ولا صوم غيره من الصيام الراجت والمندوب إلا بنيّة ؛ لأنه 
عبادة محضة. و 0 النية كالصلاة 0 عَكَلِدِ : «إنما الأعمال بالنيّات» ٠‏ وأنما 0 
زفر ‏ رحمه الله - وذكرناه في الفقرة السابقة . 


ومن الواضح أن قول الإمام زفر مردود بالحديث الشريف الصحيح الذي ذكرناه» 
ولأن صوم رمضان عبادة» والعبادة اسم لما يقوم به الإنسان باختياره خالصاً لله لله تعالى 


.73١”ص‎ 2١ج وبداية المجتهد».‎ )١17580( 
. [لكفدتلة «البدائع» للكاساني » ج؟» ص87‎ 
."9١ص «البدائعى اج ص287 «المغني:١» اج ص١ فق «المجموع». جك‎ )17187( 


فك 


وطاعة لأمره. وكل هذه المعاني لا تتحقق بدون النية, علماً بأن النية محلها القلب. فلا 
يشترط لها النطق بها باللسان. وعلى هذا إذا خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان» 
وأنه صائم فيه طاعة لله تعالى وقياماً بفريضة الصوم. فقد حصلت عنده نية الصوم 
المظلوية: 


4 وقت الئبةق 3045 : 

وقت النية لصوم رمضان هو أي جزء من الليل عند الحنابلة, والشافعية» والمالكية 
وغيرهم . 

وقال الحنفية : يجزيه صيام رمضان بنية في النهار» وإن كان الأفضل وقوع النية في 
الليل قبل الفجر أو عند الفجر. 


وقول الجمهور هو الذي تؤيده الأحاديث الشريفة» فينبغي المصير إليه» ومن هذه 


الأحاديث قوله ع : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر» فلا صيام 059 
غروب الشمس وطلوع الفجرء وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من أكل وشرب 
وجماع أم لم يفعل . 


: هل تحب النية لكل يوم307400‎ ١6 

وتجب النية لكل يوم. بهذا قال الحنابلة» والحنفية» والشافعي, وابن المنذر. وعن 
أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع شهر رمضان إذا نوى صوم جميعه, وهذا مذهب 
مالك». وإسحاق؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم. فجاز كما لو نوى كل يوم 
فق ليلته. والقول الأول أرجح ؛ لأن أيام رمضان عبادات منفصلة بدليل أنه لا يفسد 
بعضها بفساد بعض. ويتخللها ما ينافيها فأشبهت الصيام قضاء فيحتاج كل يوم منه نية 
على حدة. 
لم مجن ع قدي والححا رع الات ا 2 
)١1584(‏ «جامع الترمذي». جا ص475. وسنن أبي داود»: جلاء ص177ء «سنن النسائي»» ج4» 

ص155.» ومعنى (يجمع الصيام) يحكم النية والعزيمة عن الصيام . 

(86؟١)‏ «المغنيي. ج”اء ص”#فقى «البدائع». ج7”ء ص 865. 


ه: 


أه١٠ ‏ تعيين النيةِ054: 


ويجب تعيين النية في كل يوم ومن الليل في صوم رمضان وفي كل صوم واجب. 
وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا في رمضان» أو من قضائه, أو من كفارته. أو من نذره» نص 
عليه أحمد ‏ رحمه الله تعالى -. وفي رواية عنه تجزيه نية مطلقة. وهو قول أبي حنيفة 
إذا كان عا لأن صيامه عق في زمن بعينه» فلا يجب تعيين النية له. 
والحجة للقول الأول حديث رسول الله كل: «إنما الأعمال بالنيات» وإِنْما لكل امرىء 
ما نوى»» وهو ظاهر في وجوب تعيين النية. 

7 - الئية المترددة059: 


يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرَ الهلال. هلال رمضان في ليلته. 
وهذا سواء كانت السماء مصحية أو غير مصحية عند الجمهور كما قلنا. 


وعند الحنابلة : إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
وجب صيام يوم الثلاثين من شعبان, ولا يعتبر هذا اليوم يوم الشك المنهي عن صيامه. 
وقد ذكرنا هذا من قبل0518), 

وعلى هذا القول. إذا نوى في صيامه إن كان غداً ‏ يوم الثلاثين من شعبان ‏ من 
رمضان فأنا صائم فرضاً هو اليوم الأول من رمضانء وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم 
تطوعاًء هذه النية المترددة يصح بها صيام ليلة الثلاثين من شعبان فيقع بها الصوم عن 
اليوم الأول من رمضان إن ظهر أنه لذلك. 


وعند الشافعية: لا تصح هذه النية لوجود التردد فيها وعدم إخلاص النية لصوم 


رمضان وحده. 


)١1585(‏ «المغني). ج”.» ص4-57 9, «المجموع»). ج5".» ص798". 

(83؟١)‏ «المغني». ج”7. ص ١-64‏ 4., «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية»ص/17١٠.‏ «المجموع». 
ج5 ص 78-1717" 

(م8١١)‏ الفقرة و55؟7١)2.‏ 


ك5 


“م6١‏ ثانياً : الإمساك عن المفطرات وزمانه2345: 
الإمساك عن المفطرات هوركن الصوم الذي لا خلاف فيه. فلا وجود للصوم بدونه . 


عادة . وهذه المفطرات هي التي ثبتت ثبتت في الشرع. وتنافي لسر ومن 00 يفسد 
صومه ولا يعتل به شرعاً على التفصيل الذي سنذكره . 


4- زمان الإمساك: 


وزمان الإمساك هو أيام شهر رمضان دون لياليه ‏ أي الإمساك نهاراً. أي من طلوع 
الفجر إلى الليل - 0 الله تعالي أباح المقدرات من الأكل والوب والجماع في ليالي 
رمضان بقوله تعالى : «أجلُ كم َيلَةَ الصّيام ار إلى نساكم». . . إلى قوله تعالى : 
«إفالآنَ بار ومن وابتَعُوا ما كَتَبَّ الله لكم, وكلُوا واشْرَبُوا حتى يتبيّنَ لكم الخَيْطٌ الأبيض 
من الخيط الأسود من الفَجْر4"" أي : حتى يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل 

من الفجر ثم أمر الله تعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله تعالى : ثم أتموا 
الصّيام إلى الليل2"'7. فدل ذلك على أن ركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات من 
أكل أو شرب أو جماعء وأن وقت هذا الإمساك هو من طلوع الفجر إلى الليل. 
والمقصدد بالليل هنا هو غروب الشمس, فيكون وقت الإمساك من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس . 


ويؤيد ما ذكرناه من دلالة الآية على أن وقت الإمساك هو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ما ورد في السنة النبوية الشريفة؛ ومنها ما جاء في حديث عدي بن حاتم عن 
رسول الله كك : «في معنى قوله تعالى : «حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر» : إِنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار»"؟"22 وفي حديث آخر عن 


)١189(‏ «بداية المجتهدى. ج١.‏ ص١٠75.‏ «المغني»» ج"اء ص 85-488, «المجموع؛. ج5. 
ص١4‏ ”2 «البدائع». ج7. ص١5.‏ 

.]141/ [سورة البقرة: الآية‎ )١7581١( .]١141/ [سورة البقرة: الآية‎ )١1750( 

)١1١97(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (البخاري ومسلم)». ج7. صره. «جامع الترمذي» 
بشرحه تحفة الأحوذي. ج". ص784. 


و 


رسول الله يل أنه قال: «إذا أقبلَ الليلُ من هاهناء وأدبرٌ النهارٌ من هاهناء وغربت 
الكيوي فقد أفطر الصائمي9""" . 

فالحديث الأول حديث عدي - بيّن أن أول وقت الصوم وهو طلوع الفجر الصادق, 
والحديث الثاني -حديث عمر. بين أن أول وقت الإفطار للصائم ‏ وهو نهاية وقت 
الإمساك ‏ هو غروب الشمس . وعلى هذا يكون غروب الشمس هو المعنى المقصود من 
كلمة «الليل» في قوله تعالى: «ثمٌ أتمُوا الصّيامَ إلى الأيل 4. أي أن أول الليل وبَدْءَهُ 
يكون بغروب الشمس. 


١79437‏ ) «اللؤلؤ والمرجان؛». ج32 » ص8 وقد ذكره صاحب «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
كلذ بلفظ : إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم : «التاج». ج37 ص "اه . 
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عرص لالساوتى 
مبطلات الصوم وما يجب فيها 
وموانع المبطللات 
6 تمهيد. ونهج البحث: 
مبطلات الصوم هي التي تنافي الإمساك وتناقضه. وتذهب بحقيقته, وهذه هي 
مفطرات الصوم. وهي أنواع منها المتفق عليهاء ومنها المختلف فيهاء ومنها ما يوجب 
القضاء فقط. ومنها ما يوجب القضاء والكفارة . ثم إن هذه المبطللات للصوم قد توجد 
ولا يترتب عليها أثرها من فساد الصوم وبطلانه.؛ ووجوب القضاء والكفارة لموانعم شرعية 
تمنع ترتيب هذه الآثار على مبطلات الصوم . 
وبناء على ما تقدم نقسم هذ المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: مبطلات الصوم وما يجب فيها. 


المطلب الثاني : موانع البطلان. 


المطلب الأول 
مبطلات الصوم وما يجب فيها 
5 - تمهيد ونهج البحث: 


مبطللات الصوم قل يكون الواجب فيها القضاء فقط. وقد يكون مع القضاء الكفارة. 


4 


ثم إن مبطلات الصوم منها ما يكون بإدخال الصائم إلى جوفه ما يفطر به. ومنها خروج 
الدم بالحيض والنفاس, ومنها ما يكون بالجماع وما يتعلق به. ومنها ما يكون بارتداد 
المسلم الصائم عن دينه ‏ والعياذ بالله . ومنها ما يكون بأمور أخرى كالحجامة والقيء 


الفرع الأول: ما يدخله الصائم إلى جوفه. 
الفرع الثاني : خروج الدم والقيء. 
الفرع الثالث: الجماع وما يتعلق به. 
الفرع الرابع : الرّدة. 
الفرع الخامس: تبدل النية. 
الفرع الأول 

ما يدخله الصائم إلى جوفه9؟5) 

٠١7‏ - أولاً: الأكل والشرب: 


من أدخل إلى جوفه من أكل أو شرب وهو صائم في رمضان عامداً ذاكراً صومه. 
فقد أفسد صومه وبطل صومه. وعليه القضاء عند الحنابلة والشافعية وموافقيهم . 


وقال الحنفية ومن وافقهم : عليه القضاء والكفارة إذا أكل أو شرب متعمداً ما يصلح 
به البدن إما على وجه التغذي أو التداوي. هذاء وقد أجمع العلماء على فساد الصوم 
بالأكل والشرب بما يتغذى به وأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر ‏ أي 
بطلان الصوم - يحصل بهء ومن أقوالهم الدالة على ذلك قول الشافعية: وإذا بلع الصائم 
ما لا يؤكل في العادة مثل التراب والحصاة والحشيش ونحو ذلك فسد صومه. وبه قال 


(555؟١)‏ «المغني», ح”27 ص؟١٠‏ وما بعدهاء «البدائع») ج37 ص99 وما بعدها. «المجموع». ج5. 
ص؟ه" وما بعدها. «مجموع فتاوى ابن تيمية؛, ج06 ص 75١9‏ وما بعدهاء «المحلى». جك 
ص*١750154-7.‏ 


أبو حنيفة, ومالك. وأحمد. وداود» وحكي عن الحسن بن صالح وبععض أصحاب مالك 


٠8‏ ثانياً: ما يدخله إلى جوفه غير الأكل والشرب: 


ويبطل صوم الصائم بما يدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده مثل حلقه ونحوه مما 
ينفذ منه إلى معدته. إذا وصل ذلك إلى ما ذكرنا باختياره. وكان مما يمكن التحرز منه. 
سواء وصل من الفم أو من الأنف كالسعوط أو الماء. أو يدخل من الأذن أو ما يدخل 
من العين إلى الحلق. أو ما يصل إلى الجوف من الدبر بالحقنة أو ما يصل من مداواة 
الجائفة إلى جوفه. أو من مداواة المأمومة فهذا كله يفطره؛ لأنه واصل إلى جوفه فأشبه 
الأكل. وكذلك لو جرح نفسه. أو جرحه غيره باختياره. فوصل الدم إلى جوفه. سواء 
استقر في جوفه أو عاد فخرج منه. وبهذا كله قال الشافعي . 

وقال مالك: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه. ولا يفطر إذا داوى الجائفة 
أو المأمومة2"1 واختلف عنه في الحقنة. وأما الكحل. فما وجد طعمه في حلقه. أو 
علم وصوله إليه فطره وأفسد صومه وإلا لم يفسد صومه. نص عليه الإمام أحمدء وإذا 
اكتحل باليسير لم يفسد صومه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : الكحل لا يفسد الصوم لما روي أن النبي يك اكتحل 
في رمضان وهو صائم . 

وحيث قلنا بفساد الصوم حسب أقوال الفقهاء المختلفة وجب القضاء. 

48 - وقال شيخ الإسلام: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل» ومداواة 
المأمومة والجائفة. فهذا مما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك». 
ومنهم من فطر بالجميع, ومنهم من استئنى الكحل ء متهم بن امي الكحل والتقطير» 
ثم قال رحمه الله تعالى : «والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. فإن الصيام من دين 
المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله 


)١1195(‏ الجائفة هي الجراحة الواقعة في بدن الإنسان بحيث تبلغ جوفه. 
المأمومة أو الآمة هي الجراحة الواقعة في الرأس بحيث تبلغ أم الدماغ . 


اه 


تعالى ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه» ولو ذكره كلد 
لعلمه المساية وبل إلى الآقة كما بلغا اسنائر شرهةادي .001401 


وعلل الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : دلا ينقض الصوم. . . 
ولا حقنة ولا سعوط. ولا تقطير في الأذن أو في إحليل أو في أنف. ولا كحل ولا غبار 
طحن . . . الخ 059 


١‏ .مالا يمكن التحرز منه: 


وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق فهذا لا يفطره؛ لأآن اتقاء ذلك يشق عليه 
فأشبه غبار الطريق وغربلة الذقيق. وهما لا يفطران فكذا ابتلاع الريق. ولكن إذا خرج 
ريقه فصار بين شفتين ثم عاد فابتلعه أفطره ذلك. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان في 
مذهب الحنابلة: (إحداهما): يفطر. وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها. 
والرواية الثانية عن أحمد: لا يفطر. وعلى الرواية الأولى عليه القضاء . 


5 المضمضة والاستنشاق: 


اكه ' أوا تنشق في وضوئه أو غسله. فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد 
ولا إسراف فلا شيء عليه وهذا قول الحنابلة وبه قال الظاهرية » والأوزاعي , وإسحاق» 
والشافعى فى أحد قوليه. 


وقال مالك وابو حنيفة + يفسد. ضومة؛ لأثه أوضل. الماء إلى جوقة 'ذاكراً ضومة» 
فيفسد صمومه كما لو تعمد شربه. فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق 
فقد فعل مكروهاً لقول النبي ككل للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً» فإن وصل إلى حلقه في هذه الحالة فإنه يفطر ويفسد صومه؛ لأن النبي ككل نهى 
عن المبالخة حفظاً للصوم. فدل ذُلك على أنه يفسد به الصوم؛ ولأن الماء وصل إلى 


زفداها (١‏ «مجموع فتاوى ابن ثتيمية) , ج70 3 ص ”774-777 : 
(1759) «والمحلى» لابن حرم جك ص”١7.‏ 


بن 


' حلقه بفعل منه منهى عنه. وهو المبالغة في الاستنشاق أو الإسراف بالزيادة على الثلاث 

فأشبه التعمد. 

وفي قول آخر في المذهب الحنبلي لا يفسد الصوم لأن الماء وصل إلى حلقه من 
غير قصد. فأشبه غبار الدقيق إذا نخله فدخل في أنفه. 

وحيث قلنا بفساد أو بطلان صممه فعليه القضاء . 

: بقايا الطعام في الأسنان‎ - ٠ 

(أحدهما): أن يكون الطعام يسيراً لا يمكن لفظه. فإذا ازدرده فإنه لا يفسد صومه 
أجمع على ذلك أهل العلم. 

(الشاني): أن يكون الطعام كثيراً يمكنه لفظه. فإن لفظه فلا شيء عليه وصيامه 
صحيح. وإن ازدرده عامداً أفسد صومه في قول أكثر أهل العلم. كما قال ابن قدامة 
الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: وعليه القضاء. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسد صومه؛ لأنه لا بد أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله 
فلا يمكن التحرز منه. فأشبه الريق وابتلاعه. 

4 التقطير في إحليل الرجل وفرج المرأةه؟"0: 

التقطير في إحليل الرجل بماء أو دهن للتداوي وغيره يفسد صومه عند الشافعية» 


وأبي يوسف » ومحمد بن الحنفية . 


وقال أبو حنيفة : لا يفسد صومه وهو قول الحنابلة والظاهرية. أما التقطير في فرج 
المرأة فقد نصّ الحنفية على أنه يفسد صومها بلا خلاف عندهم. 


)١17844(‏ «المحلى». ج27 ص١١1ء‏ «غاية المنتهى». جل ص27”728 «البدائع», جك ص234737 
«المحلى»» ج27 ص*"١5-5 .75١‏ 


ون 


الفرع الثاني 
خروج الدم والقىئىء(؟؟15) 
ه666٠‏ أولاً : دم الحيض والنفاس : 


باثفاق العلمام: 


ككل - ثانياً : دم الاستحاضة. ودم الجروح : 
خروج دم الاستحاضة لا يفسد صوم المستحاضة؛ فصومها صحيح . وأما دم 
الجروح في حسد الصائم . فإن خروجه لا يفسد الصوم . 


7 - ثالثاً: خروج الدم بالحجامة : 


ذهب الحنابلة إلى أن خروج الدم بالحجامة يفطر بها الحاجم والمخجوم. ويلزمه 
القضاء. لقول رسول الله يدل : «أفطر الحاجم والمحجوم» . وبهذا قال إسحاق» وابن 
المنذر. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو قول عطاء. وعبد الرحمن بن مهدي . 


وقال مالك والثوري » وأبو حنيفة, والشافعي : يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر 
لما روى البخاري عن ابن عباس «أن النبي كلخ احتجمّ وهو صائمٌ» مما يدل على أن 
أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة. 


4 رابعاً: خروج القيء: 


إذا استقاء الصائم عامداً فسد صومه. وإذا ذرىء القيء لم يفسد صومه. وهُذا قول 
عامة أهل العلم. كما قال ابن قدامة الحنبلي . ومن فسد صممه بالقيء فعليه القضاء. 


(9569؟١)‏ «المغني»» جك ص7١١21‏ «البدائع», ج22 ص45 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. اجه275 
ص ”7177 وص/27517 «نيل الأوطار» للشوكاني , ج21 ص 7١‏ . 


نك 


ثالثاً : 


الفرع الثالكث 
الجماع وما يتعلق به 
848 9 جماع الرجل زوجته(” 9" : 


: لا خلاف بين أ هل العلم في أن من جامع امرأته في الفرج فأنزل أولم ينزل. فقد فقد 


أفسل صومهء إذا كان عامداً ذاكراً لصومه. وإن عليه القضاء ء في قول أكثر الفقهاء . 
وقال الشافعي في أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضاء عليه. وعن الأوزاعي : من 
كفّر بالصيام فلا قضاء عليه ؛ لأنه صام شهرين متتابعين. 
دون الكفارة تلزم من جامع في الفرج في نهار رمضان وهو صائم عامداً ذاكراً لصومه, 
سواء أنزل أو لم ينزل في قول العامة الفقهاء . 
إن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال ففيه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
روايتان : 

(الأولى ) : عليه الكفارء وهذا قول مالك. وعطاء. والحسن. وابن المبارك. 
وإسحاق؛ لأنه أفسد صومه بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج. 

(الشانية) : لا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي., وأبي حنيفة ؛ لأنه أفسد صومه 
بغير جماع عام فأشبه القبلة. 


المرأة كالرجل في فساد صومها بالجماع 7" : 
والمرأة كالرجل في فساد أو بطلان صومها بالجماع بلا خلاف بين أهل العلم . وكذلك 


إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج فأنزلت», فإن صومها يفسد لوجود الجماع من حيث 
المعنى » وهو قضاء الشهوة. وعليها القضاء في الحالتين. 


أما الكفارة فيما إذا جامعها زوجها في فرجهاء فعن الإمام أحمد روايتان: 


0*) «المغني». ج20 ص١١١-١5١2‏ «البدائع. اج ص57 «المجموع». جك 


١) 


سه / ”كلا «البدائع». ج73 ؛ ص9# «الفتاوى الهندية»). ج١1‏ » صه 53١‏ . 


1) «المغني» ج27 ص١١١-١751ق23‏ «البدائع». جت ص م /ا7 0/6 «البدائع»» ج2235 ص”8ة. 


«الفتاوى الهندية». ج١2‏ ص6١73.‏ 
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(الأولى ) : تلزمها الكفارة» وهو اختيار بعض الحنابلة» وهو قول مالك. وأبي حنيفة, 
وأبي ثورء وابن المنذر؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع. فوجبت عليها الكفارة 
كالرجل . 


(الثانية) : لا كفارة عليها. قال أبو داود: سكل أحمد عمن جامع زوجته في رمضان» 
أعليها كفارة؟ قال أحمد: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. ووجه هذه الرواية أن النبى كَل 
أمر من جامع زوجته في رمضان بالكفارة» ولم يأمر الزوجة بشيء مع علمه وَل بوجود 
ذلك منها. 


وقال الشافعية: في الكفارة الواجبة في جماع الرجل زوجته في الفرج ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تجب الكفارة على الزوج وحده. 

القول الثاني : تجب على الزوج عن نفسه وعن زوجته. 

القول الثالث: يلزم كل واحد من الزوج والزوجة الكفارة.. 

والأصح عند الشافعية وجوب كفارة واحدة عن الزوج خاصة عن نفسه فقطء وأنه لا 
شيء على الزوجة. وذكر الدارمي ‏ من فقهاء الشافعية ‏ في المسألة أربعة أقوال. هذه 
الثلائة والرابع : يجب على الزوج في ماله كفارتان: كفارة عنه وكفارة عنها. 

: جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج‎ ٠١١ 

أما في جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج, فعند الحنفية : إن أنزلت فعليها القضاء 
بلا كفارة» ومعنى ذلك أنها إذا لم تنزل فإن صومها لا يفسدء وإنما يفسد صوم زوجها 
إذا أنزل. 

وأما عند غير الحنفية فقد قلنا: إن الرجل إذا جامع زوجته فيما دون الفرج فانزل. 
إن في هذه المسألة روايتين عن أحمد: (الأولى): عليه الكفارة, و(الثانية): لا كفارة 
عليه. وبكل من الروايتين أخذ فريق من الفقهاء. 


فقياساً على ذلك يمكن القول: إن المرأة كالرجل في هذه الحالة» أي إذا حصل 


كه 


منها إنزال, على هذا الاختلاف بين الفقهاء. وأما إذا لم يحصل منها إنزال فلا شيء 
عليها وصومها صحيح . ش 

- جماع الرجل امرأته وهي نائمة 9" : 

إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة. فالقضاء يلزمهاء ولا كفارة عليها عند الحنابلة 
قياساً على ما قاله الإمام أحمد في المكرهة على الجماع : إن عليها القضاء. ولا كفارة 
عليها. كما قال ابن قدامة الحنبلي . وعن الإمام مالك : عليها القضاءء ولا كفارة عليها. 

: المحئون يطأ روجته وهي صائمة055‎ - ٠١+ 

وإذا كان الرجل مجنوناً فوطأ زوجته وهي صائمة مختارة, فإن قلنا: على كل واحد 
منهما كفارة ‏ على القول الأول عند الشافعية -. وإحدى الروايتين عن أحمدء فالكفارة 
تلزمها. وإ قلنا: تجب كفارة على الزوج عن نفسه فقط على القول الآخر عند 
الشافعية فلا شي ء عليه لأنه مجنون» ولا شيء عليها أضاء لأن وجوب الكفارة لا 
يلاقيها. وإثما هو على الزوج . وإن قلنا: تجب كفارة عنه وعنهاء وهو القول الآخر عند 
أ- يلزم الروحة الكفارة ولا حدلها ترسيا السكدرةة الأنه لنن آهاة احدل كبا لا 
ب - والقول الثاني : تجب الكفارة في مال المجنون عنها؛ لأن ماله صالح للتحمل؛ ولأن 

الكفارة وجبت بوطئه والوطاء كالجنابة, وجنابة المجنون مضمونة في ماله . 

4 تكرار الجماع 29 : 


وإذا جامع الرجل زوجته وهما صائمان. ثم جامعها مرة ثانية أو أكثر في يوم واحدء 


(فنضنة «المغني». جلاء ص”177. 

)١10*(‏ «المجموع)) ج7. ص84". 

)17١05(‏ «المغني». ج”ء ص7١178-1.‏ «المجموع». ج25 ص84*-2*”88 «البدائع»» ج؟3. 
صض١١٠.‏ 


باه 


فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم. هذا إذا لم يكن الزوج قد كفّر عن 
جماعه الأول. فإن كان قد كفّر عن جماعه الأول فكذلك الحكم عند الشافعية ‏ أي 
تجزئه الكفارة الأولى عن جماعه الأول وجماعه الثاني -. 


وعند الحنابلة : تلزمه كفارة ثانية؛ لأن الكفارة الأولى أجزأت عن جماعه الأول فقط . 


وبقول الشافعية قال مالك. وأبو حنيفة. وحجتهم أن الجماع الثاني لم يصادف 
وا أفسده أو منع صحته 2 فلم يوجب شيئاً كالجماع في الليل . 


وحجة الحنابلة : أنه وطء محرم لحرمة رمضان. فأوجب الكفارة كالجماع الأول. 
2-0 تكرار الجماع في أيام متفرقة : 


وإن جامع الرجل زوجته وهما صائمان في يومين أو في أيّام أي أنه جامعها في 
كل يوم - وجبت عليه لكل يوم كفارة؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة ‏ فلم تتداحل 
كفارتهاء وهذا سواء كفر عن جماعه الأول أم لم يكفر. وبهذ! قال مالك» وداود. 


وعند الحنابلة : إذا كان قد كمّر عن جماعه الأول. ثم جامع في نهار آخر من أيام 
الصيام. فعليه كفارة مرة ثانية عن جماعه الثاني . وإن لم يكن قد كمّر عن جماعه الأول. 
ثم جامع في يوم آخر فعندهم قولان: 


(الأول): تجزئه كفارة واحدة. وهو ظاهر إطلاق الإمام الخرقي الحنبلي في 
«مختصره»). وهو اختيار بعض الحنابلة. وهو مذهب الزهري. والأوزاعي. والحنفية ؛ لأن 
الكفارة جزاء عن جناية هي الفطر في رمضان بجماع وما تضمنه هذا الفطر من هتك حرمة 
رمضان. وحيث قد تكرر سبب هذه الجنابة قبل استيفاء ما يجب فيها ‏ وهي الكفارة - 
فيجب إذن أن تتداخل كما هو الحكم في تداخل الحدّ (في جرائم الحدود) إذا تكرر 
سببه قبل الاستيفاء . 


(والقول الثاني ) عند الحنابلة : لا تجزئه كفارة واحدة بل يلزمه كفارة عن كل جماع. 
فإذا جامع مرتين في يومين لزمته كفارتان, واختار هذا القول بعض فقهاء الحنابلة, وهذا 
قول الليث., ومالك., وابن المنذر.ء وروي عن عطاء. ومكحول. والحجة لهذا القول أن 
كل يوم من رمضان عبادة منفردة, كما قال الشافعية. فإذا وجبت الكفارة بإفساد هذه 


مه 


العبادة بالفطر بالجماع لم تتداخل الكفارة إذا تكرر سببها. 
ك/وا١١‏ جامع زوجته ثم طرأ لأحدهما عذر للفطر359): 


ومن جامع زوجته وهما صائمان في نهار رمضان ثم حصل له أو لها عذر للفطر كما 
لو مرض بعد الجماع مرضاً يبيح له الفطرء أو جنّ. أو حاضت الزوجة بعد الجماع في 
أثنار النهار. فهل تسقط الكفارة؟ 

قال الحنابلة: لا تسقط الكفارة, وبهذا قال مالك., والليث؛» وابن الماجشون. 
وإسحاق. 

وقال الحنفية: لا كفارة عليهما. وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتج الحنفية 
لمذهبهم بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا للصوم للعذر الطارىء على الزوج 
أو على الروجة, فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر9 35 , : 

واحتج الحنابلة لمذهبهم بأن العذر للفطر طرأ بعد وجوب الكفارة, فلا يسقطها كما 
لو وجبت عليه الكفارة» ثم أحدث سفراً؛ ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع نام» 
فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر. 


0 - أفطر بالأكل ثم جامع. هل تلزمه كفارة؟ 05 


إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان, فأفطر بالأكل قبل أن يجامع 
زوجته. ثم جامعها فهل عليه كفارة أم لا؟ والجواب ما يأتي : 


من أفطر بغير الجماع عامداً ذاكراً لصومه كما لو أكل في نهار رمضانء فهذا عليه 
القضاء بغير خلاف. أما وجوب الكفارة عليه إذا جامع بسبب إفطاره بالأكل ففيه قولان 
مشهوران للعلماء: 


.175-1١760ص «المغني») جلا‎ )١106( 
. ويبدو لي أن سقوط الكفارة عند الحنفية يختص بمن قام فيه العذر للفطر من الزوجين‎ )١102( 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية», ج26 ل‎ )١11١7( 
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القول الأول : تجب عليه الكفارة , وهو قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي 
حنيفة وغيرهم . 
القول الثاني : لا تجب عليه الكفارة وهو مذهب الشافعى . 


والحجة للقول الأول كما يعرضها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - بقوله : 
من وجب عليه صوم شهر رمضان, إذا وجب عليه الإمساك فيه؛ وصومه فاسد لأكل أو 
شرب أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام فإذا تناول شيئاً منها كالجماع 
كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح إذا أفسده بناء على هذا المفسد؛ لأن هتك حرمة 
رمضان حاصل في الموضعين, بل إن هذا الهتك في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص 
بفطره أولاً وعاص بجماعه ثانياً. فصار عاصياً مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو 
لم تجب عليه الكفارة لصار ذلك ذريعة وحجة إلى كل واحد يريد أن يجامع في 
نهار رمضان ويتهرب من الكفارة. أن يفطر عامداً بالأكل ثم يجامع, ومعنى ذلك أنه إذا 
جامع قبل الأكل وجبت عليه الكفارة» وإذا جامع بعد الأكل لم تجب عليه الكفارة مع 
أنه تقوى بالأكل على الجماع الذي فيه هتك حرمة رمضان. ومثل هذا القول والتفريق 
بين الحالتين شنيع في الشريعة الإسلامية لا ترد بمثله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى -. 


74و١٠‏ جماع من رأى الهلال وحده. وهل عليه الكفارة؟208 


ذكرنا فيما سبق أن جمهور العلماء يرى وجوب الصيام على من رأى الهلال ‏ هلال 
رمضان ‏ وحده؟""22 فإن لم يصم اليوم الأول من رمضان - بناء على رؤيته - بل أفطر 
فيه بجماع زوجتهء فهل تجب عليه الكفارة؟ 


قال الحنابلة, والشافعية : تجب عليه الكفارة . 
وقال أبو حنيفة: لا تجب لأنها عقوبة» فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحدٌ. 
واحتج القائلون بوجوبت الكفارة بأنه أفطر يرما فق رمضان بجماع. فوجبت به عليه 


.5386 2931١ «المغني»» ج27 ص5ه١1/ا6١. «المجموع». جك ص‎ )١*:4( 
.21 17517 الفقرة‎ )١1١09( 


الكفارة كما لو ثبت رمضان برؤية غيره وشهادته. ثم إن الكفارة ليست عقوبة» أو أنها 
ليست عقوبة خالصة, فلا تقاس بالحدودء ثم إن قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في 
السفر القصير إذا حصل فيه جماع مع وجود الخلاف في جواز الفطر في السفر القصير. 
4 - رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ومن رأى هلال رمضان وحده 
ردت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره. ونقله حنبل عن الإمام أحمد في الصوم. وكما 


لا يعرف أي لا يقف فى عرفات - ولا يضحى وحده)(051), 


وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواباً على مسألة عن رجل رأى الهلال وحده. 


(والشالث): يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا أظهر الأقوال لقول النبي كَل : 
«(صومكم لخم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» ومعنى هذا أن 
الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس9"5". 

فقول شيخ الإسلام في هذه الفتوى. وقوله الآخر صريحان في أنه يرى ‏ رحمه الله 
تعالى - أن من رأى الهلال وحده لا يلزمه الصوم. وإذا لم يلزمه الصوم جاز له الإفطار 
فيه بالأكل والشرب والجماع, ولا شيء عليه . 

<٠‏ مساحقة النساء9'؟): 

إذا تساحقت امرأتان فلم تنزلا أي لم ينزل منهما مني فلا شيء عليهماء 
وصومهما صحيح . وإن أنزلتا فسد صومهما. وهل يكون حكمهما حكم المجامع دود 
الفرج إذا أنزل؟ أو لا يلزمهما كفارة بحال؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة 
هل يوجب الكفارة؟ 

على روايتين عند الحنابلة. وأصح الوجهين عندهم كما قال ابن قدامة الحنبلي : 


(19) «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية».» ص5 .٠١‏ 
)١*1١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية». ج76 ص1 ,.١١6-١١‏ 
[فنتضايلة «المغني». ج”. ص4؟١.‏ 


١ 


أنهما لا كفارة عليهما لأن ذلك ليس بمنصوص عليه. ولا في معنى المنصوص عليه 
فيبقى على الأصل . 


0١‏ تقبيل الرجل الصائم زوجته2339: 


إذا قبل الرجل زوجته وهو صائم. أو هو وهي صائمان, فما أثر ذلك في صيامهما؟ 
والجواب على ذلك كما يلي : 


أولاً: إذا لم ينزل هو ولا هي أي لم ينزل من أحدهما مني فلا يفسد صوم أحدهماء 
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. للحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري 
ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنَّ النبي 
كذ كان يقبّل وهو صائمء وكان أملككم لأربه». 


انياً: أن ينزل الزوج أي يمني - فيفطر؛ لأنه أنزل بمباشرة زوجتهء فأشبه الإنزال 
بالجماع دون الفرج. وهذا يفسد الصوم فكذلك الإنزال بالتقبيل. وكذلك الحكم 
: إذا أنزلت المرأة ‏ أي نزل منها المني ‏ فإن صومها يفسد لوجود الجماع منها حيث. 
المعنى. وهو قضاء الشهوة, وعليها القضاء. أما الكفارة فلا تجب عليه ولا عليها. 

وهذا عند الحنفية والشافعية . 
وعند الحنابلة روايتان عن أحمد في وجوب الكفارة في الجماع دون الفرج إذا 
اقترن به إنزال. والتقبيل مع الإنزال مثله. و(الرواية الأولى): عليه الكفارة, 

و(الثانية) : لا كفارة عليه. 


ثالثاً : أن يمذي الزوج (أو الزوجة وإن لم يصرح الفقهاء بذلك لأنها تمذي كالرجل)» 
فيفسد صومه أو صومها عند الحنابلة . 
وقال أبو حنيفة والشافعي :لا يفسد الصوم بالمذي. وروي ذلك عن الحسن» 


(1815) «المغني». اج" ص١١117-1ء‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية)2 ج178. ص 2756 «المجموع». 
ج5". ص56", والمحلى» لابن حزم. ج5. ص 203١7"‏ «البدائع». جا ص 2٠١7”‏ «حاشية 
الدسوقي». ج١.‏ ص8 ٠050‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان؛ (البخاري ومسلم). ج7ء 
ص 2٠١‏ «نيل الأوطارة. ج4. ص6١5.‏ 
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والشعبي . والأوزاعي ؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. 


المذي. أو لم يقترن بها هذا النزول. 


: ومذهب المالكية في فساد الصوم بالتقبيل ونحوه فيه تفصيل نوجزه بالآتي‎ - ٠١817 
تكره عندهم مقدمات الجماع لزوج شاب أو شيخ. ولزوجة شابة أو كبيرة» وهذه‎ 
المقدمات يدخل فيها عندهم : القبلة» والمباشرة. والملاعبة» والتفكرء والنظرء وهذه‎ 
الكراهة فيما إذا علمت السلامة أو حصل الظن بعدم نزول المني أو المذي بمقدمات‎ 
الجماع التي ذكرناهاء أو كان القصد من فعل هذه المقدمات تحصيل اللذة. أما إذا‎ 
كانت القبلة ونحوها بدون قصد اللذة. أو كانت القبلة لوداع. أو للعطف والرحمة فلا‎ 
كراهة. ثم إذا علم أو ظن الزوج أو الزوجة عدم السلامة من نزول المني أو المذي فإنه‎ 
يحرم مباشرة مقدمات الجماع التي ذكرناها. فإذا أمنى أو أمذى الزوج أو الزوجة في حالة‎ 
الكراهة أو الحرمة. فيجب القضاء لفساد الصوم . أما الكفارة فتجب مع القضاء في حالة‎ 
الحرمة إذا حصل إنزال» أما في حالة الكراهة ففيها ثلاثة أقوال أصحها قول أشهب: أن‎ 
لا كفارة مع القضاء©'2©.‎ 


4 ما يكون حكمه حكم القبلة : 

هذا وإن المعانقة. واللمس بشهوة. والمضاجعة ونحوها كالقبلة في الأحكام التي 
ذكرناها فيما يتعلق بفساد الصوم أو عدم فساده وما يجب في حالة فساد الصوم حسما 
الأقوال التي ذكرناها في القبلة عن فقهاء المذاهب المختلفة. 

6 - هل يحل التقبيل للزوجين الصائمين؟ 

إذا كان المقبّل ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل زوجته أنزل ‏ أي 
أمنى -. أو غلب على ظَن الزوجة أنها إذا قبلت زوجها أنرلت - أي مت عن لم يحل 
لهما التقبيل ونحوه من لمس أو معانقة أو ملاعبة ؛ لأنها مفسدة لصومهما فتحرم كما يحرم 
الأكل. وإن كان المقبّلء زوجاً أو زوجةء ذا شهرة ولكنه لا يغلب على ظنه الإنزال كره 


)١131١15(‏ «الشرح الكبير» و«وحاشية الدسوقي»» جك3ق ص088ه. 
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له التقبيل؛ لأنه يعرض صممه للفساد. ولكن لا يحرم عليه ذلك في هذه الحالة؛ لأن 
إفضاء التقبيل إلى فساد الصوم مشكوك فيه. ولا يثبت التحريم بالشك. وإِنْ كان المقبّل 
ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم. ومثله العجوز ففيه روايتان في المذهب 
الحنبلي : 


(إحداهما) : لا يكره لهما ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة, والشافعي ؛ لأن النبي 4 
كان يقل وهو صائم لما كان مالكاً لأربه, وغير ذي شهوة في معناه. 


(الثانية): يكره التقبيل؛ لأن المقبّل لا يأمن حدوث الشهوة71©, 


6م - وعند الظاهرية: تباح القبلة للزوج والزوجة الصائمين» وإن اقترن بها 
إنزال» قال ابن حزم الظاهري : «وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له 
فهما سنة حسنة نستحبها للصائم شاباً كان أو كهلاً أو شيخاًء ولا نبالي أكان معها إنزال 
مقصود إليه أو لم يكن)2532©. 


5 القول الراجح في موضوع القبلة للز وجين الصائمين : 


والراجح أن تقبيل أحد الزوجين الصائمين للآخر مباح إلا إذا خيف منه تحريك 
الشهوة فيمنع, ويدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة الصديقة ‏ رضي الله عنها : 
«وكان رسول الله وَل قل وهو صائم. ويباشر وهو صائم. ولكنه كان أملككم لأربه». 
ويقبوى. التقريق بين من نحشي ' عليه تحويك: شهونه بالتشيل فيمنع عنهم وبين من لا 
يخشى عليه ذلك فيباح له حديث أبي هريرة وفيه: «أن رجلا سأل رسول الله ل عن 
المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ , وإذا الذي 
نهاه شاب25390 , 


.؟5١‎ ١ص «المغني». ج”., ص7١١-7١1ء «نيل الأوطار؛» ج24‎ )١1815( 

(1915) «المحلى». ج. صه١٠7.‏ 

(1717) «سئن أبي داود». جلاء ص7١‏ ومعنى «أملككم لأربه» أي : حاجة النفس ووطرهاء ومعنى 
(يباشر) المباشرة هنا اللمس باليد. 
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0510 هل يفسد الصوم بالنظر أو تكراره إلى المرأة؟‎ - ١1/ 


إذا نظر الرجل إلى امرأة أو كرر النظر, فانزل أو لم ينزل» فما أثر ذلك كله في صومه 
من جهة فساده وعدم فساده؟ 


الجواب يختلف باختلاف الحالات: 
الحالة الأولى : أن لا يقترن بنظره إنزال فلا يفسد به الصوم . 
الحالة الثانية: أن يقترن به إنزال المني فيفسد به الصوم. وهذا عند الإمام أحمد وعطاء 


وقال جابر بن زيد. والثوري. وأبو حنيفة » والشافعي ‏ وابن المنذر؛ لأنه إنزال 
من غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر. والحجة للقائلين بفساد الصوم أنه إنزال بفعل 
يتلذذ به ويمكن التحرز منهء فأفسد الصوم كالإنزال باللمس» والفكر لا يمكن 
التحرز منه بخلاف تكرار النظر. 
الحالة الثالثة: أن يقترن به نزول المذي. فظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يفسد به 
الصوم ؛ لأنه لا نص بالفطر به؛ ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه 
في الأحكام. فيبقى على حكم الأصل وهو الإباحة وعدم فساد الصوم به. 


الحالة الرابعة : نظر فصرف نظره ولم يكرر النظر لم يفسد صومه. سواء أنزل أم لم ينزل. 
وقال مالك: إن أنزل فسد صممه؛ لأنه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره. 


4 هل تجب الكفارة إذا فسد الصوم بالنظر وتكراره؟0251 
عند المالكية: تجب الكفارة مع القضاء إذا نظر أو كرّر النظر إلى المرأة بقصد التلذذ 
فأنزل» وكان يعلم من نفسه أو يظن أنه إن نظر أو كرر النظر حصل عنذده إنزال. 


(14) «المغني»» ج27 ص*”١١-5١١.2‏ «المجموع». جك ص54 7”5, «البدائع», ج23 ص”47ة. 
«حاشية الدسوقي» ج١١‏ صلم8م ١0‏ ©6. 
)١"19(‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي»» ج١1‏ ص8 ١ه‏ «المحلى», جك ص9١75,‏ 
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0 لا يفسد الصوم بالنظر ولا بتكراره سواء ء أنزل أو لم ينزل» ومعئى 
5 |: لا يجب القضاء ولا الكفارة | إذا حصل عنده إنزال. 


)152١<؟هموص إنزال الصائم بالتفكر هل يفسد‎ - ١٠١84 

من فكر واستحضر في ذهنه زوجته أو استحضر صورة الجماع أو مقدماته فأنزل» 

قال ابن قدامة الحنبلي : له يفسد صومه. واختار ابن عقيل الحنبلى القول بفساد 
صومه لأن الفكرة تستحضر في الذهن فتدخل تحت الاختيار بدليل تأثيم صاحبها في 
بدعة وكفر, وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض . 

واحتج ابن قدامة لقوله بأن حديث رسول الله يَكِ : «عمفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 
وما حدّتٌ به أنفسها ما لم تعجل أو تتكلم» يفيد أن الخواطر حديث النفس. وطروء 
الفكرة لا يترتب عليها شيء ما لم يقترن بذلك فعل ؛ ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع 
ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر؛ لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضائه 
إلى الإنزال. 

وعند المالكية: إن أنزل في حالة التفكر أفطر وعليه القضاء, أما الكفارة فتجب عليه 
أيضاً إن حرم عليه التفكر فيما يستدعي الشهوة وعلم من نفسه أو ظن الإنزال. 


8 - من أفطر ولزمه الإمساك بقية يومه. فما حكم جماعه؟ 


زوحته في بقية ا اليوم الذي لزمه الإمساك فيه ا يجب عليه القضاء وحذه » ا 
الكفارة أيضاً؟ أو لا يجب عليه شيء؟ 


في هذه المسألة حالاات. ولكل حالة حكمهاء ونبيئها فيما يلي : 


الحالة الأولى : إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان, فقامت البيئة المعتبرة بالرؤية لهلال 


(150) «المغني»» ج”» ص4١١.,‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي». ج١.‏ ص608. 
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رمضان, لزمه الإمساك بقية يومه وعليه القضاء ء في قول عامة العلماء. فإن جامع 
في نهاره بعد أن قامت البينة على أنه من رمضان فعليه القضاء والكفارة كالذي 
أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع . وإن كان وطؤه لزوجته قبل قيام البينة 
بهلال رمضان فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلعء 
أي أن عليه القضاء والكفارة عند الحنابلة» وقال أصحاب الشافعي : لا كفارة 
عليه(؟05, 


الحالة الثانية: من أفطر والصوم لازم له كالفطر بغير عذر, والمفطر يظن أن الفجر لم 
يطلع وقد كان طلعء أويظن أن الشمس قد غابت فأفطر وهي لم تغب. أو الناسي 
لنية الصومء فهؤلاء يلزمهم الإمساك بقية نهارهم. فإذا جامع أحد هؤلاء في النهار 
لزمه القضاء والكفارة عند الحنابلة . 
وقال أبو حنيفة. ومالك والشافعي : لا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يصادف 
ضيوفاً وعليه: القفناة م1019 


الحالة الثالئة: من يباح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر 
والمريض. إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار. فطهرت الحائض والنفساء. وأقام 
المسافر وصح المريض المفطر. ففيهم روايتان عند الحنابلة : 
الرواية الأولى : يلزمهم الإمساك بقية اليوم. وهو قول أبي حنيفة, والثوري 
والأوزاعي » والحسن بن صالح 1 
فإذا جامع هؤلاء بعد زوال العذر ابتني الحكم على هاتين الروايتين في وجوب 
الإمساك أو عدم وجوبهة فإذا قلنا: يلزمه الإمساك فالكفارة تجب عليه مع 
القضاء . وإن قلنا: لا يلزمه الإمساك فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط. 
وعلى هذاء فإذا كان أحد الزوجين من أحد هؤلاء أصحاب الأعذار, والآخر لا 


.٠١>»ص _لااال “كاملل «البدائع». جك‎ ١5" «المغني». ج22 ص‎ )١1"21( 
«البدائع». ج؟. ار ا‎ 21١” «المغني». اج ص4‎ )١1325( 
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عذر له. فلكل واحد حكم نفسه. وإن كان الزوجين معذورين فحكمهما ما ذكرنا 
على الروايتين في المذهب الحنبلي. سواء اتفق عذرهما مثل أن يقدم كلا 
الزوجين من سفر أفطرا فيه أو يصحًا من مرض أفطرا فيه» أو اختلف عذرهما مثل 
أن يقدم الزوج من سفر وتطهر الزوجة من الحيض فيطأها زوجها. وقد روي عن 
جابربن زيد: «أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصابها». فأما 
إن نوى الصوم في سفره أو مرضهء ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر 
وعليه الكفارة إن وطىء زوجته 9" . 


: من أصبح جتباً لم يفسد صومه‎ 0١ 


من أصبح جنباً لاحتلامه في نومه ‏ أي إنزاله في النوم - أو لوطثه زوجته في الليل» 
ولكن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء فإن ضيامه ل يفسد يذلك . 


0 الرّدة تفسد الصوم؟"": 


من ارتدٌ عن الإسلام وهو صائم فقد فسد صومه, ولا خلاف في ذلك بين العلماء؛ 
وعليه قضاء ذلك اليوم الذي ارتد فيه إذا عاد إلى الإسلام في نفس اليوم الذي ارتد فيه 
أو بعد انقضائه. وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو شكّه فيما يكفر بالشك -- 
د بالنطق كلكة لجار مستهزثا أو غير مستهزىء) قال تعالى : ولبِنْ سألتهم يول إنْما 
5 وض وتَلمَبُ» قل أبالله وآياته ورسوله كثتم تستهزؤن » لا تعتذروا قد كفرئم بعل 
إيمانكم 7*4" . وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ؛ 
ولأنه عبادة محضة ينافيها الكفر كالصلاة ينافيها الكفر. 


[ضفضية «المغني». ج27 ص4*١-860”"١.‏ 
)١*75(‏ «المغني » » ج27 ص86١١‏ 2 «البذائع». ج22 ص؟92. 
(1786) [سورة التوبة: الآية ©56]. 
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الفرع الخامس 
تبدل النية 

١91‏ - من نوى الإفطار. فقد فسد صومه وأفطر"9©: 

ظاهر مذهب الحنابلة أن من نوى الإفطار فقد أفطر. وهو قول الشافعي » وأبي ثور 
وأصحاب الرأي, إلا أن أصحاب الرأي ‏ أي الحنفية ‏ قالوا: إن عاد فنوى قبل أن 
ينتصف النهار أجزأه بناء على أصلهم أن الصوم يجرىء بنية من النهار. 

وحكي عن ابن حامد من الحنابلة أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنه عبادة يلزم المضي 
في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج . 

إلا أن الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ رد على قول ابن حامد: بأنّ 
الصوم عبادة من شرطها النية» فتفسد بنية الخروج منها كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية 
في جميع أجزاء العبادة» ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء وهو أن لا 
ينوي قطعهاء فإذا نواه زالت حقيقة وحكماً فيفسد الصوم. لزوال شرطه؛ ولا يصح 
القياس على الحج. فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة, وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج 
عن نفسه فافترقا. 

المطلب الثاني 
موانع بطلان الصوم 

4 المقصود بالموانع : 

قلنا: إن هناك جملة أشياء. إذا طرأ واحد منها على صوم صحيح أفسده وأبطله مثل 
الأكل والشرب, وقد ذكرناها في المطلب الأول. ولكن قد يطرأ على الصوم الصحيح 
المفسد أو المبطل للصوم. ولكن لا يترتب عليه أثره وهو فساد الصوم وبطلانه. فيبقي 


[ففضنة «المغنى»» ج27 ص8١ ١9-١‏ ١ا.‏ 


14 


يعتبره الشرع انعا فور ترتب أثر المفسد وهو بطلان الصوم . فالمقصود. إذن. من موائع 
بطلان الصوم هو ما اعتبره الشرع مانعاً من اعتبار الصوم باطلا بالرغم من طروء المفسد 
عليه المبطل له -. 


أما ما اعتبره الشرع رخصة في الإفطار, ابتداء كالسفر والمرض. فلا تعتبر من موانع 
بطلان الصوم التي نتكلم عنها؛ لأن رخصة الإفطار يباح معها أو بها الإفطار ابتدائٌء فلا 
يوجد مع الرخصة صمم يطرأ عليه فيفسد. ويوجد معه ما يمنع فساد الصوم. وبهذا 
تختلف رخصة الإفطار مع موانع الإفطار. 


هذا وإن في موانع بطلان الصيام اختلافاً بين الفقهاء من جهة مدى اعتبارها موانع 
لبطلان الصوم وفساده. وسنشير إلى هذا الخلاف في أثناء كلامنا على هذه الموانع في 
الفقرات التالية : 

لاحل أولا : الخطأ 9" : 


ومن حالات الخطأ. الخطأ في طلوع الفجر أو غروب الشمس أو الشك فيهماء 
فيتناول المخطىء أو الشاكك المفسد لصيامه. ونذكر فيما يلي هذه الحالات. وما قاله 
الفقهاء فيها: 


5 الصورة الأولى من الخطأ: 


إن أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع. وقد كان طلع . أو أفطر بالأكل والشرب 
يظن أن الشمس قد غابت وهي لم تغبء. فقد قال الحنابلة بفساد صومه وأن عليه 


القضاء. وقال صاحب «المغني» ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا قول أكثر أهل 
العلم. وحكي عن عروة. ومجاهد. والحسن» وإسحاق: لا قضاء عليهم . 
احتجوا بأن هذا هو المنقول عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. والحجة لمن أفسد 


(ففضتة «المغني»» ج20 صسص5؟ ١لا‏ ا 05ل تل «مجموع الفقاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ج76 ص701-7717, «المجموع». ج"؛ ص 945-7850 لال «البدائع:»» ج7؟. ص ٠٠١‏ . 


0 


الخطأء فأشبه العامد في تناول المفطرء ويفارق الناسي بأن النسيان لا يمكن التحرز 


منة . 
17 - الصورة الثانية من الخطأ: 


ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع. فتبين أنه كان قد طلع فقد فسد صومه وعليه 
القضاء والكفارة, وهذا ما ذكره صاحب «المغني») الحنبلي , ويبدو أن هذا الحكم يلزم 


وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية قول من قال: لا قضاء ولا كفارة على من جامع 
زوجته وقت طلوع الفجر. وهو يعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر. وقال عن هذا القول: 
«وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير. ومجاهد. والحسن» وإسحاقء وداود 
وأصحابه. وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة. وهو 
قياس أصول أحمد وغيرهء» فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطىء. وهذا 
مخطىء». وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجرء واستحب تأخير السحور. ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط. فهذا أولى 
بالعذر من الناسي 320 , 


والظاهر من ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشمل من تناول المفطر من أكل أو 
شرب أو مباشرة الجماع يظن أن الشمس قد غربت وحان وقت الإفطار, وتبين أن الشمس 
لم تغب ولم يحن وقت الإفطار. 

4 الصورة الثالثة من الخطأ: 

من تناول المفطر كالأكل والشرب شاكاً في طلوع الفجرء ولم يتبين الأمر فليس عليه 
القضاء. وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه الإمام أحمدء. وهذا قول ابن 
عباس» وعطاء, والأوزاعي . والشافعي. وأصحاب الرأي . 


(4؟1) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية». ج78 ص 7514-1517 . 


ال 


شاك في طلوع الفجرء وحجته أن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك. 


والحجة للقول الأول وهو عدم بطلان الصوم بتناول المفطر شاكاً بطلوع الفجر- 
بقول الله تعالى : «وكلوا واشرّبوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر». ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة» أنها أفادت مدّ إباحة الأكل والشرب إلى غاية 
التبيّنء وقد يكون شاكاً قبل التبين» فتبقى الإباحة في حقه, فلو لزمه القضاء لحرم عليه 
الأكل. وهُذا خلاف ما أفادته الآية الكريمة. وأيضاً فإن الأصل بقاء الليل» فيكون زمان 
الشك منه ما لم يعلم يقين زواله. 


8 - ولكن إن أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له ذلك فإن 
صومه يفسد وعليه القضاء؛ لآن الأصل بقاء النهار. وإن كان حين الأكل ظاناً أن الشمس 
قد غربت أو أن الفجر لم يطلع. ثم شك بعد الأكل, ولم يتبين له الأمرء فصومه صحيح 
ولا قضاء عليه ؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه تناول المفطرء فأشبه 
ما لو صلّى بالاجتهاد. ثم شك في كونه مصيباً باجتهاده بعد فراغه من الصلاة29. 


٠‏ ثانياً: النسيان: 


ادي فو هرك تله اك قا وين قي برا ماكر ال الوب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)350 , 


وفي هذا الحديث الصحيح الشريف دلالة واضحة على أن الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسياً فلا يفسد صومهء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» وداودء وأحمد بن حنبل 
وغيرهم. أما الجماع ناسياً. فعند الحنابلة في ظاهر 577 أن الناسي كالعامد في 
الجماع فعليه القضاء والكفارة» وهو قول عطاء وابن الماجشون. 


ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ كما جاء في «المغني» قوله: كل أمر غلب عليه 
الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. قال أبو الخطاب _من الحنابلة -: وهذا يدل على 
إسقاط القضاء والكفارة بالجماع مع الإكراه والنسيان» وهو قول الحسن» ومجاهد, 


(18174) «المغني»» اج ص/”7١.‏ 
(10) «صحيح مسلم بشرح النووي» . جف ص 9" . 


"ا 


والثوري . والشافعي . وأصحاب الرأي . 
وقال مالك : يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة92؟305 , 


والحجة لظاهر مذهب الحنابلة ‏ وهو وجوب القضاء والكفارة على من جامع ناسياً 
أنه صائم - هو أن النبي كَل أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة» ولم يسأله 
رسول الله كله هل فعل ذلك ناسياً أو عامداً. ولو افترق الحكم في الحالتين لسأله رسول 
0 الفيننا 


واستدل القائلون بأن الجماع كالأكل والشرب إذا باشره الصائم ناسياء وأنه لا شيء 
فيه عليه. وأن صومه يبقى صحيحاً بأن المعنى في الجميع هو النسيان, وهذا المعنى 
هو الذي جعل من يأكل أو يشرب ناسياً صومه صحيحاًء فكذا يجب أن يكون الحكم 
في حق من جامع ناسياً. 

وهذا هو القول الراجح ويؤيده الحديث النبوي الشريف: «عُفي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». وهو الذي رجحه ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال 
محتجاً له: «فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطثاًء وناسياً لم 
يؤاخذه الله بذلك, وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. فلا يكون عليه إثمء ومن لا إثم 
عليه لم يكن عاصياء ولا مرتكباً لما نهي عنهء وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به. ولم 
يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته. إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر 
به أو فعل ما حظر عليه) 29 , 


: الجماع من المرأة وهي ناسية صومها‎ ١ 
إذا جامعت المرأة زوجها ناسية أنها صائمة. فقد قال أبو الخطاب  من فقهاء‎ 


الحنابلة -: عليها القضاء دون الكفارة؛ لأن حكمها في الجماع مع النسيان حكمها في 


(1"#1) «المغني». ج”ء ص 2177-١15١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». ج8. ص ه ”7 «المجموع». 
جتء ص755-/51”#, «البدائع». ج37 ص١٠٠.‏ «الفتاوى الهندية». ج١1‏ ص”7١7.‏ 

(؟*1) «المغني». جلاء ص175 . 

(1779) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ج716 ص772. 


وف 


الجماع مع الإكراه. وفي جماعها مع الإكراه القضاء بدون الكفارة, فكذا مع النسيان. 
ويحتمل أن لا يلزمها القضاء؛. لأن الجماع مفسد للصوم لا يوجب الكفارة فأشبه الأكل 
في عدم وجوب الكفارة و3570 , 

وأما عند القائلين بأن الجماع مع النسيان لا يوجب القضاء ولا الكفارة فإنهم لا 
يفرقون في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. 

7 ثالثاً: الإكراه : 


ع 8 م 
أ مذهب الشافعية : 


قال الشافعية: الأصح عندنا أن المكره على الأكل ونحوه لا يبطل صومه. 
وقالوا: وإذا أكرهت المرأة على التمكين من وطئهاء فمكنت من ذلك ففي بطلان 
الصوم به قولان مشهوراد: والأصح عدم بطلان الصوم2"" , 


وعند الحنابلة : الإكراه على تناول المفسد للصوم أو فعله فيه: كالحجامة, 
أو صب الماء في فم الصائم. أو تقبيله امرأة بإكراهه على ذلك فينزل - أي يُمني - 
وما أشبه ذلكء إذا تم ذلك بالإكراه الفعلي. فلا يفسد صومه. أما إذا فعل شيئا 
من ذلك بالوعيد والتهديد. ففعله الصائم. فقد قال ابن عقيل الحنبلي: قال 
أصحابنا: لا يفسد صومه أيضاً لقول النبي كك : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» 
وما استكرهوا عليه». ثم قال ابن عقيل: ويحتمل عندي أن يفسد صومه؛ لأنه فعل 
ما يفسد صومه باختياره ليدفع الضضرر عن نفسه. فأشبه المريض يفطر ليدفع 
المرضء ومن يشرب الماء ليدفع العطش» ويفارق الإكراه الملجىء؛ لأنه لا يبقى 
معه اختيار لمن وقع عليه. وفي هذه الحالة عليه القضاء". 


أما في الجماع مع الإكراه فقد قال الحنابلة : يفسد به الصوم» والرجل والمرأة في 


(1**5) «المغني»» ج20 ص#؟١١.‏ 
(ه"*1) «المجموع». ج27 ص4؟١.‏ 
)2 «المغني» » اج ص#4١١601١١.‏ 


ى”,ق 


ذلك سواء ‏ أي في فساد الصوم -. فيجب فيه القضاء. وأما الكفارة فقد قال القاضي أبو 
يعلى الحنبلي : على الرجل المكره على الجماع الكفارة؛ لأن الإكراه على الوطء من 
قبل الرجل لا يمكن ؛ لأنه لا يطأ حتى تنتشر الته. ولا تنتشر الته إلا عن شهوة فكان كغير 
المكره. وقال أبو الخطاب من الحنابلة : فيه روايتان عن أحمد: (إحداهما): لا كفارة 
عليه وهو مذهب الشافعي » و(الثانية) : عليه الكفارة©. 


أما إذا أكرهت المرأة على الجماع. فقد قال الحنابلة : لاكفارة عليهاء رواية واحدة. 
ولكنها عليها القضاء. وهذا قول الحنفية. 


وقال أبو ثور وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد وتهديد فعليها القضاء دون 
الكفارة» وإن كان الإكراه الواقع عليها إكراهاً ملجئاً فلا قضاء عليها ولا كفارة. وهذا 
يمكن تخريجه على مذهب الحنابلة فيكون قولا لهم ؛ لأن الإكراه إذا كان ملجئا لم يكن 
لها فعل ينسب إليهاء وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: كل أمر غلب عليه 
الصائم ليس عليه قضاء ولا غيرهو58©. 


(فضضتة «المغني؛», ج73 ص71١31786-1.‏ 
اليستة «المغني؛»» ج"ء ص 2174-1١77‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية). جل ص©9١73.‏ 


6؟ 


القضاء والكفارة 
- تمهيد, ومنهج البحث: 
من أفطر في رمضان وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان. وقد يجب عليه في 
بعض الحاللات الكفارة مع القضاء. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
والمطلب الثاني : على الكفارة» وبيان ماهيتهاء وبم تكون. 
المطلب الأول 
القضاء 
١4‏ متى يحب القضاء؟ 
من أفطر في رمضان لعذر كالمسافر والمريض. فلا إثم عليه لأنه أخذ برخصة الشرع 
في الإفطار, وعليه قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان بعد رجوعه من سفره أو بعد شفائه 
من مرضه. 
وإذا أفطر في رمضان بغير عذر فعليه الإثم. وقضاء ما أفطره من أيام رمضان. وقد 
يلحقه مع القضاء الكفارة. 


- وتقضي الحائض والنفساء الأيام التي لم تصمها من رمضان بعد أن تطهرا 
من الحيض والنفاس؛ لأن صيامهما في حال الحيض والنفاس لا يصح , والفطر واجب 
عليهما. 


كلا 


5 وقال الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: لا قضاء إلا على 
خمسة فقط: الحائض. والنفساء. فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس, لا خلاف في 
ذلك من عد رالعريدن» والمسافر سفراً تعر نه الفيادة فرك الله تعالى : ظشْهرٌ 
رمضان الذي أنزلَ فيه القُرآن هدي للناس وبيّناتِ من الهُدى والفرقان, فمن شهد منكم 
الشهر فليصّمْهء ومن كان مَريضاً أو على سفر فعِدّة من أيّام آخر» . والمتقيّء عمداً 


لقوله ينه : «من ذرعه القىيءٌ وهو صائمُ فليس عليه قضاءً. ومن استقاءً فليقة فليقض ». وكلهم 
مطيع لله تعالى لا إثم عليه إلا المتقيء عمداً وهو ذاكر لصومه. فإنه آثم وعليه القضاء 
ولا كفارة عليه(075 , 


: دليل وجوب القضاء‎ - ١٠١ 


والدليل على أصل وجوب القضاء «ثراه الى 0 
ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيَامٍ آخر» ولأن الأصل في العبادة الموفة ا 
التي لها وقت مخصوص مثل صيام رمضان -» أنها إذا فاتت عن وقتها ل 
سواء فاته صيام رمضان أو أيام منه لعذر أو لغير عذر؛ لأنه لما وجب القضاء على 
المعذور. فلئن يجب على المقصر غير المعذور في فطره أولى » ولأن المعنى يجمعهما 
وهو الحاجة إلى جبر الفائت. بل حاجة غير المعذور أشد؛2. 


وقت القضاء: 


أما وقت القضاء فهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام المنهي عن الصيام فيها 
على ما سنذكره فيما بعد. ودليل ذلك قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ 
فعدّة من أيّامٍ آخر. . # ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر بالقضاء مطلقاً 
عن وقت معين., فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل» ولا دليل هنا. وأيضاً فإن 
الأمر بالقضاء هو على التراخي وليس على الفور. وما قلناه هو مذهب الحنفية. وقد ترتب 
على ذلك في مذهبهم جواز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. وليس عليه شيء 


[نضضتة «المحلى», جك صها١-1868‏ 2 والآية في سورة البقرة» ورقمها .)١88(‏ 
)١1*50(‏ «البدائع». جك"2 ص*” ١-2١٠١‏ 


يف 


إلا القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر(ا274 , 


رمضان أن يقضيه في هذا الوقت ما لم يدخل رمضان آخرء لقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها-: وكان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)05:9 , 
فلا يجوز له تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر؛ لآن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - لم تؤخره إلى ذلك الوقت ولو جاز التأخير لأخرته؛ ولأن الصوم عبادة متكررة 
فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية. فإن أخره عن رمضان آخرء نظرنا: فإن كان لعذر فليس 
عليه إلا القضاء. وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبهذا 
قال ابن عباس » وابن عمر وأبو هريرة» ومجاهد, وسعيدك بن جبير» ومالك والثوري . 


وقال الحسن, والنخعي , وأبو حنيفة : لا فدية عليه لأنه صوم واجب فلم يجب عليه 
في تأخيره فدية؛ لأن الفدية تجب خلفاً عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزاً لا 
ترجى معه القدرة عادة على الصيام, كما في حق الشيخ الفاني ولم يوجد العجز؛ لأنه 
قادر على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية عليه مع القضاء5؛؟©. 


التتابع في القضاء9!؛7) 
والقضاء لا يشترط في أيامه التتابع» فلو صام ما فاته من رمضان متفرقاً أجزأه صيامه. 


(141) «البدائع»» ج”ء ص"١١4-1١1.‏ 

(1415) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7؟. ص18ء وجاء في «التاج الجامع للأصول 
لأحاديث الرسول يِه ج57 ص77 عن عائشة : «أن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان 
رسول الله كل فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله يك حتى يأتي شعبان» و«سنن أبي داود». جلاء 
ص 77. 

)١1"59(‏ «المغني», ج"اء ص45١-55١.‏ «المجموع). ج5. ص١55-١47,‏ «البدائع». ج”. 
ص" .1١‏ 

(1845) «المغني). ج”. ص ,.16١-١6١‏ «المجموع). ج5. ص١47-١47»‏ «نيل الأوطاره» 
للشوكاني» ج14 ص 377-77 . 
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ولكن التتابع أفضل . وهذا قول ابن عباس. وأنس بن مالك. وأبي هريرة» وأبي قلابة» 
ومجاهد. وأهل المدينة. والحسن. وسعيد بن المسيب. وإليه ذهب مالك. وأبو حنيفة. 
والثوري , والأوزاعي» والشافعي . والحنابلة . والحجة لذلك قوله تعالى : «فَعدّة من أيّامٍ 

حر غير مقيدة بالتتابع. وحكي وجوب التتابع عن علي. وابن عمرء والنخعي. 

والشعبي لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي كلِْ قال: «من كان عليه صومٌُ رمضان 
فليسرده ولا يقطغة». ولكن هذا الحديث لا يصح كما قال البيهقي. وقد روى الدارقطني 
عن ابن -غمران أن النبي له قال: «قضاءً رمضان إن شاء فرَقَء وإِنّ شاء تابمٌ». وقال 
الإمام البخاري في «صحيحه»: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى : 
«فَعدّة من أيَام آخر» . والأحاديث على جواز التفريق كثيرة» وإن كانت كل واحدة منها 
لا يخلو عن مقال. ولكن بعضها يقوي بعضاً فتصلح للاحتجاج بها. والراجح عد 

اشتراط التتابع في القضاء لما ذكرناه. 


المطلب الثاني 
الكفارة 
١١‏ تمهيد: 


ذكرنا فيما سبق. عند الكلام على مبطلات الصوم وما يجب فيهاء أن الكفارة قد 
تجب مع القضاء في بعض الحالات*54) كالذي يجامع زوجته في نهار رمضان وهو 
صائم متعمدا ذاكرا صومه» فإن الواجب عليه الكفارة مع القضاءء فما هي الكفارة؟ وبم 
تكون؟ 


57 ماهي الكفارة. وبم تكون؟ 


الكفارة: عبارة عن الفعلة والخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تسترها 
وتمحوهال”؟""©. وتكون في باب قضاء ما فات المسلم من أيام رمضان. بعتق رقبة - أي 


)١1750(‏ الفقرات «## ١3#”‏ وما بعدهاع. 
(14) «النهاية في غريب الحديث والأثن لابن الأثير. ج14 ص186١.‏ 
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رقيق . فإن لم يمكنه ذلك فصيام شهرين متتاليين: فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا. فهي على هذا الترتيب. 
وهذا قول الحنابلة وجمهور الفقهاء. منهم : الثوري . والأوزاعي, والشافعي » 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام. فبأيها 
كفر أجزأه لما روى مالك. وابن جريج عن أي هريرة - رضي الل علدت ون رجلا أفطرٌَ 
في رمضان فأمرهُ رسول الله يك أن يكفر بعتق رقبةء أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
سيو نكي .+ وترقه انا بف لعفي 1 


: -الدليل على وجوب الترتيب في الكفارة‎ ١١١ 


وأما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان 
الجليلان: البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ظ.» عن 
النبي ككل وفيه: «جاء رجل إلى النبيّ يل فقال: إِنْ الآخرٌ ‏ أي آخر القوم - وقع على 
امرأته في رمضان. فقال النبئ كك: أتجدُ ما تحررٌ رقبةٌ؟ قال: لا. قال: فتستطيمٌ أن 
تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعمٌ به ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال 
أبو هريرة: فأني النبي كل بعرَقٍ فيه تمرء قال يَله: أطعمْ هذا عنك. قال الرجل: على 
أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهلُ بيت أحوجُ منا. قال ككلِ: فأطعمه أهلك20©. 


وهذا الحديث الشريف ظاهر في وجوب الترتيب؛» فيبدأ أولاً بعتق رقبة» فإن وجدها 
أعتقها سواء كانت مؤمئة أو كافرة» وسواء كانت ذكراً أو أنثى . صغيرة أو كبيرة؛ لأن الأمر 
بإعتاقها جاء مطلقا بقوله كل: «هل تجد رقبة تعتقهاء. 

4 إذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام : 


وإذا لم يجد رقبة يعتقها تحول إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين كما جاء في 
(1*50) «المغني». اج ص77 ١78-1١‏ 3 


)1١"144(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج31 ؛ ص١١-؟20117‏ والعرق هوالمكتل المنسوج من 
الخوص . و(لابتيها) اللابة هي الأرض ذات الحجارة السوداء . 


4 


الحديث النبوي الشريف. ويلزم التتابع في صيام الشهرين ‏ أي : دون أن يتخللهما 
انقطاع -. فإن لم يتابع لزمه استئناف الصيام . وإذا تخلل الشهرين أيام يحرم فيها الصيام 
كيوم النحر وعيد الفطرء أو تخللهما شهر رمضان وصومه فرض» فهل ينقطع التتابع في 
هذه الحالة؟ 


قال الحنابلة : لا ينقطع التتابع بالفطر في هذه الأيام. وعليه أن يبني على ما مضى 


وذهب الشافعية والحنفية إلى لزوم التتابع » ولم يروا رخصة في انقطاعه إذا تخلل 
الشهرين أيام يحرم صومها أو تخللهما شهر رمضان» وأنه يلزمه في هذه الحالة استئناف 
صيام الشهرين 01542 , 


6 احتساب صيام الشهرين بالأهلة : 


ثم تبعه بالشهر التالي له ثم أفطر بهلال الشهر الثالث. فقد صام شهرين متتابعين» وإن 
كان كل منهما تسعا وعشرين يوما. وإن صام في أثناء الشهر لزمه صيام ستين يوما:*"2©3. 


05 الإطعام: 


فإن لم بلع الصبام انتغل إلى «الأطغام أي 1 إطعام ستين مسكينا يطعمهم ليوم 
واحد, ولا يجريه إطعام مسكير: واحد لمدة ستين يوما لقوله تعالى : «وفإطعام ستين 
مسكيناه. وهذا قول الحنابلة والشافعية. 


وقال الحنفية : يجريه إطعام مسكين واحد سكين ا وحجتهم أن المقصود سد 
إلى غيره. فكأنه تكرر المسكين حكماً(*2. 


(1859) والمغني». جلا ص / /اا «الهداية وفتح القدير»» اج ص 9"؟ . 

. 7/8 «المغني»» جلا ص‎ )١1960( 

١101‏ ) «الهداية وفتح القدير»» ج”2 ص”2714 «المغني». جلا ص ”2 «المجمو لك جك 
ص 7/8" . 
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/0- مقدار الإطعاه”*7": 


أما مقدار إطعام المسكين فقد ذهب الإمام أحمد إلى أن لكل مسكين مدأ من البَرَ 


(الحنطة). أو نصف صاع من تمر أو شعير. 
وقال أبو حنيفة : من الحنطة نصف صاع ومن تمر أو شعير صاع . 


وعند الشافعية : لكل مسكين مدّ من كل الأصناف الواردة في زكاة الفطر وهي : البرّ 
أو الشعيرء أو التمرء أو الزبيب» ويخرج من هذه الأصناف ما هو غالب قوت بلده. وإلا 
فمن غيرها إذا كان هُذا الغير هو غالب قوت بلده. كما لو كان ذرة أو أرزاً لقوله تعالى : 
«مِنْ أوسَط ما تُطعمون أهليكم4. والأوسط: هو الأعدل. والأعدل: هوما يطعم أهله 
من قوت البلد. 


وعند الحنابلة ما يشبه قول الشافعية؛ لأنهم قالوا : فإن كان قوته غير ذلك من 
الحبوب: «أي من البر والشعير والتمر والزبيب وهي التي وردت في زكاة الفطر». مثل 
الدخحن والذرة والأرزء ففي مذهب الحنابلة نايتا عن الإمام أحمد : 

(الأولى ) : وهي اختيار أبي الخطاب: يجزيه أن يخرج من هذه الأصناف لأنها قوته ؟ 
لأن الله تعالى يقول: #من أوسط ما تطعمون أهليكم»؛ ولأن النبي يَلِ أمر بالإطعام 
مطلقا من غير نفيك بيني من الأصناف لقره 46 : واتجداما تطعم بار سنن بدكيا؟ زم 
وإثما قبلت هذه الأصناف 52 على زكاة الفطر, فينبغى إبقاء 00 مطلقاً كما ورد 
في الحديث النبوي الشريف. كن نيد بع بلعم الس هله أو بما هو غالب 


قوت بلده؛ ولأنه في هذه الحالة يكون قد أطعم المساكين مما يطعم أهله فيجوز؛ لأنه 
ساواه بنفسه وبأهله بالطعام الذي يأكله, وإذا عدل عن قوته أو قوت بلده إلى ما هو 


أحسن» فهذا منه زيادة خير. : 
6 كيفية الإطعام7*): 
مذهب الشافعية, والحنفية» وظاهر مذهب الحتابلة : أن الواجب في الإطعام تمليك 


١ه‏ «المغني». جلا ص4ة١7 217:١‏ «المجموع». حك ص7/86”. «رد المحتار». ج27 
ص ةل!؟ . 
(#ه"1١)‏ «المغنى»» جلا ص 377/73 «فتح القدير». ج07 ص747؟., «وحاشية ابن عابدين». جاع 
الها 


كل مسكين المقدار الواجب له من الإطعام وهو ما ذكرناه في الفقرة السابقة . 

وقال الحنابلة : لو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. سواء فعل ذلك بالقدر 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزيه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم؛ لأنه يكون كما 
لو ملكهم ما يستحقون. وهذا مذهب الشافعية. 

وقال الحنفية : لو غداهم وعشاهم ‏ أي الستين مسكيناً - وأشبعهم, جاز وأجزأ عن 
كفارته سواء حصل الشبع بالقليل أو بالكثير؛ لأن المعتبر أكلتان مشبعتان. 

689 هل يجوز إخراج القيمة بدلاً عن الإطعام؟ 

قال الحنابلة والشافعية ومن وافقهم: لا تجوز القيمة في الكفارة بدلاً عن 
الاطعام 0*9" , 

وعند الحنفية : يجوز فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ويطعم كل 
مسكين نصف صاع فق ذا أواضاعا مر كر اشع أراقمة ذللك 410 كما يجوز عند 
الحنفية الجمع بين الإطعام والقيمة» فقد جاء في «رد المختار» لابن عابدين: «وإن 
غدَّاهم وعشاهمء أو غدَّاهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه. وأعطاهم عشاءً 006 


وأشبعهم جاز» 3*7 . 
مذهب الظاهرية في الإطعام9*"): 


قالوا: ومن كان فرضه في الكفارة الإطعام , فإنه لا بد له من أن يطعمهم ويشبعهم 


- ص 479 . «الفتاوى الهندية), جاء ص4 ١ه.‏ 
)١1884(‏ «المغني». جلاء صهلا, «المجموع». ج5١1.‏ صلا7. 
(هه1١)‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية». جاء ص7١اه.‏ 
)١105(‏ «رد المحتار» لابن عابدين» ج77 ص 4796 . 
)١1019(‏ «المحلى». ج5". ص١١3.‏ 

م 


من أي شيء أطعمهم وإن اختلف؛ مثشل أن يطعم بعضهم خبزأً وبعضهم تمراء 
وبعضهم ثريداًء وبعضهم زبيباً ونحو ذلك. ويجزىء في ذلك مدّ بمدّ النبي كَل إن 
أعطاهم حباًء أو دقيقاً أو تمراًء أو زبيباً. أو غير ذلك مما يؤكل أو يكال. فإن أطعمهم 
طعاماً معمولاً» فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة. أقلّ كان أو أكثر. 
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لضمى نيان 
ما يستحب ويكره ويباح في الصوم 
المطلب الأول 
مستحبات الصيام 
1185 أولاً - السحور وتأخيره؛ 


قال لِ: «تسحُروا فإن في السحور بركة»”*2. وسبب البركة أن السحور تقوية 
الصوم"*"" , 


7 دليل تأخير السحور وحكمته : 


ويستحب تأخير السحور لما رواه زيد بن ثابت» قال: وتسدرا مع رسول الله عَكِذ 
ثم قام إلى الصلاة. وكان بين الأذان والسحور قدر خمسين أآية)270. والحكمة فى 
تأخير السحور واستحباب هذا التأخير أن فيه معونة على الصوم وتأخيره أبلغ في المعونة. 


-١١7*‏ تعجيل الفطر. وعلى ماذا يفط ؟506) 
يستحب تعجيل الفطر وهو قول أكثر أهل العلم لقول النبي عدم : دلا تزال أمتي بخير 
)١15648(‏ «جامع الترمذي». جلاء ص7937. 


.5١6ص «المجموع», جك‎ )١1569( 
5 .06 هذا حديث متفق عليه انظر «التاج», ج23 ص‎ )1850( 


(1851) «سنن أبي داود». ج5. ص ».44١‏ «المغني»؛؛ ج”. ص١7١1791-1.‏ 


ما عجلوا الفطرّه ويستحب أن يفطر الصائم على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء؛ 
فإن الماء طهور). 


5 ما يقوله عند الإفطار: 


جاء في الحديث الشريف أن النبي ككلِ كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلت 
العروق وشت الأجر إن شاء الله25"59 , 


وروي أنه يلي كان يقول إذا أفطر: «اللهمٌ لك صمتٌ وعلى رزقك أفطرثُ,055 , 
ولا مانع من أن يجمع الصائم القولين عند إفطاره. 


ويستحب للصائم أن يطلب ليلة القدر في جميع ليالي رمضان؛ لأنها لم تعين على 
وجه اليقين: وطلبها والتماسها في العشر الأواخر من رمضان اكد وفي ليالي الوتر منه أشد 
تأكيد, قال كلِ: «تحروا ليلةَ القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» رواه 
الشيخان: البخاري ومسلم والترمذي25. ش 1 


والغرض من تحري ليلة القدر قيامهاء قال ككلِ: «من قامَ ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
عفر له ما تقدم من ذنبه». رواه الشيخان: البخاري ومسلم وغيرهما*©. 


وقيام ليلة القدر يكون بإحياء هذه الليلة المباركة بالصلاة. وقراءة القرآن, وذكرالله ‏ 
ودعائهء ويدعو فيها بما روته عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قلت: يا 
رسول الله إن وافقتها ‏ أي ليلة القدر - بم أدعو؟ قال: كه قولي : «اللهمٌ إِنْكَ عفو تحب 
العفو فاعفٌ عني»: ويستحب إحياء هذه الليلة بما ذكرناه من أنواع العبادة إلى مطلع 
الفج 25 , 


(فحهدة «سئن أبي داود»» ج5. ص5815 . 

(17) وسئن أبي داودة» ج7. ص4872 . 

(154) «التاج الجامع للأصول لأحاديث الرسول كك ج؟'. ص١8.‏ 
(16) «التاج الجامع للأصول لأحاديث الرسول وق ج17 ص١8.‏ 
)١155(‏ «المغني»» ج"اء ص187., «المجموع». ج5) ص140-457 . 
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5 الاعتكاف في رمضان: 


كما يستحب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد والقيام بالصلاة وغيرها ‏ ويتأكد 


17 حفظ اللسان: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: «مَنْ لم يدع قول الزورء والعملّ 
به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّهُ وشرابَهُ». أخرجه الإمام البخاري وغيره2©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يِل قال : «إذا أ صبحّ أحدكم يوما صائماً 
فلا يرفث ولا يجهل فإن ا مرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إِنْي صائم) رواه نهارن وغيرو(231534, 


والواقع أن حفظ اللسان وصونه من الكذب وقول الزور والغيبة ونحو ذلك واجب على 
المسلم ويتأكد هذا الوجوب في رمضان, وفي حالة تلبس المسلم بالصيام» والصيام 
عبادة» ولا يجوز فيها إتيان الحرام من معاني اللسان. وعلى هذا فإن حفظ اللسان وصونه 
من معاصي الكلام من الواجبات» وليس من المستحبات إلا بمعنى أنه لا يبطل به 
الصوم. ويلزم بهذا البطلان القضاء على رأي الجمهور خلافاً للإمام ابن حزم الظاهري 
فإنه قال بفساد الصوم بمعاصي اللسان وغيرها من المعاصي57©. وعلى أية حال فإن 

على المسلم أن يتجنب معاصي اللسان يع على سلامة صومه من الفساد. وفقدانه 


أجره وثوابه 8 


وقد كان أصحاب رسول الله كلق أو بعضهم إذا صاموا 0 في المساجد ليبتعدوا 
عما لا يناسب المسلم الصائم قولاً أو فعلا» وكانوا يقولون : نحفظ نتحفظ صومنا عاق بقعودهم 
فى المساجد 0"). فإذا لم يحفظ المسلم الصائم لسانه ولا جوارحه من المعاصى 
فيخشى عليه أن يكون ممن قال فيهم رسول الله يلِِ: «رْبٌ صائم ليس له من صيامه 
1١590‏ د«التاجى جل ص١".‏ ش 
)١1"54(‏ «التاجى ج237 ص١".‏ 
)١1859(‏ «المحلى». ج". ص/ا؟1 : «ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أي معصية كانت إذا فعلها 

عامداً ذاكراً لصومه . : . أو كذب أو عينية» الخ». 

. ١786ص «المغني». ج20‎ )١170( 
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إلا الجوعٌ ورب قائم ليشن له من قيامه إلا السهر» رواه ابن ماجه وأحمد والحاكه 2579 . 
المطلب الثاني 
مكر وهات الصيام 
6- أولاً: الوصال في الصوم: 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أن النبي كه دنهى عن الوصال . قالوا: تله تراضيل 
9 5 0 ا 
يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم إني اطعم 0 


والوصال معناه أن الصائم لا يفطر بين يومين بأكل ولا شرب, وهو مكروه في قول 
أكثر أهل العلم للحديث الذي ذكرناه. أما فى حق الرسول ككلِةٍ فهو جائز؛ لأنه من 
خصائصه ككل . وكراهة الوصال في حقنا إما كراهة تنزيه. وإما كراهة تحريم وهو الصحيح 
في مذهب الشافعية. والحكمة في المنع من الوصال لثلا يضعف المسلم عن الصيام 
والصلاة وسائر العبادات, أو يملها أو يسأم منها لضعفه بالوصال. وتضرر بدنه أو بعض 


حواسه 017704 , 
64 المبالغة في المضمضة والاستنشاق : 


تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم لحديث رسول الله يهِ الذي 
أخرجه أصحاب «السئن» عن لقيط بن صبرة قال: «قلت يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء. قال: أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما !2799 , 


(11/1) «المغني»؛ ج4. ص١5.‏ 

(187/7) وسئن أبي داود»؛ ج7) ص447» «السنن الكبرىء للبيهقي. ج14» ص787. 

(*/187) «المجموع». ج5. ص7-117١4‏ . 

(187/4) «سنئن أبي داود»؛ ج57 ص"447. ومعنى : أسبغ الوضوء: أي كمّله بفعل واجباته وسئنه . 
والمبالخة مسنونة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم . ومعنى المبالغة في المضمضة : الغرغرة 
في المضمضة وجذب الماء بأنفه في الاستنشاق. وإنما كره ذلك للصائم لئلا يسبق الماء إلى جوفه 
فيفسد صرمه بفعله ما نهى عنه. انظر «التاج الجامع للأصول». ج؟. ص ال. 
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2 مباشرة الزوجة : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ «أن رجا سأل النبي كلخ عن المباشرة للصائم» 
مباشرته لزوجته. فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ » والذي 
نهاه شاب»20. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ككل رخص في القبلة للشيخ 
وهو صائم. ونهى عنها للشاب وقال: الشيخ يملك أربه. والشاب يفسد صومه». 


وعلى هذا فتكره مباشرة الزوج الصائم لزوجته بالقبلة. ونحوها إذا كان شاباً أو كانا 
شابين لثلا يفضي ذلك إلى فساد صوم الصائم منهما. 


المطلب الثالث 
مباحات الصيام 
أولاً: تأخير اغتسال الحائض والنفساء والجنب: 


إذا طهرت الحائض أو النفساء بأن انقطع منهما نزول الدم قبل الفجرء فأخرتا 
الاغتسال عمداً إلى ما بعد طلوع الشمس لم يضرهما ذلك وصومهما صحيح إذا نوياه 
من الليل. ولذلك إذا أصبحت المرأة أو الرجل جنباء ولم يغتسلا إلى ما بعد طلوع الفجر 
فصومهما صحيح . إذا كانا قد نويا الصيام من الليل» وكل هذا إذا أتت الجنابة من جماع 
أو احتلام. والدليل على ذلك أن عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ زوجتي رسول الله 
كه قالتا: «إن رسول الله يكل كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» 
رواه البخاري ومسله2""9, 
التسوك بالسواك: 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله كَلهِ مالا أحصي 
(ه/ا١)‏ «السنن الكبرى» للبيهقي.» ج14 . ص١7‏ ., «التاج»؛ ج7. ص 27/17١‏ والمقصود بالمباشرة 
- مباشرة الزوج لزوجته ‏ اللمس باليد, والمعانقة. والقبلة» ونحوذلك. وإنما كرهت مباشرة الزوج 
الشاب الصائم لزوجته لثلا يفضي ذلك إلى الإنزال فيفسد صومه. 
(/11) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج؟» ص١١.ء‏ «سئن أبي داود», ج١1.‏ ص4١»‏ 
«جامع الترمذي». ج”#ء ص444. «المحلى». ج5. ص١75.‏ 
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يتسوك وهو صائم» رواه الترمذي. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
بالسواك للصائم بأساً. إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب. 
وكرهوا له السواك آخر النهارء ومن هؤلاء الإمام أحمد. وإسحاق. ولم ير الشافعي في 
السواك بأساً أول النهار وآخره"©. وإنما رأى الإمام أحمد ترك السواك آخر النهار 
لحديث رسول الله كهْ الذي جاء فيه : «. . . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك». فلأجل أن لا تذهب هذه الرائحة الطيبة لم ير الإمام 
أحمد التسوك آخر النهار©7). 


واختلفت الرواية عن الإمام أحمد بالتسوك بالعود الرطب. فرويت عنه الكراهة. وهو 
قول قتادة» والشعبي » والحكم, وإسحاق. ومالك في رواية عنه, لاحتمال أن يتحلل منه 
أجزاء إلى حلقه فيفطره. وروي عن الإمام أحمد: لا يكره التسوك بالعود الرطب, وبه 
قال الشوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وروي ذلك عن علي» وابن عمر. وعروة» 
ومجاهد لحديث عبدالله بن عامر الذي ذكرناه5©, 


والواقع أن حديث عبد الله بن عامر لا يفرق بين العود اليابس والعود الرطب. ثم 
إن اليابس يصير رطبا بالتسوك به. ولهذا فالراجح إباحة التسوك بالعود الرطب واليابس» 
وسواء كان التسوك في أول النهار أو في آخره؛ لأن الحديث الشريف لم يستئن وقتا دون 


وفكت. 
١١‏ - صب الماء على رأس الصائم وجسده: 


لق ار 7 0 ا ا 


من العطء أو الحر»” ليل 


١107‏ ) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». ج"ا. ص415-4186. 

(1104) «المغني». جا ص .٠١١‏ والحديث متفق عليه رواه الشيخان: «اللؤلق والمرجانه ج3تء 
ص19ء والخلوف هو تغير رائحة الفم. من عدم الأكل : «النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير. ج؟. ص57 . 

(104) «المغني». ج"اء ص١١1١.‏ 

. «سنن أبي داود»» ج5. ص07‎ )١1880( 


وقال الشافعية : يباح للصائم أن ينزل في الماء وينغطس فيهء كما يجوز له أن يصب 
الماء على رأسه. سواء كان في حمام أو غيره لحديث عائشة في «الصحيحين»: «أن 
النبي يل كان يصبحُ جنباً وهو صائمٌ ويغتسل» وأنه كل كان يصبٌ الماء على رأسه من 
شدة الحرّ والعطش. وهو صائم»2*7©. وقد روي أن ابن عباس دخل الحمام في . 
رمضان 22"*7‏ والدخول للحمام للاغتسال والانغطاس في الماء . 


١4‏ ولو دخل المغتسل في جوفه شيء من الماء دون تعمد. فلا شيء عليه كما 
لو دخل إلى حلقه شيء من الماء في المضمضة. وهو يتمضمض على الوجه المشروع 


وبدون إسراف1585) 1 
- ذوق الطعام: 


قال الإمام أحمد في الصائم يذوق الطعام : أحب إلئ أن يجتنب ذوق الطعام» فإن 
فعله فلا بأس. وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الصائم الطعام أو الشيء الذي يريد 


شراءو 01849 , 


وقال الشافعية : إن احتاج إلى ذوق الخل أو المرق. أو مضغ الجوز لولده الصغير 


(ممعل) 


جاز ذلك كله؛ لأنه موضع ضرورة 


1م3) «المجموع». جك ص9؟9ؤ"1520-5., 
(1585) «المغني». ج". ص ٠١9‏ . 
(89؟1) «المغني». ج7. ص ١٠١9‏ . 
)١17284(‏ «المغني»» ج*ء ص .1١١‏ 
)١1186(‏ «المجموع). ج5. صل١‏ 5 . 
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للم لالع 
من مات وعليه صيام 
2-5 تمهيدء ومنهج البحث: 


قد يفوت المسلم أو المسلمة صيام رمضان أو بعض أيامه لعذر مشروع كالسفرء 
الموجب له. أو يموت الشخص بعد زوال هذا العذر قبل قضاء ما فاته من رمضان؛» فما 
هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وماذا يمكن أو يجب عمله من أجل هذا الشخص 
في هاتين الحالتين؟ 

والجواب : لا بد من التفريق بين هاتين الحالتين» وبيان حكم كل منهماء ائ لا 
بد من التفريق بين من يموت مع عدم إمكان قضائه ما فاته من صيام رمضان. وبين من 
يموت مع إمكان قضائه ما فاته من صيام رمضات» ولم يقم بالقضاء حتى مات . 

ثم قد يفطر الشخص في رمضان بغير عذر؛ فهل يجب عليه القضاء؟ أو يلزمه 
القضاء والكفارة؟ » وإذا قلنا بالإيجاب فقد لا يقضي مافاته حتى يلرسه الموت إما لعدم 
إمكانه القضاء لمرضه مثلاً. أو لتفريط منهء فهل ينزل منزلة من أفطر في رمضان لعذرء 

وعلى هذا نقسم هذ المبحث إلى ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر, ولم يقضه مع عدم إمكان 
القضاء. 

المطلب الثاني : من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر, ولم يقضه مع إمكان القضاء. 

المطلب الثالث: من أفطر بغير عذر ومات. 
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من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر قبل إمكان القضاء 
١7‏ - لا شيء على من مات قبل إمكان القضاء*"2: 


من أفطر في رمضان لعذر مشروع, ومات قبل إمكانه القضاء لبقاء العذر المشروع 
فلا شيء عليه. ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. ويتصور ذلك في حالات: (منها): أن 
يفطر الشخص لمرض أو سفر ويبقى مريضاً أو مسافرا بعد انقضاء رمضان ويموت وهو 
في حالة المرض أو السفر. فهذا لا شيء عليه؛ لأن القضاء لم يجب عليه لبقاء العذر 
المبيح للفطر. وكذّلك إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء في رمضان, فأفطرت ثم ماتت 
بعد رمضان وهي حائض أو نفساءء فلا شيء عليها؛ لأن العذر الموجب لفطرها ظل قائماً 
حتى ماتت» فلم يجب عليها القضاءء ومن مات ولم يجب عليه القضاء لا يصام ولا 
يْطْعَم عنه. وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنابلة والمالكية, والشافعية» والحنفية 
وغيرهم . 


وقال طاووس. وقتادة : يجب الإطعام عمن مات وقد فاته صيام رمضان أو أيام منه. 
وإن كان عذر الإفطار ظل قائماً وقت موته . وقول عامة الفقهاء هو الصحيح ؛ لأن الصيام 
حق لله تعالى وجب بالشرع. وقد مات من فاته قبل إمكان قضائه, ومعنى ذلك أنه فات 
قبل أن يجب عليه القضاء. فسقط عنه إلى غير بدل. 


1 من أوصى بالإإطعام صحت وصيته : 


ومع ما قلناه. فإذا أوصى من مات قبل إمكان القضاء ووجويه عليه أن يطعم عنه 
مسكين عن كل يوم أفطره. ولم يتيسر له قضاؤه. صحت وصيته من ثلث ماله وبهذا 
صرح | نهية 00589 , 


(ك4م"١)‏ «المغني»» ج27 ص؟142١-15١.‏ «البدائع». ج22 ص*” 2.٠١‏ «المجموع». جك ص 21"١‏ 
«عون المعبود شرح سنن أبي داوديى» جلا ص6" . 
(فنسيتة والبدائع», ج237 ص*”* ١٠١‏ : 
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المطلب الثانى 
من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر بعد إمكان القضاء 
84 حالات إمكان القضاء : 


يتصور إمكان القضاء بزوال العذر المبيح للفطر كالسفر والمرضء أو بزوال العذر 
الموجب للفطر وهو الحيض والنفاس . فإذا زال العذر وجب القضاء. فإذا أدرك من الوقت 
بعد زوال العذر بقدر الأيام التي أفطرها من رمضان, فقد وجب عليه القضاء في جميع 
ما أدرك من وقت؛ لأنه قدر على القضاء بعد زوال العذر. فإن فرط ولم يقض ما فاته 
من الصيام حتى مات. فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة. من جهة مدى 
مشروعية الصيام عنه أو الإطعام عنه. ونوجز فيما يلي أقوال الفقهاء فى حكم هذه 
الحالة : 


- مذهب الحنفية : 


قال الحنفية: إذا زال العذر وأمكنه الصيام. وجب القضاء. فإن مات ولم يقض 
فعليه أن يوصي بالفدية. وهي أن يطعم عنه لكل يوم أفطره مسكين؛ لأن القضاء قد وجب 
عليه قبل موته. ثم عجز عن فعله بالموت بعد وجوبه عليه بتقصير منه. فيتحول الوجوب 
إلى بَدَله وهو الفدية أي : الإطعام . فإذا أوصى بذلك فتنفذ وصيته من ثلث تركته. وإن 


لم يوص.2 وتبرع ورثته بالفدية عنه جاز ذلك وإن لم يتبرعوا به لم نلزمهم به»ء وسقطت 
الفدية عنه في أحكام الدنيا2*2©. 


0 مذهب الشافعية!:8؟0: 


قال الشافعية: إذا أفطر المسلم أو المسلمة بعذر أو بغير عذر, ولم يقض ما أفطره 
من رمضان حتى مات مع إمكان القضاء ففيه قولان: 


المسيتة «البدائع». ج223 ص”١٠6.‏ 
الكنيتة «المجموع». ج57 ص4751-474. 
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(القول الأول): وهو الأشهر والأصح. أنه يجب في تركته إطعام مسكين مقدار مدّ من 
طعام عن كل يوم أفطره. ولا يصح صيام وليه عنه. 


(القول الثاني) : إنه يجوز لوليه أن يصوم عنهء ويصح ذلك منه ويجزئه عن الإطعام وتبرأ 
به ذمة الميت» ولكن لا يلزم الولي الصوم عن الميت» بل هو بالخيار إن شاء صام 
عنهء وإن شاء أطعم عنه. والحجة لهذا القول ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عن النبي كه أنه قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؛ ولأنه عبادة تجحب 
بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج . والحجة للقول الأول 
الأصح ما رواه ابن عمر أن النبي يَكلِِ قال: «من مات وعليه صيامُ فليطعم عنه مكان 
كل يوم مسكين»)؛ ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة» فلا تدخلها النيابة 
بعد الموت كالصلاة. 


05 مذهب الحتابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أن يموت بعد إمكان القضاءء. فالواجب 
أن يطعم عنه لكل يوم مسكين, وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عائشة وابن 
عباس »2 وبه قال مالك. والليث» والأوزاعي » والثوري . وقال أبو ثور: يصام عله . 


الخع01530: 


واحتج ابن قدامة لوجوب الإطعام بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي كله قال: 
«من مات وعليه صيامٌ شهر فليطعمْ عنه مكانَ كلّ يوم مسكيناً» . وعن ابن عباس أنه سكل 
عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهراً وعليه صوم رمضان» قال: أما رمضان فليطعم عنهء 
وأما النذر فيصام عنه؛ ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياةء فكذلك بعد الوفاة 
كالصلاة. أما من قال يصام عنه محتجاً بالحديث الصحيح المتفق عليه : «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه» فقد رد ابن قدامة على هذا الاحتجاج بقوله : «فأما حديثهم فهو في 
النذر لأنه قد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه. كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قال: 
«قالت امرأة: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو 


.١ «المغني»» اج ص43‎ )١8*9 


ان 


كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن 
أمك». وقالت عائشة وابن عباس كقولنا ‏ وهما راويا الحديث 25510 , 


: مذهب الظاهرية‎ - ١ 


قالوا: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة.» ففرض 
على أوليائه أن يصوموا عنه هم أو بعضهم ولا إطعام في ذلك أصلا أوصى به أو لم يوص 
به فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه ولا بدء أوصى بكل 
ذلك أو لم يوص. وهو مقدم على ديون الناس759©. 


4 - مذهب الزيدية والجعفرية: 


ومذهب الزيدية أن الولي يطعم عن الميت عن كل يوم فاته مسكيناً مقدار نصف 
صاع من طعام » ولا يصام ع5ت207, 


وقال الجعفرية: ان الولي يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرهاء ولم يقضها في حياته . 
فقد جاء في «النهاية) للطوسي : «فإن نرا- أ المريض - من مرضه ذلك ولم يقض ما 
فاته» ثم مات وجب على وليه القضاء عنه. وكذلك إن كان قد فاته شيء من الصيام في 
السفرء ثم مات قبل أن يقضي. وكان متمكناً من القضاء وجب على وليه أن يصوم 
عنه. . . والمرأة أيضاً حكمها حكم ما ذكرناهم259©. 


ه١١‏ رأي ابن القيم في المسألة©؟"© : 


رجح ابن القيم القول بأن صوم النذر إذا فات ومات الناذر ولم يصمه. جاز أن يصام 
عنهء أما حديث ابن عباس وفيه: (لا يصوم أحل عن أحل ويطعم عنه» فإن هذا في 
الفرض الأصلي أي في صيام رمضان» فلا يصوم أحد عن أحد فيه. وقد علل ابن القيم 


(18941) «المغني». ج". ص"47١.‏ 

(195) «المحلى». جلاء ص7 . 

. «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»» ج7. ص"‎ )١194( 
.١68-16ا!/ص «النهاية» للطوسيء»‎ )١1884( 

. 378-17 «عون المعبود شرح سنن أبي داود», جلا ص4‎ )١4( 
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الفرق بين صوم النذر ‏ وأن النيابة تجوز فيصام فيه عن الميت ‏ وبين صوم رمضان. وأنه 
لا يصام فيه عن الميت وإنما يطعم فيهء بقوله: إن صوم النذر ليس بواجب بأصل 
الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه. فصار بمنزلة الدين الذي استدانه؛ ولهذا شبهه 
النبي يك بالدين في حديث ابن عباس, والدين تدخله النيابة» وأما الصوم الذي فرضه 
الله - وهو صوم رمضان ‏ فهو أحد أركان الإسلام, فلا يدخله النيابة بحال كما لا تدحل 
النيابة الصلاة والشهادتين . 


575 القول الراجح : 

والراجح في المسألة نانفك مات وعليه صوم واجب من رمضان» أو غيره كصوم 
النذر. صام عنه وليه كما يجوز للولي أن يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينا . والدليل 
احم انا 

0 الدليل الأول: 


أن حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» حديث صحيح رواه 
الشيخان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى ‏ عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي 
الله عنها 250. قوله كله : «من مات» صيغة تفيد العموم لجميع المكلفين بقرينة 
(وعليه صيام). فيدخل في هذا العموم الرجال والنساء. ثم إن قوله كك : «وعليه 
صيام؛ يشمل كل صيام واجب على الميت». سواء كان هذا الصيام السواجب 
بإيجاب الشرع مثل صيام رمضان أو بإيجاب العبد نفسه ‏ وهو صوم النذر-. وقوله 
ك: (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمرء تقديره: فليم عنه وليّهء ويراد بهذا 
الصوم الذي يصومه الولي» هو الصوم الواجب - أي الذي وجب على الميت ولم 
يصمه - فيشمل صوم رمضان وصمم النذر. إلا أن هذا الأمر حمله الجمهور على 
الندب. فيندب للولي أن يصوم عن الميت ما فاته من صيام واجب. سواء كان 
صيام رمضان أو صيام النذر. 


وقال الظاهرية: إن الأمر هنا للوجوب فيجب على الولي الصيام. والراجح هو 
)١14(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7١.‏ ص6١‏ . 


/ا4 


فر الججيون05 مار عض الحديك الخريف "من ماك من" المكلفتن بعد 
كان أو امرأة» وكان عليه صوم واجب بإيجاب الشرع كصوم أيام رمضان. أو بإيجابه 
على نفسه كصمم النذرء ولم يصمه قبل موته فإن على وليه أن يصومه عنه. وإن 
صيام الولي. عن الميت على سبيل الندب لا الوجوب . 


: الدليل الثاني‎ ١١8 


الاحتجاج بأن حديث عائشة محمول على صمم النذر الوارد في حديث ابن 
عباس الذي رواه البخاري وجاء فيه: «ان امرأة قالت للنبي ككةِ: إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر, أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فَدَّينُ الله أحق أن يُقضى)©. ولكن 
هذا الاحتجاج يرد عليه أنه ليس بينهما تعارض., ولا داعي لحمل العموم الوارد في 
حديث عائشة على الخصوص أو المقيد الوارد في حديث ابن عباس., لأن حديث 
ابن عباس يتعلق بواقعة معينة سألت عنها المرأة ‏ وهي صوم النذر الذي فات أمها 
أن تصومه . وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو يقرر قاعدة عامة من قواعد 
الشرع. وأصلا من أصوله قائماً بذاته غير محتاج إلى قيامه على أصل آخر. وقد 
وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى هذا المعنى فقد جاء في آخر: «فدَينُ 
الل لحي أن يُقضى». ودين الله عام يشمل ما أوجبه الشرع ومنه صوم رمضان, وما 
أوجبه العبد على نفسه كصوم النذر. 
48 الدليل الثالث: 


الآثار المروية عن عائشة وابن عباس في الإطعام عن الميت عما فاته من 
صيام ‏ هذه الآثار لا تمنع صيام الولي عن الميت» وإنما تفيد جواز الإطعام 
فيتحصل عندنا جواز الأمرين: الصيام أو الإطعام عن الميت». وهذا ما ذهب إليه 
معظم القائلين بصيام الولي عن الميت فهم يقولون: يتخير الولي بين الصيام 
والإطعام9"©. وإن قيامه بأحد الأمرين هو على سبيل الندب إلا في حالة الوصية 


(1890) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج4» ص"147., «سبل السلام». ج؟, ص57"4. «نيل 
الأوطار». ج4» ص""17. 

(1894) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج4؛. ص47١1917-1.‏ 

(149) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج4؛. ص144١.‏ 
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بالإطعام» فيجب الإطعام نذا الوص الميك: 
1١١6‏ الإإطعام الواجب والمستحب(”204: 


والإطعام عن الميت إما أن يكون بوصية من الميت قبل موته. وإما بدون وصيته فإن 
أوصى بالإطعام عما فاته من صيام واجب عليه. لزم الورئة إخراج ذلك من ثلث تركته» 
فيطعمون مسكيناً في كل يوم عن كل يوم من الأيام التي فاته صيامهاء أما إذا لم يوص 
بالإإطعام ‏ وتبرع ذلك الورئة جاز تبرعهم » بل ويستحب ذلك منهم لإبراء ذمة ميتهم . 
وإذا لم يتبرعوا لم يلزموا بشيء. وهذا كله عند الحنفية ومن وافقهم. 

وقال الشافعية: يجب في تركته إطعام المساكين وإن لم يُوص الميت بذلكء. فيلزم 
الورئة إخراج ما يكفي للإطعام : وهو لكل مسكين مدّ من طعام عن كل يوم فاته ولم 


يصمه. وقول الشافعية هو ما نرجحه. 
١‏ المقصود بالولي وهل يختص الصوم به عن الميت؟ 


الوارث . 0 إنه العصبة . وقل رجح ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ القول 
بالولي » أم يجوز 5 د أمر؟ فقال: الراجم امام الولي 
بالصوم عن الميت؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية» والصوم عبادة بدنية لا 
تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت.» إلا ما ورد فيه الدليل فيقتضى 0 
لخسا التسم عن العا أ ذكناق الحد 180 الع »م 
فله أن يصوم عن الميت بلا أمر من الول » وإنما ذكر الولي في الحديث الشريف لكونه 
هو الغالب» ويقوي هذا القول الأخير أن النبي ككلْهِ شبّه الصوم الذي فات الميت وبقي 
في ذمته بالدين, والدين يجور إيفاؤه وأداؤه من قبل الَريب والغريب والأجنبي 
والبعيد"04. 


لل )١‏ «البدائع», ج23 ص”١٠2‏ «المجموع». جك ص5؟1759-57. 
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وقال الشوكاني : «وظاهر الأحاديث أن الولي هو الذي يصوم عنه وإن لم 
يصوم عن الميت من ليس بولي له. ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم 
عن الميت كحكمه ‏ أي حكم الدين ‏ في جميع الأمورم249. 

م والراجح عندي أن المختص بالصوم عن الميت هو وليه لا غيره؛ لأن 
النيابة عن الغير فى العبادات البدنية ممنوعة. وهذا هو الأصل فما جاء على خلاف 
الأصل يبقى الاقتصار على مورده . 

المطلب الثالث 

١1١6‏ - من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه القضاء: 

من أفطر في رفضان: غمدا بلا عذ بأن لم ينو الصيام أصلاء أو نواه من الليل 
لزوجته. فإن القضاء يلزمه. وقد يلزمه مع الكفارة . حاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «متى أفطر بشي ء من ذلك دأي من المفطرات كالاكل والوطء 8 نهار 
رمضان -» فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا؛ لأن الصوم كان ثابتاً في الذمة فلا تبرأ 
منه إلا بأدائه)01:9 , وفي «المغني) أيضا: «ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه. وذكر 
لأحمد حديث أبي هزيرة :ومن افطريوما من رنضان متعمداً لم يقضه ولو صامً الدهر» . 
فقال أحمد: لا يصح هذا الحديث:0159, 

: إذا مات بعك إمكان القضاء . وقبل القضاء‎ ١١65 


وإذا أفطر بغير عذر ولزمه القضاء ‏ قضاء ما أفطره من. رمضان - ومات بعد إمكان 
القضاء دون أن يقضي ما فاتهء فقد قال الشافعية: إن الأشهر والأصح في مذهبهم 
الإطعام عنه. فقد جاء فى «المجموع) في فقه الشافعية في حكم من مات وعليه قضاء 
)١1407(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج4. ص/ا"5؟ . 
)١5١*(‏ «المغني». ج”اء ص6١١. )١1405(‏ «المغني». ج”ء ص١١١.‏ 


1١٠ 


رمضان أو بعضه. أن له حالين: (الحال الثاني): أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر 
أم بغيره» ولا يقضيه حتى يموت, ففيه قولان مشهوران: (أشهرهما وأصحهما): أنه 
يجب في تركه لكل يوم مد من طعام. ولا يصح صيام وليه عنه. . . و(القول الثاني): 
أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه. ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت*24. 
ويبدو أن مذهب الحتابلة كمذهب الشافعية» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «أن من مات وعليه اي ري (الحال الثاني) : 


: يموت بعد إمكان القضاء. 0 ن يطعم عنه لكل يوم مسكين». وهذا قول أكثر 
هل العلم . روي ذلك عن عائشة وابن عباس.». وبه قال مالك. والليث» والأوزاعي . 


0 والشافعي . 

وقال أبوثور: يصام عنه. وهو قول للشافعي . . . الخ»407". فالإمام ابن قدامة لم 
يجعل ما ذكره خاصاً بمن فاته صيام رمضان بعذرء وإنما أطلق القول فيشمل من فاته 
صوم رمضان بعذر أو بغير عذر. 


6 إذا مات قبل إمكان القضاء: 


وإذا أفطر بغير عذر ومات قبل إمكان القضاء. كما لو أصابه مرض بعد انتهاء شهر 
رفعان ساشرة» وظل مهيا عزفا ننه من الصيام حتى مات. فهذا معذور في القضاء 
لعدم تمكنه منه. وهو مقصر في إفطاره في رمضان بدون عذر, فهل نعطيه حكم من أفطر 
بعذر ومات ولم يستطع القضاء لعذر. أم نعطيه حكم من أفطر في رمضان بعذر أو بغير 
عذر. ومات بدون قضاء مع تمكنه من القضاء؟ 


الظاهر إعطاؤه حكم من أفطر ومات دون قضاء بعد تمكنه من القضاء. فيطعم عنه 
كل يوم مسكين», وهذا هو المفهوم من قول الشافعية والحنابلة» ففي «المجموع» في فقه 
الشافعية: «من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان: (أحدهما): أن يكون 
معذوراً في تفويت الآداء ودام عذره إلى الموت, لم يجب شيء على ورثته. ولا في تركته 
لا صيام ولا طعام . .»""24. فظاهر هذا القول أن هذا الحكم المذكور يخص من أفطر 


)١1505(‏ «المجموع». ج". ص50؟47. 
(105١)م«ال‏ غني »0 ج"اء ص"14. )١509(‏ «المجموع». ج5". ص1470. 


١٠١١ 


رمضان بعذر فهذا هو الذي لا شيء على ورثته ولا على وليه ؛ لأنه لم يجب عليه القضاء 
أصلاً؛ لأنه أفطر بعذر. ومعنى ذلك أن من أفطر بغير عذر لا ينزل منزلته في الحكمء 
وبالتالي يجب عليه القضاء لتفريطه في الأداء. فينزل منزلة من فرط بالقضاء لعدم فعله 
مع تمكنه منه حتى مات . وكذلك نقول بالنسبة لمذهب الحنابلة فقد قال الإمام الخرقي 
الحنبلي : «وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت,. فإن أمكنها القضاء فلم تقض 
حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين . ,: وواضح أن هذا التشكن .يلخض من 
أفطر بعذرء ومات قبل القضاء بعد تمكنه من القضاء فلا يشمل مسالتنا. 


5 ١1 و لمغنو 604 ج27 ص”7‎ )١1١84( 


للعى (براثر 
الاعتكاف فى شهر رمضان 

235 تعريف الاعتكاف: 

الاعتكاف في اللغة: التزام المرء شيئاً وحبس نفسه عليه . وسمي الاعتكاف الشرعي 
اعتكافاً لملازمة المعتكف المسجد. والاعتكاف في الاصطلاح الشرعي هو اللبث في 
المسجد من شخص مخصوص بنية وصفة مخصوصة9؟"1), وعرفه ابن حزم بقوله : وهو 
الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوق ليلا أو نهاراً"241. 

: مشر وعيته‎ - ١١61/ 

الاعتكاف سنة وليس فرضاً. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف 
سئة لفعل النبى كيد ومداومته عليه واعتكاف أزواجه معه وبعذله. ولا يجب الاعتكاف 
إلا أن يوجبه المسلم على نفسه بالنذرء فيصير واجباً عليه لقوله كه: «من نذر أن يطيعٌ 
الله فليطعة. ومن نذر أن يعصه فل" يعصه)0110). 


:)١419هتدمو أوقاته‎ - ١١48 
يجوز فعله في جميع الأوقات فى الليل والنهار. ويستحب الإكثار منه لا سيما في‎ 


)١104(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4. ص ١97؟.‏ «سبل السلام ج7. ص47؟, 
«المجموع). ج5”. ص؛ 60. 1 

.١الهص «المحلى». جه.‎ )١51( 

50 «المغني». ج*. ص184-187ء «البدائع». ج؟. ص8١٠. «المجموع». ج5. ص؛‎ )١411( 
والحديث أخرجه البخاري, انظر «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١1. ص868ه.‎ 

- ,. 17,6 «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4. ضص777. «المحلى»؛ جه. ص‎ )١415( 


١٠١ 


رمضان, ويتأكد هذا الاستحباب في العشر الأواخر من رمضان للحديث الشريف عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي ككل كان يعتكف العشرّ الأواخرٌ من رمضان حتى توفاة 
الله ثم اعتكف أزواجه من بعدهم24319. 


48 أما مدته فيجوز اعتكاف يوم دون ليلة. وليلة دوت يوم وما يحبه الرجل أو 
المرأة مما قلّ من الزمان أو أكثرء إلا أن من اشترط الصوم في الاعتكاف كالحنفية 
والمالكية قال: أقل مدة الاعتكاف يوم . 


:0419 تحديل مدته بتعيين ابتدائه وانتهائه في النذر والتطوع‎ 2-١١ 


من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة» أو أراد ذلك تطوعاً. فإنه يدخل فى اعتكافه قبل 
أن يتبين له طلوع الفجر من ذلك اليوم» ويخرج إذا غابت الشمس سواء كان ذلك 
الاعتكاف في رمضان أو في غيره . ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة أو أراد ذلك 
تطعا فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس تلك الليلة. ويخرج إذا تبين 
له طلوع الفجر. وإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعاً فمبدأ الشهر أول ليلة منهء فيدخل 
قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس» ويخرج إذا غابت الشمس من آخر أيام الشهرء 
سواء فى رمضان وغيره . هذا ويجوز احتساب الشهر بالأهلة أو بالأيام بجعله ثلاثين يوما. 


09 وإذا نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان, أو أراد ذلك تطوعاً فإنه يدخل 
في معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين» وهذا على إحدى الروايتين في 
المذهب الحنبلي» وعلى الرواية الثانية يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح . وقال ابن حزم : 
الاعتكاف عند الجمع يكون بعد غروب شمس آخر شهر رمضان . 


- «المجموع»» جك ص5١اه86اه,‏ «البدائع»» ج22 ص8 ,.٠١‏ «قوائين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالكيى.ء ص544١.‏ 

.٠١ راه البخاري وغيره » انظر «التاج»)» ج57 » ص‎ )١5١9( 

)١51١5(‏ «المحلى)» ج20 ص فتكلا «المغني»» اج ص١١6-3 273١‏ «المجموع؛. جك 

ص9١ه-"77‏ ه2. 


ون تدر اعتكانا مظلقا لثم ما تبعن: نه سنتكنا ولو اساعة هو ليل أل تفار إلا على 
قول من أوجب الصوم في الاعتكاف فيلزمه يوم . 


؟1- شروط صحة الاعتكاف0141: 


أولاً : يُشترط في المعتكف: الإسلام. والعقل, والطهارة من الجنابة بالنسبة للرجل 
والدراةوالجيمن والقاين بالتبية للعراف: رهد سواء كان الامكاف واحا بالندر اوكا 
تطوعاً. وأما البلوغ فليس بشرط لصحة الاعتكاف. فيصح من الصبي العاقل والصبية 
العاقلة؛ لأنهما من أهل العبادة كما يصح منهما الصوم . 


١١‏ - ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» فيصح الاعتكاف من المرأة ولكن بإذن 
لزوجته حتى يصح اعتكافها فيه تفصيل نذكره فيما بعد. 


64 ثانياً: النية : 


ومن شروط صحة الاعتكاف النية؛ لأن االاعتكاف عبادة وهي لا تصح بدون نية. 
قال كه : «إنما الأعمال بالنيّات. وإنما لكل امرىء ما نوى». 


٠ 6‏ ثالثاً: الصوم : 


الأمصار.ء فقد روي عن علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ كما روي عن سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز. والحسن,. وعطاء. وطاووس» والشافعي » وإسحاق: أن 
الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف فيجوز بدونه. وهذا هو المشهور في مذهب 
ادال 


, (صححيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج25 ص4 717/5-77. 3584., دنيل الأوطار» للشوكاني‎ )١41١8( 
.1١9-٠١8ص ج؛؛ ص 2378-7717 «المغني». ج“اء ص 158-186.ء «البدائع) . ج؟.‎ 
.١5ةص‎ , «المجموع». ج25 ص56١اه-١5ه.2 «قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي المالكى‎ 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. فيجب على 
من يعتكف أن يصوم . وروي هذا عن ابن عمرء وابن ن عباس » وعائشة - رضي الله عنهم - 
وبه قال الزهري. ومالك. وأبو حنيفة» والليث» والثوري . 


والحجة للقائلين بشرط الصوم لصحة الاعتكاف ما رواه الدارقطني عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ عن النبي يل أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم »)» وأن النبي كيل 
وأصحابه اعتكفوا صائمين . 


١-١7‏ واحتج م القائلون بعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف بأن النبي كيه 
اعتكف العشر الأواخر من شوال. وهذا يشمل يوم العيد. ولا صيام في يوم العف :قد 
ذلك على جواز الاعتكاف بغير صيام . وأما حديث الدارقطني عن عائشة فهو حديث 
ضعيف. ولو صح فهو محمول على استحباب الصوم في الاعتكاف لا على وجوبه. 
والاختلاف في وجوب الصوم لا في استحبابه. أما اعتكاف النبي كه وهو صائم فهذا 
لا يلزم منه اشتراطه لصحة الاعتكاف. فضلا عن أنه كان في رمضانء ورمضان هو شهر 
الصيام. ثم إنه لو كان الصوم شرطا لما صح الاعتكاف في رمضان ‏ كما عر الإمام 
المزني صاحب الشافعي ؛ لأن صومه مستحق لغير الاعتكاف. واحتجوا أيضا بأن عمر 
- رصي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله : «إني نذرت في الجاهلية أن امكفاي المسجد 
الخرام؟ فقال له النبي يك : أوف نذرك فاعتكفت عمر ليلةً» والليل ليس محلا للصوم. 
فدلٌ على أنه ليس شرطاً للاعتكاف. 


07 - والراجح أن الصوم ليس شرطاً لصحة الاعتكاف وما ورد من الآثار بشأنه 
محمول على استحباب الصوم في الاعتكاف لا على وجوبه. ثم إن الاعتكاف ليس إلا 
اللبث والإقامة في المسجد بنية التقرب. إلى الله تعالى. وهذا المعنى لا يفتقر إلى 
الصوم . كما أن الصوم بنفسه عبادة مقصودة, فلا يصلح أن يكون شرطاً لغيره لأن شرط 
الشيء تبع له. 

4 رابعاً: أن يكون الاعتكاف في مسجد: 


يشترط فى الاعتكاف أن يكون فى مسجد. سواء كان الاعتكاف واجباً بالنذر أو كان 


الملل 


تطوعاً. ودليل هذا الشرط قوله تعالى : «ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجذ» . 
ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع أنهم لم 
يباشروا الجماع في المساجد حتى ينهوا عن الجماع فيهاء فدلٌ على أن مكان الاعتكاف 
هو المسجد. ويستوي فيه الاعتكاف الواجب المستحب لأن النص مطلق. 


8 ولا خلاف بين الفقهاء في أن الشرط في المكان المعتكف فيه أن يكون 
مسجداً ليصح الاعتكاف, وهذا بالنسبة للرجل . أما بالنسبة للمرأة ففيه اختلاف نذكره 
ايه 


ويصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى : «وأنتم عاكفون في المساجد» 
وهذا عند الإمام مالك. وهو قول الشافعي أيضاً. وهذا إذا لم يكن اعتكاف الرجل 
يتخلله جمعة, فإن تخلله وجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة؛ لثلا يضطر 


وقال الحنابلة ومن وافقهم: الشرط في المسجد أن تقام فيه الجماعة للصلوات 
الخمس ؛ لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: 
إما ترك الجماعة الواجبة. وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه 
بالاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. فإذا لم يلاحظ المعتكف ذلك فإنه يكون قد 
أتى بما ينافي الاعتكاف. أو بما يفوت صلاة الجماعة :الواجبة عليه. وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: «ومن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجات الإنسان. ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة» . 

وأما اشتراط مسجد تقام فيه صلاة الجمعة إذا تخلل الاعتكاف صلاة جمعة, فهذا 
ليس بشرط عند الحنابلة ؛ لأن صلاة الجمعة لا تتكرر فإذا خرج إليها المعتكف لم يكن 
ذلك متكرراً عليه فلا يضر وجوب الخروج إليها. 

2-3 وأفضل المساجد المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي الشريف. ثم 
المسجد الأقصى . ولا يتعين المسجد بنذر الاعتكاف في مسجد بعينه إلا في أحد 
المساجد الثلاثة, أما في غيرها فلا يتعين» فإذا نذر أن يعتكف يوماً في مسجد كذا ‏ غير 


٠6١او7/‎ 


المساج. الثلاثة ‏ جاز له أن يعتكف في مسجد غير الذي عينه. 
9 اعتكاف المرأة وشروطه: 


قلنا: إن الاءتكاف سنة ومستحب في حق الرجل والمرأة؛ لأنه ليس من شروطه 
الذكورة فيصح من المرأة كما يصح من الرجل إذا توافرت شروط فيها. ولكن بالنسبة 
للمرأة يوجد شرط زائد هو شرط إذن الزوج لها بالاعتكاف ليصح اعتكافها. كما أن في 
شرط مكان الاعتكاف وهو أن يكون مسجداً شيئاً من الاختلاف عند الفقهاء بالنسبة 
للمرأة. وعن هذين الأمرين: إذن الزوج. ومحل اعتكاف المرأة. نتكلم فيما يلي : 


7- أولاً: شرط إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف2417: 


وجملة الكلام عن هذا الشرط يتلخص بما يلي :- 


أ ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها؛ لأن الاعتكاف يفوت عليه بعض ما ملكه 
فكان له منعها منه, ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. 


ب إن أذن لها زوجها بالاعتكاف. وكان اعتكافها تطوعاً جاز له الرجوع عن إذنه» وله 
إخراجها من محل اعتكافها إن باشرت الاعتكاف, وبهذا قال الشافعي وهو مذهب 
الحنابلة؛ لأن الزوج كان له منعها في الابتداء فكان له المنع دواماً كالعارية . 


وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع عن إذنه ولا إخراجها من محل اعتكافها؛ 
لأنه بإذنه لها قد ملُكها منافع الاستمتاع بها مدة اعتكافهاء وهي أهل للتملك 
فليس له الرجوع, كما أنه بإذنه لها أسقط حقه في منافعها مدة الاعتكاف والساقط 
لا يعود. وبمثل قول أبي حنيفة قال مالك . 


ج_ إن نذرت الزوجة اعتكافاً بإذن زوجهاء وكان اعتكافها متعلقاً بزمن معين» جاز لها 


)١415(‏ «المغني»» جك ص 27١87١7‏ «المجموع». جك ص ه0١17-65١6‏ «البدائع». ج22 
ص8١١-9١١.‏ 


الدخول فى هذا الاعتكاف. بلا إذن جديد أو خاص بمباشرة هذا الاعتكاف 

واللدحول فيد لآن الإذن بالنذر المعين إذن بالدتخول فيه ومتاشيرته بولا يجوز 

للزوج منعها منه أو إخراجها منه؛ لآن هُذا الاعتكاف تعين عليها فعله بوقته بموجب 

نذرها الذي أقره زوجها وأذن لها فيه. 
د إن نذرت الزوجة اعتكافاً بإذن زوجهاء وكان اعتكافها لا يتعلق بزمن معين. لم يجز 
للزوجة أن تدخل فيه إلا بإذن زوجها بذلك؛ لأن إذنه الأول لها بنذر الاعتكاف لا يغني 
عن إذنه الثاني بالشروع فيه؛ لأن الاعتكاف في هذه الحالة ليس على الفور. وحق الزوج 
عليها على الفور. فيقدم على اعتكافها. فإن أذن لها الزوج بمباشرة الاعتكاف, ودخلت 
فيه فعلاء فهل يجوز له إخراجها منه؟ 

على وجهين: (الأول): له ذلكء (الثاني) : ليس له ذلك؛ لأن هذا الاعتكاف 
وجب بإذنه فأشبه النذر المعين الذي حصل بإذنه. 


١١1‏ - والراجح أن الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف. سواء كان تطوعاً. أو كان 
متدوراً: فليس له الرجوع عنه لما احتج به القائلون بذلك؛ ولأن الوفاء بالوعود والالتزام 
بالكلمة من عيفات: السلمين المرغوت: فيها خرعا. 

5 7 ثانياً: شرط المسجد لاعتكاف المرأة*041: 

أ- مذهب الحنفية: 

قال الحنفية : يجوز للمرأة أن تعتكف في أي مسجدء كما يجوز لها أن تعتكف في 
مسجد بيتها. ولكن ليس لها أن تعتكف في :بيتها في غير مسجد بيتهاء وهو الموضع 
المُعدٌ للصلاة فيه؛ لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجدء فلا يجوز 
اعتكافها فيه . ومسجد بيتها أفضل من مسجد حيّها. ومسجد حيّها أفضل لها من المسجد 
الأعظم . 


:ها١١-ه0848ص «المجموع». جك‎ 2195٠١ «البدائع», ج؟ء ص”١211 «المغني»). ج”, ص‎ )١119 


ال 


- مذهب الحتابلة والشافعية : 


وقال الحنابلة والشافعية ومن وافقهم: يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه 
صلاة الجماعة ؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليها. ولا يجوز لها أن تعتكف في مسجد 
بيتها لأن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص وهو قوله تعالى: «وأنتم عاكفون في 
المساجد». والمراد بها المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاتها في بيتها ليس 
بمسجد حقيقة» إذ هو اسم للمكان المعد للصلاة لها في بيتهاء وإذا سمي مسجدا كان 
مجازأء فلا تثبت له أحكام المساجد حقيقة كقوله يكلِ: «ججعلت لي الأرض 
مسجداً. . .». وأيضاً فإن أزواج النبي يكل استأدنه في الاعتكاف في المسجدء فأذن لهن 
ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيه. ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلَّهِنٌ 
عليه. ثم إن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل» فيشترط أيضاً في حق 
المرأة كما في الطواف. وإذا قيل: إن صلاة المرأة في بيتها أفضل» فيكون اعتكافها فيه 
أفضل من اعتكافها في المسجد أو في الأقل جائزاًء فالجواب أن صلاة النافلة في حق 
الرجل في بيته أفضل. ومع هُذا لا يصح اعتكافه فيه تطوعاً. 

والحطية ارتر رون #تبخو:قرنة:! إن تحاف ترجه لقي بالمساعق لق سعد 
بيت المرأة له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في 
حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة, فأعطي له حكم مسجد 
الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ما روي عن رسول الله 8 
أنه قال: «صلاةٌ المرأة في مسجد بيتها أفضلٌ من صلاتها في صحن دارهاء وصلاتها 
في صحن دارها أفضلٌ من صلاتها في مسجد حيّها)». وإذا كان مسجد بيتها له حكم 
المسجد في حقها في حق الصلاة اي لأن كل واحد منهما في 
اختصاصه بالمسجد سواء. 


5 - القول الراجح 


والراجح عندي قول الحنفية لأن فيه جواز الأمرين للمرأة: الاعتكاف في المسجد. 
وفي مسجد بيتهال مع أفضلية اعتكافها في مسجد بيتها. ودليل الترجيح ما قالوه» ونزيد 
عليه أن قولهم يتفق ورغبة الشريعة الإسلامية في ابتعاد المرأة عن مجتمعات الرجال حتى 


١٠ 


في أماكن العبادة كالمساجد. ولهذا لم توجب عليها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة, 
وإذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد كان موضعها في الصف الأخير خلف صفوف 
الرجال. فكيف نجعل المسجد شرطاً لصحة اعتكافهاء وقد يكون اعتكافها تطوعاً مع 
أن الشرع لم يوجب عليها صلاة الجماعة في المسجد. وهي واجبة في رأي بعض 
الفقهاء. ثم إن الاعتكاف في المسجد قد يقتضيها المبيت فيه والخروج منه لقضاء 
حاجتهاء ثم الرجوع إليه. وقد يتكرر هذا منها في الليل والنهار. وهذا لا يتفق ورغبة 
الشريعة فى قرار المرأة فى البيت وابتعادها عن مجتمعات الرجال كما ذكرنا. 


ومع هذا قد يكون اعتكافها في المسجد أفضل إذا كان المسجد ملاصقاً لبيتها ولا 
يرتاده إلا النساء؛ أو فيه مصلى خاص بالنساء وفيه موضع لقضاء حاجة النساء. ففي هذه 
الحالة يكون اعتكافها في هذا المسجد أفضل. ولكن يبقى اعتكافها في مسجد بيتها 
جائزاً أو أولى» أو أفضل في جميع الأحوال. 


2-1 ما يفعله المعتكف في اعتكافه : 


الاعتكاف عبادة وقربة» فيجب أن يشغل المعتكف نفسه بأنواع العبادات والطاعات 
التي يمكنه فعلها في معتكفه. وأن لا يشغل نفسه بما هو مباح إلا ما لا بد منه. وعلى 
أساس هذه القاعدة جاءت أقوال الفقهاء. وإن اختلفوا في بعض أنواع الطاعات 
والقربات» هل تستحب للمعتكف أم لا؟ 


فقد قال الشافعية: الأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر 
وقراءة قران. واشتغال بعلم تعلماً لين ومطالعة وكتابة0119) , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة 
القران وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة. . . أما إقراء القرآن وتدريس 
العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم. وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه 
فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب وهو ظاهر كلام أحمد)2409. 


)١4148(‏ «المجمو 21 جك صضصاكه, 
)١419(‏ «المغني»), ج"”ء ص 7014-7١”‏ 


9-6 القول الراجح 


والراجح عندي أن الأصل فيما ينشغل به المعتكف هو انشغاله بنفسه بضروب 
العبادات كالصلاة, والذكرء وقراءة القران» والتفكير في الآخرة وأمور الدين» والإقبال 
على الله بالدعاء والاستغفار. فهذا هو الأفضل في حق المعتكف,. ولكن إذا وجدت 
حاجة لأن يباشر ما هو قربة يتعدى نفعه إلى غيره» فالأوان للياسك لي هده الحالة أن 
يباشر ذلك كما لو وجدت حاجة؛ لأن يعلم غيره أمراً من أمور الدين أو يفتيه. وكان هذا 
الغير معتكفاً معه في المسجد ويحتاج إلى الفتيا والتعليم» فالأولى للمعتكف الانشغال 
معه ثم يعود إلى ما هو فيه من صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن ونحو ذلك. وكذّلك المذاكرة 
وتبادل الرأي مع المعتكفين أو مع غير المعتكفين إذا ظهرت حاجة عاجلة لهذه المذاكرة 
والمشاورة. فإن الانشغال بهذه الأمور من الأمور الحسنة التي دعت إليها الشريعة. 
وأمرت بهاء ورغّبت فيهاء ولا تعارض الاعتكاف والغرض منه. فيكون الأفضل للمعتكف 
مباشرتها والانشغال بهاء ثم العودة إلى عبادته الخاصة به. 


2-64 محظورات الاعتكاف: 


محظورات الاعتكاف هى ما لا يجوز للمعتكف فعله. وإذا فعل شيئاً من هذه 
المحظورات أفسد اعتكافه. فما هى هذه المحظورات؟ 


والجواب: يمكن |[ إرجاعها إلى شيئين: (الأول): الخروج من محل الاعتكاف. 
(الثاني): الجماع . أما الخروج لسن زان الاعتكاف هو اللبث والإقامة في المسجد. 
والخروج منه ينافيه ويضاده. ولا بقاء للشيء 0 فكان الخروج إبطالاً وإفساداً 
للاعتكاف راك د انا كرو يكرد ار ري اي 
محظور لقوله تعالى : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» ويلحق بالجماع ما 
له حكمه أو يعتبر من مقدماته حسب اجتهادات الفقهاء. فلا بد من الكلام على الخروج 
أولأء ثم على الجماع ونا يدق هقانا 


أولاً: الخروج من مكان الاعتكاف : 


الخروج من محل الاعتكاف إن كان لما لا بد منه أو لعذر مشروع , فهو خروج 
١١‏ ش 


جائز. وإن كان لغير ذلك فهو محظورء وبالتالي فهو مبطل ومفسد للاعتكاف. والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام البخاري وأبو داود عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -. 
آنا البحاري فقذ روى عنها قولها : ووإن كان رسول الله ل ليدخحل راسه وهوفي المسجد 
فأَرجّله وكان لا يدخلٌ البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً4". وأما أبوداود فقد روى 
غق السيلة عائقة برضي الث عنها -اقولها ‏ والسنة على الجعتكف انالا يعوه فريضاء 
ولا يشهدَ جنازةً ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه»4"9"©. 


وقد استدل بهذين الحديثين على أن المعتكف يجوز له الخروج لعذر شرعي 
كالمرض» أو لما لا بدّ منه مثل قضاء الحاجة (الغائط والبول) ؛ لأن هذا مما لا بد منه, 
حاحجته11559), وفى معناه الخروج لحاجة الأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتيه بما يأكله 


2 


وقال الشافعية: له أن يخرج ويمضي إلى بيته للأكل والشرب, ولا يبطل اعتكافه؛ 
لأن الأكل في المسجد ينقض المروءة9"؟2"1, 


ومما لا بد منه أيضاً الخروج لصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه 
صلاة الجمعة, وهذا في حق الرجل لا المرأة؛ لأن صلاة الجمعة لا تجب عليها فلا 
تخرج لها. 


وقال الشافعي: خروج المعتكف يبطل اعتكافه؛ لأنه كان عليه أن يعتكف في 
مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ما دام أن اعتكافه يتخلله جمعة9'"؟"). 


وهكذا كل ما لابد منه ولا يُمكُن المعتكف فعله في مسجد اعتكافه. فله الخروج 
لقضائه ثم يعود إلى معتكفه. ولكن لا يجوز له المكث خارج المسجد بعد الفراغ من 
قضاء ما خرج له من أكل ونحوه. ومثل هذا أيضاً ما لو احتاج إلى غسل لجنابة لحقته 
)١470(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4» ص 717, ومعنى : أرجله : أمشطه وأدهنه . 
)١1471(‏ «سئن أبي داود جلا ص ١1١0‏ . 
)١1477(‏ «المغني», ج. ص١19.؛‏ «المحلى». ج6. ص188. 
)١4 7‏ «المجموع». ج". ص ه"0. 
)١474(‏ «المجموع». ج". ص0١014.‏ 

١١ 


من احتلام وهو في المسجد. ولم يستطع الغسل فيه » فله أن يحرج ويغتسل ويعود. 
١0-ما‏ اختلف في جواز الخروج من أجله: 


وهناك أشياء اختلف الفقهاء في جواز الخروج من أجلهاء وبالتالى اعتبار هذا 
الخروج مبطلا 55 للاعتكاف مثل عيادة المريض». وصلاة الجنازة.» فعن أحمد: 
لين للمعتكف الخروج لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة . وهذا قول عطاء. وعروة» 
ومجاهد. والزهري, والشافعي, وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد أيضاً أن له الخروج 


ليعود المريض ويشهد الجنازة ويعود إلى معتكفه"24. 


وما قلناه من اختلاف الفقهاء في عيادة المريض وشهود الجنازة إنما هو في الخروج 
في الاعتكاف الواجب أي المنذور, أما في اعتكاف التطوع فيجوز له الخروج؛ لأنه إذا 
خرج لم يبطل ما مضى من اعتكافه. وإذا عاد عاد باعتكاف جديد, جاء في «المجموع» 
في فقه الشافعية: «ولو كان المعتكف يدخل ساعة ويخرج ساعة. وكلما دخل نوى 
الاعتكاف صح اعتكافه)49". فإذا خرج المعتكف لما له منه بد أي لغير حاجة تدعو 
إلى هذا الخروج ولا عذر يجيز له هذا الخروج فسد اعتكافه. جاء في «المغني): «وإذا 
خرج لما لههنه يل بطل اعتكافه وإن قلع0459. 


١7‏ خروج المرأة من محل اعتكافها019: 


ما قلناه بشأن خروج المعتكف. وما يجوز وما لا يجوز من هذا الخروج ينطبق على 
خروج المرأة من معتكفها ‏ أي من محل اعتكافها -. وهذا إذا اعتكفت في مسجد مع 
ملاحظة ما قلناه من أنها لا تخرج لصلاة الجمعة لعدم وجوب هذه الصلاة عليها. وإذا 
اعتكفت في مسجد بيتها على رأي الحنفية فلا يجوز لها أن تخرج منه إلا لما لا بد منهء 
مثل قضاء حاجة الإنسان (من غائط أو بول)؛ لأن موضع صلاتها في بيتها ‏ وهو الذي 
سميناه مسجد بيتها ‏ له حكم المسجد على ما بيناه من قبل. 


.١١4ص «البدائع». ج7.‎ .195-1١4 «المغني». ج". ص6‎ )١478( 
.6١68ص «المجموع». ج5.‎ )١555( 

.١١هص «المغني؛: ج.: ص4 19 «البدافم 61 عله‎ )١479( 
. 1١ص «البدائع»؛ ج37‎ )١1418( 


١1١ 


١181‏ - أعذار المرأة في الخروج من معتكفها: 


هناك أعذار تختص بالمرأة في الخروج من معتكفها. وهي طروء الحيضص أو وجوب 
عدة الوفاة أو الطلاق عليها وهي معتكفة » ونتكلم عن هذه الأعذار الخاصة بها. 


أ الحيض-. 

إذا حاضت المرأة المعتكفة فسد اعتكافها؛ لأن الحيض ينافى الاعتكاف. فلا 
ينعقد به في الابتداء فكذا يمنع من البقاء ‏ أي بقاء الاعتكاف -. ليها الخروج من 
المسجد إذا كانت معتكفة فيه؛ لأن الخروج يلزمها بسبب الحيض؛ لأن الحيض حدث 
يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة أو أشد, وقد روي عن النبي كل أنه قال: «لا ل 
المسجد لحائض ولا جنب». فإذا خرجت مكثت في بيتها حتى ينقطع حيضها. ثم تعود 
إلى معتكفها وتستأنف اعتكافهاء وهذا مذهب الشافعية. وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن 
دينار. والزهري, وربيعة؛ والأوزاعي, ومالك. وأبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى جميعاً -. 

وعند الحنابلة : إذا لم يكن للمسجد رحبة فإنها ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت 
إلى معتكفها وأتمت اعتكافهاء وإن كان للمسجد رحبة ضربت خباءً لها خيمة ‏ في 
رحبة المسجد ولكن هذا مستحب كما قال ابن قدامة الحنبلي. ولها أن ترجع إلى بيتها 
كما لو لم تكن رحبة في المسجد. 

4- أما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف 
حول الكعبةء وقد دل على ذلك الحذيث النبوي الشريف فقد روى الإمام: الجليل 
البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عائشة الصديقة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«اعتكف مع رسول الله كلك امرأة من أزواجه. فكانت ترى الصفرة والحمرة» فربما 
وضعت الطست تحتها وهي تصلي2496. ولكن عليها أن تتحفظ وتتلجم لثلا تلوث 
المسجد. فإن لم يكن صيانة المسجد منها خرجت من المسجد؛ لأنه عذر يبيح 
الخروج ؛ ولأنه خروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة 
الإنسان010). 


)١543759(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج.2 صضص١358.‏ ورواه أبو داود في «سلئهع» جلا 
ص"61١.‏ 
)١40(‏ «المغني»؛ ج”ء ص9١7-١١7531.‏ 
١١‏ 


هم ادنب بد قضاء عدة الوفاة أو الطلاق0157) : 


المعتكفة إذا توفي زوجها وجب عليها الخروج من مسجد اعتكافها لقضاء العدة 
-عدة الوفاة » وهذا ما صرح به الحنابلة والشافعية. وقال ربيعة. ومالك. وابن المنذر: 
تمضي المعتكفة في اعتكافها حتى تفرغ منه. ثم ترجع إلى بيت زوجها المتوفى فتعتد 
فيه؛ لأن الاعتكاف المنذور واجب. وكلامنا فيه. والاعتداد في بيت زوجها المتوفى 
واجب» فتعارض واجبان. فيقدم أسبقهما وهو الاعتكاف. 

وهل يبطل اعتكافها بطروء العدة عليها؟ 

قولان عند الشافعية أصحهما: لا يبطل حتى إذا نذرت اعتكاف أيام متتالية» وقضت 
منها بعضهاء ثم لزمتها العدة وخرجت من أجلهاء فإنها بعد إكمالها العدة ترجع إلى 
المسجد وتبني على ما اعتكفت من أيام حتى تتم مدة اعتكافها. 

2-5 وعدة الطلاق البائن مثل عدة الوفاة إذا وجبت على المعتكفة بأن طلقها 


زوجها بائناً وهي في اعتكافهاء فإن الخروج يجب عليها لتقضي عدتها في بيت العدة 
ثم ترجع إلى مسحد اعتكافها, وهذا ما صرح به الشافعية . 


4107 - هذا وإن ما قلنا في المعتكفة إذا لزمتها عدة الوفاة أو الطلاق البائن. إنما 
هو في الاعتكاف الواجب. أما إذا كان اعتكافها تطوعاء فإنها تخرج لقضاء عدتهاء وما 
مضى من اعتكافها يعتبر صحيحاً. فإذا قضت علدتها فإن شاءت رجعت إلى مسجد 
اعتكافها واستأنفت اعتكافاً جديداً. وإن شاءت لم تفعل ذلك, واكتفت بما مضى منها 
من اعتكاف . 


- ثانياً: الجماع : 


والجماع هو المحظور الثاني من محظورات الاعتكاف لقوله تعالى: «ولا 
تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المّساجد. تلك حدود الله فلا تقرّبوهاه29". فالجماع 


)1١4*1(‏ دالأم» للامام الشافعي ‏ ج23 صة8١3.‏ «المغني». اج ص7١27‏ «المجموع». جك" 
ص4ة:6. 
)١4*9(‏ [سورة البقرة: الآية /41م1]. 


على المعتكف حرام فإذا فعله متعمداً فسد اعتكافه بإجماع أهل العلم99". 


8 - وإذا كانت المرأة معتكفة بإذن زوجهاء فإنه لا يملك الرجوع عن إذنه لها 
بالاعتكاف», فلا يجوز له وطؤها لما فيه من إفساد اعتكافها المشروع والمأذون فيه من 
قبلهء فإذا فعله هو فجامعها فسد اعتكافها؛"©. 


ثالثاً: المباشرة فيما دون الجماع في الفرج02: 


ولو باشر الرجل المعتكف زوجته فيما دون الجماع في الفرج فأنزل فسد اعتكافه ؛ 
لأن المباشرة فيما دون الجماع مع الإنزال في معنى الجماع في الفرج فيلحق به. وكذلك 
لو جامعها فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه لما قلنا إنه في معنى الجماع في الفرج 
فيلحق به في الحكم . 

0١‏ والتقبيل والمعانقة واللمس إن حصل بشهوة فأنزل في شيء من ذلك فسد 
اعتكافه وإلا لم يفسدء ولكن ما فعله حرام . أما إذا كان التقبيل أو اللمس أو المعانقة 
بغير شهوة» كما لو كان على سبيل الشفقة أو الإكرام أو كان لقدومها ونحو ذلكء, فلا 
بأس به ولا يفسد به الاعتكاف. 


57 المرأة كالرجل في فساد اعتكافها بالجماع والمباشرة: 


والمرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم المع والمباشرة ب 0 بشهوة» وفي إفساد 
اعتكافها بهما. ولهذا لوحملت زوجها على جماعها أو لمسته أو قبلته بشهوة فأنزلت فسد 
اعتكافها؛ لأنها كالرجل في فساد الاعتكاف بالجماع وما يلحق به. 


١١94‏ - فعل محظورات الاعتكاف بنسيان أو إكراه: 
إذا فعل المعتكف أو المعتكفة شيئاً من محظورات الإعتكاف كأن جامع ناسياً 


3 ١١ص‎ ٠ «البدائع»» اج‎ )1١ 15 


2)1١85*5(‏ «المغني»» اج ص947١-2199‏ «البدائع», ج'؟"ء صكااء 5 جك 
ص 6 وه_لاه 6 , 
)١48(‏ «المجموع». جك ص ؟6هه6. 


١١/ 


اعتكافه, أو خرج من معتكفة بلا حاجة ناسياً أنه معتكف, » أو خرج مكرهاً على الخروج. 
فهل يفسد اعتكافه كما لو صدر منه ذلك عامداً مختاراً؟ قولان للفقهاء: 


القول الأول: يفسد الاعتكاف بارتكاب محظوراته على وجه النسيان أو الإكراه. كما 
يفسد بارتكابها على وجه العمد. والاختيار. وبهذا قال الإمم أحمدء وأبو حنيفة» 
ومالك. وعند الشافعي : لا يفسد. 
جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم في فساد الاعتكاف 
بالجماع -: «وإن كان ناسياً فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : 
لا يفسد اعتكافه (ولنا) أن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده 
كالخروج من المسجد040. 


وفي «البدائع» للكاساني الحنفي : «ولو جامع حال الاعتكاف فسد اعتكافه. 
وسواء جامع ليلا أو نهاراًء وسواء كان عامداً أو ناسيأي*2©. 
القول الثاني : إن الاعتكاف لا يفسد بارتكاب محظوراته على وجه النسيان أو الإكراه. 
وهذا مذهب الشافعية. والظاهرية. ومن 0 


ا ل 0 ايل دن - كل ذلك فيه 
2 يئا؛ لأنه لم يعمد | إبطال اعتكافه. وقد صح عن النبي كَل : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)0458. 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «إذا جامع ناسياً لا يفسد اعتكافه عندناء 
وبه قال داود. وقال مالك. وأبو حنيفة,» وأحمد: يفسد (لنا) الحديث: «عفي عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو عام فيحتج بعمومه)152". 


وفي «المجموع» أشي : «إذا خرج انا للاعتكاف. لم يبطل اعتكافه 


)1١135(‏ «المغني». ج20 ص/198-1990. 
زقضة لم «البذائع», اج ص©6١١.‏ 
)١578(‏ «المحلى» لابن حرم جه ص92١-917١1‏ 5 


لضف ع( «المجموع». جك صوهه 2 
١1‏ 


للحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”264. 
4 القول الراجح : 


والراجح أن الاعتكاف لا يفسد بارتكاب محظوراته على وجه الخطأ والنسيان؛ لأن ٠‏ 
الحديث الذي احتج به الشافعية والظاهرية صحيح . فيجب الأخذ به؛ وهو عام فيجب / 
الأخذ بعمومه إلا ما خرج منه بدليل كوجوب الضمان في الإتلاف. وإن وقع. الإتلاف 
على وجه الخطأ والنسيان أو الإكراه. ثم إن النسيان في الصوم له أثره. فلو أكل ناسيا 
لم يفسد صومه, وكذلك الإكراه. فلو أكره على الإفطار ‏ الإكراه المعتبر شرعاً ‏ لم يفسد 
صومه. فكذا يجب أن يكون الحكم في الاعتكاف. فلا يفسده فعل المحظور فيه على 
وجه الخطأ أو النسيان أو الإكراه. 


6 ما يجب في الاعتكاف إذا فسد(!؛؛0: 


إذا فسد الاعتكاف وكان اعتكاف تطوع, لم يبطل ما مضى منه؛ لأن ذلك القدر 
من الاعتكاف لو أفرده المعتكف باعتكافه. واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه إتمامه ؟ 
لأنه لا يجب المضي في الاعتكاف الفاسد إذا كان تطوعاً. 


وإن كان الاعتكاف واجباً وهو المنذور نَظَرّنا: فإن لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما 
مضى من اعتكافه لما ذكرناه في اعتكاف التطوع, ويلزمه أن يتم مدة اعتكافه؛ لأن 
الجميع قد وجب عليه وقد فعل بعض المدة. فوجب الباقي منها. وإن كان قد شرط في 
أيام اعتكافه من جديد ليأتي به كاملاً على وجه التتابع . 

5 ما يباح للمعتكف في اعتكافه9؛4"©: 


يباح في الاعتكاف جملة أشياء (منها) : المبيت في المسجد لمن يعتكف فيه مع 
للمعتكف أن يتزوج ويزوج غيره؛ لأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تطول. 
)١554٠(‏ «المجموع». جك ص" هه "هه ., 
(551١)«المجمو‏ أ جك ص 0٠56ه‏ «المغني»» ج27 ص 25١١-57٠١‏ «البدائع»» ج23 ص/١١١.‏ 
(؟45١)‏ «المجموع». جك صضص50ه-ادمه, «المغني». ج17 ص 2705-73١6‏ «البدائع». ج23 
ص١١ .١‏ 


حليل 


(ومنها) : أن يعقد البيع والشراء ولكن دون أن ينقل المبيع إلى المسجد فإن ذلك ممنوع. ' 
(ومنها): أن يلبس ما يلبسه من ملابس في غير اعتكافه. (ومنها): له أن يدرس العلم 
ويدرّسه غيره» ويقرأ القرآن ويقرئه غيره؛ لأن ذلك كله زيادة خير. (ومنها) : وله أن يتكلم 
ولكن من غير إثم. فيتكلم بالكلام المباح المحتاج إليه. 


2-7 للزوجة أن تطيب أو ترجل رأس زوجها: 


في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : «وإن كان 
رسول الله كلةِ ليدحل رأسه وهو فى المسجد فأرجّلهُ. وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة»2449. ورواه أبو داود بلفظ : دكان رسول الله كله إذا اعتكف يدني إليّ رأسه 
فأَرجلهُ. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»9؛2"4. وفيه دليل على أن المعتكف 
يجوز له أن تمشط زوجته رأسه. والترجيل يعني : التمشيط والتدهين» وقد ألحق العلماء 
به التنظيف. والتطيب. والغسل. والحلق. والتزيين» وحلق الرأس. وتقليم الأظفار, 
وتنظيف البدن من الشعث والدرن©؛24, 


١1944‏ - للزوجة أن تزور زوجها المعتكف: 


يجوز للمرأة أن تزور زوجها في مسجد اعتكافه. وأن يخرج معها ليوصلها إلى بيتها 
بعد انتهاء زيارتها له. فقد روى الإمام البخاري عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما - 
«أن صفية زوج النبي كك أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله كك تزوره في اعتكافه في 
المسجد في العشر الأواخر أي من رمضان ‏ فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب 
أي ترجع إلى بيتها - فقام النبي كف معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب 
أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله يل فقال لهما النبي ككِ: على 
رسلكما إنما هي صفية بنت حبي» فقالا: سبحان الله يا رسول. وكبرَ عليهماء فقال 


. لاصحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج4» ص”77ا7‎ )١5455( 

.١4١ص «سئن أبي داودو. جلا‎ )١545( 

)١5:546(‏ (اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج24 ص 71/7١7١‏ «عون المعبود شرح سكن أبي 
داودو» جلاء ص .١51٠١٠‏ 


00.0 


النبي ككل : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلويكما 
شيعام 0410 , 
64 الشروط في الاعتكافف: 


قيل للإمام أحمد بن حنبل: تجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم. وعلى هذا قال 
الحنابلة : تجوز الشروط فى الاعتكاف. فإذا اشترط المعتكف فعل شيء في اعتكافه. 
وكان ذلك الشىء مباحاً أو قربة» فله فعله سواء كان اعتكافه واجباً أو تطوعاً. 


ومن هذه الشروط الجائزة اشتراطه زيارة أهله. أو عيادة مريض. أو شهود جنازة» 
أو زيارة رجل صالح أو عالمء أو أن يشترط العشاء في منزله. والمبيت في أهله إن كان 
اعتكافه تطوعاً. ولكنه لا يجوز أن يشترط ما يناقض الاعتكاف مثل اشتراطه جماع 
زوجته؛ لأن الله تعالى يقول: «ولا تُباشرومُنٌ وأنتم عاكفون في المساجد» فاشتراط 
ذلك اشتراط معصية., وهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز اشتراط الصناعة في مسجد 
اعتكافه لأن المسجد لم يعد لذلك ويُنزه عنه في غير الاعتكاف. ففي الاعتكاف 
أ و 

والشافعية كالحنابلة أجازوا الشروط في الاعتكاف. وأوجبوا الوفاء بها كما 
لو اشترط عيادة مريض, أو الخروج لعارض ديني كصلاة الجمعة. ولا يبطل تتابع 
اعتكافه بخروجه المشروط. ولكن يلزمه الرجوع إلى معتكفه بعد قضاء شغله الذي خرج 
من أجله دون تباطؤ ولا تأخير. ويبني على ما مضى من اعتكافه. فإن تأخر في الرجوع 
بلا مبرر في التأخر. بطل تتابعه ولزمه استئناف اعتكافه؛؟"©. 


بالشرط. قال ابن جزي المالكي : «ولا ينفعه أن يشترط فعل شيء يمنع الاعتكاف منه 
حلاف للشافعى)(؟؟؟" , 


. «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج14 ص7786‎ )١155( 
.١95ص «المغني». اج‎ )١541( 

)١518(‏ «المجموع». ج25 ص9710-555. 

. ١4ص «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي»‎ )١5119( 


رسن مان 
مح (انمنرع 
١‏ تعريفه: 
صوم رمضان هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولم يفرض عليهم غيره . 
فما يصومونه تطوعا واختيارا من أنفسهم ودون التزام به عن طريق النذرء وهذا هوما نريده 
بصوم التطوعء أو بالصوم غير المفروض. وعلى هُذا يعرّف هذا الصوم بأنه صوم غير 
مفروض من قبل الشرع. وإنما يتطوع المسلم بفعله ابتغاء الثواب من الله تعالى» وبدون 


محل صوم التطوع : 


ومحل صوم التطوع كل أيام السئة عدا الأيام المنهي عن صيامها التي سنبينها فيما 
بعل وعدا شهر رمضان لأنه محل للصوم المفروض من قبل الشرع , فلا يتسع لصوم غيره 
مثل صوم التطوع وصوم النذر. . 


: دليل مشر وعيته‎ - ١٠١“ 


أما دليل مشروعيته. فما ورد في السنة النبوية من ترغيب في صيام التطوع. وفي 
صيام أيام معينة» وسنذكر هذه السنة النبوية عند ذكرنا أفضل صيام التطوع, والأيام التي 
رغب الشرع في صيامهاء ويستحب صيامها لهذا الترغيب» فلا حاجة لذكر هذه السنة 
النبوية الشريفة هنا لثلا يكون ذلك من قبيل التكرار الذي لا حاجة له. 


قوفل 


64 شروط صوم التطوع : 


شروط صحة صوم التطوع هي بجملتها شروط صيام فريضة شهر رمضان فيشترط 
في الصائم : الإسلام, والبلوغ ‏ والعقل0 24 والنقاء من الحيض» والنفاس بالنسية 
للمرأة. 


وتششرط النيّة لصوم التطوع . ولكن بشي ء من الاختلاف عن النية لصوم رمضان 
سنذكره فيما بعد. 


ويشترط في صوم التطوع ‏ دون صوم رمضان - إذن الزوج لزوجته فيه كما سنبيئه فيما 
بعد. 


وه الأيام التي يستحب فيها الصوم : 

وإذا كان صوم التطوع مرغوباً فيه شرعاًء وبالتالي فهو مستحب في الشرعء فإن هذا 
الاستحباب يكون أكثر في الأيام التي عينها الشرع. ورغب في صيامهاء وهي: صيام 
ستة أيام من شوال. ويوم عاشوراء واليوم قبله. ويوم عرفة» ويوم الإثنين والخميس من 
كل أسبوع. وثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض»2 وصوم يوم وفطر يوم. أي يصوم 

ونبين فيما يلي ما ورد في السنة النبوية من استحباب صيام هذه الأيام : 

3065 أولا : صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان!!"؟" : 


صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان صيام مستحب. روي ذلك عن كعب 


)١460(‏ شرط البلوغ مع العقل هو شرط الوجوب والصوم؛ ويصح الصوم من الصبي المميز العاقل والولي 
..يأمره بذلك كما بيّنا من قبل حتى يتمرن على الصوم ويألفه. فيصح صوم التطوع من المميز غير 
العاقل. 
)١55١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج8» ص55 «المغني». ج”2 ص7/7١1-/17»‏ «البدائع». 
ج3. صشلء «المجموع)». ج5؛ ص 577-45 , «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي. ص”؟3١‏ . 


١>" 


الأحبار.ء والشعبي, وميمون بن مهران. وبه قال الشافعي2. والحنابلة» والحنفية» 
وغيرهم . ش 

ودليل استحباب صيام هذه الأيام حديث رسول الله كك الذي رواه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كَلِ: «مَن صامّ رمضانَ ثم أتبعة سِئا 
من شوال كان كصيام الدهر». ويجوز صومها متتابعة أو متفرقة في أول شهر شوال أو 
في آخره بعد أن يكون قد أفطر في يوم العيد ‏ أي اليوم الأول من شوال _؛ لأن يوم العيد 
لا يُصام . 


٠ 7‏ ثانياً: صيام عاشوراءء واليوم قبله 


روى الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن عائشة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها ‏ قالت : «وكان رسول الله كل أمْرُ بصيامه ‏ أي صيام عاشوراء ‏ قبل أن يُفرض 
رمضان, فلمًا فرض رمضانٌُ قال: من شاءً صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر». وفي رواية 
أخرى للإمام مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قولها: «كانت قريش تصومٌ عاشوراء 
في الجاهليّة: وكان رسول الله كل يَصومَهُ فلمًا هاجر إلى المدينة صامّه وأمرّ بصيامه» 
فلمًا فُوض شهر رمضان قال: منْ شا صامَهُ. ومن شاءً تركة». قال الإمام النووي في 
تعليقه على هُذا الحديث الشريف: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء» اليوم» سه 
وليس بواجب301*9, 


ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. وهذا قول الحنابلة وغيرهم. فقد أخرج 
الإمام الترمذي في «جامعه؛ عن ابن عباس قوله : «أمر رسول الله يه بصوم يوم عاشوراء. 
العاشر من المحرم»01*9", وروى الأآمام عن ابن عباس قوله : وحينن عام رسول الله وكليد 
عاشوراء أمرَ بصيامه. قالوا: يا رسول الله إنه يوم ا مره والنضارق» فقا رسو 
الله كل : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسمٌ . قال أي ابن عباس - 
فلم 57 العام المقبل حتى توفي رسول الله يكل». وهذا صريح بأن الذي كان يصومه 


(؟465١)‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج8. ص 28-4 «المجموع». ج". ص 214160 «المغني». ج27 
ص 21١74‏ «البدائع», ج؟؛ صىلا. 
20465 «جامع الترمذي». ج27 ص ؟9ه4. 


كله ليس هو اليوم التاسع من شهر المحرم فينبغي كونه العاشر. ولكن يستحب صيام 
التاسع مع العاشر جميعا؛ لأن النبي كله صام اليوم العاشر. ونوى صيام التاسع في العام 
المقبل . واستحباب صيام التاسع مع العاشر هو قول الشافعي. والإمام تين 
: وإسحاق . واخخرين :غيره 01*9 


0 ثالعاً: صوم يوم عرفة : 


عن أبي قتادة عن النبي ككل قال: «صيامٌ يوم عرفة إِنْي أحتسبٌ على الله أن يُكَفْر 
السّنة التي قبلَهُ والسنة التي بعده؛ روه مسلم. وأبوداود. والنسائي . والترمذي”*؛1©. وفي 
رواية أخرى عن أبي قتادة: «قال وسزل اله ككو: صوم يوم عرفة يُكفر سنتين : ماضية 
ومستظيلة 4 وضوء يوم -علاستوزاة. يكف سحة ماضيةة روا الجمناعه إلا البخارق 
والترمذي7*؛". وصوم يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة سمي بذلك لآن وقوف 
الحجاج بعرفة في هذا اليوم . 


واستحباب صيامه إنما هو بالنسبة لغير الحجاج, أما الذين في عرفة من الحجاج» 
فأكثر أهل الفطر يستحبون الفطر لهم ليقووا على أداء مناسك الحج الخاصة في هذا 
اليوم» وينشغلوا بالدعاء والذكر ونحو ذلك, والفطر في هُذا اليوم لمن هو في عرفة هو 
الشابت عن رسول الله كلِخِ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه»«أن أم الفضل بنت 
الحارث أرسلت إلى النبي ككل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه»7”؟"2. ويؤيد 
هذا أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «نهى رسول الله يل عن صوم يوم 
عرفة بعرفات» رواه أحمد, وابن ماجه”**2. وبما قلناه من استحباب صيام يوم عرفة لغير 
الواقف في عرفة, أمّا له فالمستحب الفطرء صرح الحنابلة والشافعية فقالوا: يستحب 
للواقف في عرفة الفط 4*9" , 


. ١74 «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج48. ص؟1١., «المغني». ج. ص‎ )١1404( 

.4 «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يللو ج؟. ص68‎ )١406( 

. «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للشوكاني» ج4.» ص8؟3‎ )١1055( 
. «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4. ص؟‎ )١1561( 

(4ه4١)‏ «نيل الأوطارة. ج4. ص 3"4؟ . 

)١1509(‏ «المغني». جا ص176., «المجموع». ج25 ص/ا١-21179‏ «البدائع», ج؟”ء ص ىل. 
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84 صوم يومي الإثنين والخميس : 


ويستحب صوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لحديث رسول الله كلٍ الذي 
أخرجه الترمني في جامعه عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي 
يكل يتحرى ضوع الإثتين والخميس و “". وأخرج الترمذي أيضاً عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس. 0 أن 
يُعرض عملي وأنا صائم)0400, 


- صيام ثلاثة أيام في الشهر - أيام البيض -: 

ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلهم 2045 
ويستحب أن يجعل هذه الثلائة التي يصومها هي : أيام البيض من كل شهرء وهي : 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. وفي كل ما ذكرناه جاء الحديث عن رسول 
ال تقد حرم الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «عَهدَ إلى زَشول اله 
- ثلاثةً: أنْ لا كام إل على وتَرء ووم ثلاثة يام من كلّ شهرء ون أصلي 
الضحى:0؟. وعن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٍ الله يي : ديا أبا ذْرٌ إذا 
صَمْتَ منّ نَّ الشهر ثلاثة يام فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة ومس عشرة 009 , 
وأخرج أبو داود في «سئنه) عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: «كان وسو الله عن امنا 
أن نصوم الييض : ثلاث عشرة وأربعٌ عشرةء وخمسٌ عشرة. وقال ‏ أي النبي ككل : 
هن كهيئة الدّهرم04, 


)١510(‏ «جامع الترمذي». ج. ص 2.4050 ومعنى يتحرى: يقصده ويطلبه. والتحري :طلا الأجرى 
والأولى . 

. «جامع الترمذي». ج”اء ص١450. وقوله: (تعرض الأعمال) أي على الله تعالى‎ )١551( 

. 44 «المغني», ج؟, ص/الا1ء «المجموع). ج". ص4‎ )١457( 

. «جامع الترمذي». ج*”ء ص58‎ )١157( 

. 456 «جامع الترمذي». ج"اء ص‎ )١555( 

)١570(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء جلاء ص8١21‏ قوله: (يأمرنا أن نصوم البيض) أي : أيام 
الليالي البيض . وقوله : (هن كهيئة الدهر) أي : صيامهن كأنها صيام الدهر كله. 
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: أفضل صيام التطوع‎ ١ 


وأفضل صيام التطوع : صوم يوم وفطر يوم . أي يصوم المسلم أو المسلمة يوماً ويفطر 
يومأء فقد أخرج الإمامان الجليلان الا رحمهما الله تعالى ععن عبد الله بن 
كرد أن رسولّ الله كله قال لهُ: + «فصم 55 وانطز وما فذلك صيام داود غليه السلام» 
ومو أفضلٌ الصيام. . فقلتٌ أي قال عبد الله بِنُ عمرو: | ي أطينٌ أفضلّ مِنْ ذلك . فقال 
النبي عه : لا أفضْلَ من ذلك0457, 


75 النية في صيام التطوع : 

الأصل في نية الصيام أنها تكون من الليل كما ذكرنا في صيام رمضان» ولكن في 
صيام اللطوع يجوز بنية من النهار عند الإمام أحمد بن حنبل» وأبي حنيفة ) والشافعي » 
وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي 5 طلحة. وابن مسعود » وحذيفة, وسعيد بن المسيب» 


وسعيل بن جبير. 


وقاك العام مالك «وداوة: لا يجوز | إل بنيّة من الليل لقول النبي كله : : «لا صِيامٌ لِمَن 
لم بيت الصيامٌ من اليل » . ولأنَ الصلاة ة ينثفق وفت النية لفرضها ونفلها فكذلك الصوم . 


١١‏ - القول الراجح 


وقول الجمهور أرجح من قول مالك وداود لما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» 
1 عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله مَل ذات يوم: «يا 

عَةً هل عندكُمْ شيء؟ قالّت» ٠»‏ فقلتٌ: يا رسولٌ الله ما عندي شيم . قال : فإني صائمٌ. 
ثم أنانا يك يوم حر افقلا يا وشول الله أهدي لنا حَيْس فقال: أرنيه» قلط اعت 
صائماًء فأكَلّو299. 


وحديثهم : «لا صيام لمن لم يُبيّت الصيام من الليل » نخصه بهذا الحديث؛ فنجعله 
في صيام الفرض وحديث مسلم في صيام التطوع. وقياسهم الصيام بالصلاة من جهة 


.؟١ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج27‎ )١55( 
.9 (اصحيح مسلم» بشرح النووي . ج24 ص 274 «المغني»» ج20 ص"‎ )١ 551١ 
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مساواة وقت نية فرض الصلاة لنيّة صلاة النفل يرد عليه: أن الصلاة يخفف في نفلها 
ما لا يخفف في فرضها بدليل عدم اشتراط القيام مع القدرة عليه في صلاة النفل» بينما 
إن هُذا القيام شرط في صلاة الفرض, فكذلك يخفف في نفل الصوم أي صوم 
التطوع ‏ فلا يشترط فيه النية من الليل» وإن كان يشترط هذا في صيام الفرض458", 


وعلى ما ذكرناه. ففي أي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده. وهذا ظاهر كلام أحمد بن حنبل» والفقيه الإمام الخرقي الحنبلي. واختار 
القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه لا تجزئه النية بعد الزوال. وهذا مذهب أبي حنيفة وهو 
المشهور من قولي الشافعي ؛ لأن معظم النهار مضى من غير نية؛ بخلاف الناوي قبل 
الزوال فإنه قد أدرك معظم اليوم*4©. 


١64‏ من دخل في صوم التطوع هل يلزمه إتمامه”0147: 


ومن دخل في صيام التطوع فهل يجب عليه أن يمضي فيه ويتمه ولا يقطعه؟ قولان 

عند الفقهاء: 

القول الأول: يستحب له إتمامه ولا يجبء. فإذا قطعه لم يجب عليه قضاؤه. فقد روي 
عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر: «لا بأس 
به ما لم يكن نذرأًء أو قضاء رمضان». وقال ابن عباس: «إذا صام الرجل تطوعاء 
ثم شاء أن يقطعه قطعهء وإذا دخل في صلاة تطوعاء ثم شاء أن يقطعها قطعها». 
وهذا مذهب أحمدء والثوري» والشافعي». وإسحاق. فعند هؤلاء لا يجب إتمام 
صوم التطوع فله أن يقطعه. 


القول الثاني : وذهب النخعي , وأبو حنيفة» ومالك بأن صوم التطوع يلزم بالشروع فيه 
فلا يجوز للصائم أن يخرج منهء فإن خرج قضى . وعن مالك: إذا أفطر من غير 


)١5548(‏ «المغني»» ج"اء ص55. 

. 5-6 «المغني». ج“اء ص5‎ )١559( 

)147١(‏ «صحيح مسلم)» بشرح النووي. ج48 ص 0-7«4» «عون المعبود شرح سنن أبي داود». جلاء 
ص75١-178.‏ «المغني». ج". ص١6١161.,‏ «المجموع). ج5. ص4 2404-45 
«البدائع». ج؟, ص80 , وآية: «ولا تبطلوا أعمالكم» في سورة محمد, ورقمها #". 
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علة لزمه القضاء. وحجة هُذا القول أن الله تعالى قال: «ولا تُبُطلوا أعمالكُمْ» 
فمن شرع في نافلة. ومنها صلاة التطوع . لا يجوز له أن يقطعها ويخرج منها 
فإن هذا إبطال لها فلا يجوز. واحتجوا أيضا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه - أن رسول الله يي قال للأعرابي ي الذي سأله عن الإسلام : «خمسٌ صلوات 

في اليوم. واللّيلة . قال الأعرابيٌ : هل علي عيرمُ؟ قال :لا إلا أن تطوعٌ . ٠‏ إلى 
آخر الحديث. قالوا: وهذا الاستثناء (إلا أنْ تطوعٌ) استثناء متصل » فمقتضاه 
وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه. واحتجوا أنها لوجوب القضاء ء على من و 
صو 6ه بما رواه ا ا رضي الله 5 الت 0 
فقال: اقْضي يرما مكانه يونا آخر» ا م التطعوع عبادة تلزم بالنثر 


فتلزم بالشروع فيه كالحج والعمرة . 
6 القول الراجح 


والراجح : القول الأول. فيستحب ولا يجب إتمام صوم التطوع . ودليل الترجيح 
الحديث الشريف الذي أخرجه الإناء. ميل لين جادة ة الذي ذكرناه في الفقرة السابقة» 
وقد جاء فيه: و... ثم أتانا رسول الله #8 يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا 
حيس . فقال: أرنيه» فلقد أصبحت صائماء فأكل»77؛2. وهذا صريح في أن من دخل 
في صم تطوع جار له الخروج مله 

وأما ما احتجوا به من حديث الأعرابي وفيه: دإلا أن تطوعَ. .» فمعناه: لكن لك 
أن تطوع. ويكون الاستناء منقطعا. وأما الاحتجاج بحديث أبي داود عن عائشة وفيه أن 
عائشة وحفصة أفطرتاء وكانتا صائمتين» وأخبرتا رسول الله ككل فقال: «لا عليكماء صوما 
مكانه يوماً آخر». فقد قال فيه الخطابي : لو ثبت هذا الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما 
بذلك استحباباً؛ لأنّ بَدَلَ الشيء في أكثر الأحكام يحل محل أصلهء وهو في الأصل 
مخير فكذلك في البدل049. 


لفقالة اصحيح مسلم» بشرح النووي . ج34 ص4”". 
)١517(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» جلاء ص78١.‏ 


ضيل 


وأما احتجاجهم بالقياس على الحج والعمرة, فالفرق أن الحج لا يخرج منه بالإفساد 
لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم . 


ويخلص لنا من جميع ما تقدم أنه يجوز الخروج من صوم التطوع ولا يجب إتمامه . 
كما لا يجب عليه في هذ الخروج شيء لا من قضاء ولا غيره. وسواء كان خروجه منه 
بعذر أو بغير عذر. وإن كان الأفضل إتمامه . 

5 المرأة تصوم تطوعاً بإذن زوجها: 


ومن شروط صحة صوم المرأة تطوعاً أن يأذن لها زوجها بهذا الصوم. فقد أخرج ابن 
ماجه في «سننه» : «نهى رسول الله يل النساءً أن يصّمن إلا بإذن أزواجهن»1””7" . أخرج 
أبونداود في «سنننه» عن أبن هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : «قال رسولٌ دل : لا تصوم 
لحرا فليا شاهدٌ إل بإذنه غير رمضان, ولا تأذنُ في بيته وهو شاهدٌ إل بإذنه»). وجاء 
في «شرحه»: لا تصوم امرأة تفلا وزوجنها حاضرٌ معها في بلدهاء إلا بإذنه 00 أو 
للويها لثلا يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها""9" وبهذا أخذ الفقهاء. فقد جاء في 
«البدائع» للكاساني الحنفي : «وليس للمرأة التي لها اذو أن تصوم تطوغا إلا بإذن 
زوجهاء لما روي عن النبي كل أنه قال: لابجل لامر وين بالله واليوم الآخر أن تصوم 
صوم تطوع إلا بإذن زوجهاء»؛ ولأن له حق الاستمتاع بهاء ولا يمكنه ذلك في حال 
الصوم . فله أن يمنعها إن كان يضره. فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً 
لا يقدر على الجماع. فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقه. فإذا لم يقدر 
على الاستمتاع فلا معنى للمنعع»©29. 

فيحصل من كلام الإمام الكاساني أن للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع , 
وأن عليها أن تستأذنه في هذا الصيام. فإن شاء أذن لهاء وإن شاء لم يأذن. إلا إذا كان 
حعيفا فى الحدم كما لركاك اتا مثلها أو عريها مركا يعندره عه حناديا» فلذ ينطق 
له منعها لأنه يكون من باب الإضرار بها دون انتفاع بهذا المنع, فلا يجوز. 


.ةه"١ وسنئن ابن ماجه). ج١2 ص‎ )١419( 
.159-١78ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود». جلاء‎ )١41/4( 
. ٠١ص «البدائع» للكاساني. ج؟.‎ )١416( 
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وقال ابن حزم الظاهري : «لا يحل لذات الزوج أن تصوم تطوعاً بغير إذنه» فإن كان 
غائياً لا تقدر على استثذانه أو تعذر. فلتصم التطوع إن شاءت»249©. 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها 
حاضر إلا بإذنه» لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «لا تصومُ المرأة 
التطوعَ وبعلّها شاهدٌ إلا بإذنه». ولآن حق الزوج فرض»ء فلا يجوز تركه بنفل. وأما صومها 
التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى 
النهي ,01177 , 


- للزوج أن يُقَطر امرأته الصائمة تطوعاً: 


و5 
وللزوج أن يفطر امرأته المتطوعة في صوممها إذا صامت بدون إذنه؛ ثم تقضي إذا 
أذن لها زوجهاء أو وقعت الفرقة بينهما بموت أو طلاق بائن. وهذا ما صرح به الكاساني 
الحنفى فى «بدائعه019. 


.7"١ص «المحلى» لابن حزم ج77‎ )١4/5( 
15 5-5 «المجموع». جك ص07‎ )1١1170 
.١٠١ا/ص «البدائع» للكاساني » ج237‎ 2) 1/4١ 


يضن 


امسن رن 
س0 تويى 
74 أولاً: يوم الشك: 


يوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان» 
لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان. وقد ذكرنا من قبل اختلاف 
الفقهاء في صومه. وأن الجمهور على المنع منه9"؟». ونزيد الآن هذه المسألة إيضاحاً 
فنقول: ردى الإمام أبو داود في «سئنه» عن صلةء قال: «كنا عند عمار في اليوم الذي 
يُشَّكَ فيه فاتي بشاة فتنحى بعض القومء فقال له عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى 
أبا القاسم يَكوْ). 


وقد جاء في «شرح» هذا الخبر عن عمار: اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي يشك 
فيهء هل هو يوم الثلاثين من شعبان؟ أو هو الأول من رمضان؟» فقد كان صلة راوي 
هذا الخبر عند عمار مع آخرين فجيء بشاة مصلية, فقال لهم عمار: كلواء فتنحى بعض 
القوم ‏ أي اعتزل واحترز عن الأكل منها . فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى 
أبا القاسم كيِةِ. وقد استدل بهذا الخبر على تحريم صوم يوم الشك”:*:©. 


وروى هذا الخبر أرقا عن عمار الإمام الترمذي 0 «جامعه). وقال عنه: حديث 
عمار حديث حسن صحيح » » والعمل على هذا عند أكثر هل العلم من. أصحاب النبي 
يك ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان 00 ومالك , بن أنسء وعبد الله بن 


.)١17559 الفقرة‎ )١4ا/9(‎ 


. «وعونث المعيود شرح سنن أبي داودي» جا ص57‎ )١448٠( 


بين 


المبارك. والشافعي. وأحمد. وإسحاق. كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يُشَكُ ‏ 


)١4410(ه‎ 


وقال الإمام الخطابي : وقد اختلف في معنى النهي عن صيام الشك. وكان مما قاله 
الخطابي ‏ رحمه الله تعالى - في هذا الاختلاف ومعناه قوله : وقالت طائفة لا يصام ذلك 
اليهع عن فرض ولا تطوع للنهي عنه. وليقع الفصل بذْلك بين شعبان ورمضانء. وهكذا 
قال عكرمة. وقال الشافعي : إن وافق يوم الشك 5 كان يصومه صامه دالا لم يصمه. 
وهو أن يكون من عادته أن يصومه0449 , 


48 القول الراجح 


والراجح في صيام يوم الشك هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو أنه لا يصام إلا 
إذا كان يوماً من عادته أن يصومه كما لو كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس» 
فوافق ذلك يوم الشك. فصامه على أنه يوم الاثنين أو الخميس الذي اعتاد صيامه. ويدل 
على ما قلناه الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككل : «لا تقدموا رَمَقان بصوم: يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم نوفا 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان 
بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له. أو يصله بما قبله. فإن لم يصله بما قبله 
ولا صادف عادة له. فهو_ أي صيامه ‏ حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا 
الحديث. . . إلى أن قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «وسواء في النهي عندنا لمن لم 
يصادف عادته. ولا وصله يوم الشك وغيره» فيوم الشك داخل في النهي»01*9 , 


وقد رجح ابن القيم رحمه الله أن قول عمار في الخبر الذي أخرجه أبو داود 
والترمذي عنه) وهو قوله : «(فقد عصى أبا القاسم د هو قول الصحابي عمار - رضي 


. 751/9560 «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». ج. ص‎ )١5481( 
دعون المعبود شرح سئن أبي داود»» جلا ص88 هة؟.‎ )١1587( 
.١9؟4ص (اصحيح مسلم» بشرح النووي . جلا‎ )0585( 


١ 


الله عنة ب ولعله فهم ذلك من قول النبي كلل 97 لقنم وا رمضات. بوم رولا بيومين» ففهم 
أن صيام يوم الشك تقدم فيكون معصية. ولعلّ مار - رضي الله عنه ‏ لو ذكر الدليل 
الذي حمله على ذلك لكان له محمل غيرعنا ظنة . فقد كان الصحابة يخالف بعضهم 
بعضاً في كثير من وجوه دلالة النصوص0449". 30 ما في قول ابن القيم من وجاهة. 
وكأنه في قوله يريد نفي تحريم صوم يوم الشك. وأن هذا الصوم ليس معصية» فالذي 
أرجحه كراهة صوم يوم الشك؛ لأن خبر عمار وقوله فيه: «من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم كل أقل ما يحمل عليه هذا القول كراهة صوم يوم الشك. حتى ولو كان هذا 
قوله. وهو ما فهمه من حديث رسول الله يَكلِةِ : «لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين». 
وعليه: فالذي أرجحه كراهة صوم يوم الشك وليس تحريمه ولا إباحته. 

- ثانياً: استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين : 

روى ام مم - رحمه الله تعالى -: دلا تقدموا رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين إلا 
ربل كان يصومه 5 فليَصِمْهةُ240 ورواه أيضاً أبو داودء والترمذي, والنسائي » وابن 
ماجه”*2. وحكمة النهي عن ذلك لثلا يختلط صيام التطوع بصيام الفرض - وهو 
صيام رمضان - وهذ المعنى ينتفي إذا كان صيام اليوم أو اليومين الذين قبل رمضان قد 
وافق عادته صيام التطوع . 


الحكم. وهو حكم وجوب صيامه بالرؤية . وهذا التأويل في بيان حكمة النهي هو 
المعتمد كما جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ,0445 , 
0١‏ ثالثا: النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان: 


روى ابن ماجه في «سننه» عن أ هريرة قال: قال رسول الله كل : «إذا كان 


. 408-54 «عون المعبود شرح سئن أبي داودى جلاء ص67‎ )١14854( 

. 144 «صحيح مسلم» بشرح النووي. جلاء ص‎ )١486( 

)١51485(‏ «سئن أبي داود. جك ص 454 . «جامع الترمذي». ج”. ص56-77", «سنن النسائي»» 
ج؛» ص51١75١177-1.‏ وسنن ابن ماجه). ج١اء‏ ص58 ه. 

. 7517 «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي». ج"ا. ص‎ )١54817( 
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: ع - 
الننصف من شعبان فلا صوم حتى يجيءًَ رمضان440". ورواه أبو داود عن أبي 0 
بلفظ : «اذا انتصف شعبان فلا تصوموا)!01445, 


والحديث يدل على كراهية الصيام بعد النصف من شعبان» وبهذا قال جماعة من 
أهل العلم . وقال ابن حزم الظاهري : النهي يتعلق باليوم السادس عشر من شعبان فقط. 
فهو اليوم الذي لا يجوز صومه("149) , 

إل أنه وردت أحاديث تفيد أن النبي كَل كان يصوم شعبان كله أو معظمه. فقد أخرج 
الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي لعي قالت: «لم 
يكن الي يك يصوم شهراً أكثر من عبان + فإنه كان يصوم شعبان كله . » وفي رواية 
أخرى عن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجها البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي 
لله عنها ‏ وفيها قولها: «. . . فما رأيتُ رسول الله يل استكمل صيامٌ شهر إلا رمضان, 
وما رأيته أكثرٌ صياماً منه في شعبان»2410. 

ولا تعارض بين ما روي عنه كه من صوم كل شعبان أو أكثره. ووصله برمضان وبين 
أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وكذا ما جاء من النهي عن صوم 
نصف شعبان الثاني. فإن الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك 
الأيام في صيام يعتاده» وقد تقدم تقييد أحاديث النهي عن التقدم بقوله كله : «إلا أن 
يكون كينا يضوكه أحدكم0419. 


2 رابعاً: النهمي عن صيام يومي العيدين: 


في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم. عن 
عمربن الخطاب وغيره؛ «أن رسول الله بك نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى. ويوم 
الفطرو5؟4, والمقصود بهذين اليومين: اليوم الأول من عيد الأفخن + واليوم الأول من 


.45١ دسئن ابن ماجهىى ج5". ص‎ )١1589( . 0 وسئن ابن ماجهى. ج١ء ص758‎ )١584( 
. 732-3936 «المحلى» لابن حزم ؛ جلا ص‎ )١5940( 

. 3١ص‎ ». «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», ج37‎ )١541( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج14 » ص”345‎ )١5947( 

- «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج84 ص6١-215 «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج25‎ )١54( 


هل 


عن نذر أ 0 أو كفارة ل 


: خامساً: النهي عن صيام أيام التشريق‎ ١17 


أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر. أي بعد اليوم الأول من عيد الأضحى, 
سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها ونشرها في الشمسء وقد 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه) أن رسول الله كل قال: «أيام 
التشريق أيام أكلٍ وشرب». قال النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف: وفيه دليل 
لمن قال لا يصح صومها بحال, وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي», وبه قال أبو 
حنيفة» وابن المنذر وغيرهما©؟؛". 


ش وعن أنس أن النبي كَل «نهى عن صوم خمسة أيام في السنة : يوم الفطر. ويوم 
الخ وثلاثة أيام التشريق» رواه الدارقطنى 14559) , 


64 سادساً: النهي عن صيام يوم الجمعة مثفرداً : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله بكلِ يقول: «لا يَصومنْ 
أحدّكم يوم الجمعة إلا يوما قبلَهُ أو بعدَهُ24. وعن جويرية بنت الحارث ‏ رضي الله 
عنها ‏ زوج رسول الله ككلِ: «أن النبي كل دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ فقال 
أصّمت أمس ؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: 
فأفطري )4180 , 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله 


5 ص145١»‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7. ص17 . 

)١595(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي؛ ج8. ص19.ء «المحلى؛. جلاء ص77 , «المغني»» ج"اء 
ص568١155-1.‏ 

. ١2ص «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج48‎ )١5946( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني, ج14 . ص؟757‎ )١5195( 

. «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7. ص17‎ )١5937( 


.١47”ص (صحيح البخاري» بشرح الكرماني , جقن.‎ )١5954( 
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من بين الأيام 3 إل أن يكون في صوم يصومه أحدّكم 0412 , 


ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام إلا إذا صام 
يوماً قبله أو بعده. أو من له عادة صوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. وقد نقل 
ابن بالسدر وائن تمر عع إفراد برع «الجييعة بالصوم عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي 
ذرء وقال ابن حزم : لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي 


واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم على أقوال (أحدها) لكونه 
يوم عيد, والعيد لا يصام . وهذا القول هو الذي رجحه ابن حجر العسقلاني في «شرحه 
لصحيح البخاري» فقال عنه أنه أقوى الأقوال وأولاها بالصواب. واحتج له بأنه ورد فيه 
حديثان: (الأول): رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً: «يومٌ الجمعة يوم عيدٍء فلا 
تجعلوا يومّ عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبلَهُ أو بعدّهُ». و(الثاني): رواه ابن أبي 
شيبة بإسناد حسن عن علي وجاء فيه: «من كان منككم متطوعاً من الشهر فَليِصُمْ يوم 
الخميسٍ ولا يصوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكرع(::*29. 


6 - سابعاً: النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم: 


قال ابن قدامة الحنبلي : قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم. ولكن إن 
صام معه غيره لم يكرهء وكذا إذا وافق صمماً لإنسانٍ اعتاده لم يكره(**22. واحتج الحنابلة 
لمذهبهم بما رواه الترمذي وأبو داود: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 


عليكم)0*:7. 
والمقصود من هذا النهيى عن صيام يوم السبت مخالفة اليهود لأنهم يعظمون هذا 


)١1449(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4. ص19-18. 

)١16٠١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج4. ص7178-777, «صحيح مسلم» بشرح النووي» 
ج48ء ص19 ., «المحلى» لابن حزم جلا ص١3‏ . 

.١١5ص «المغني». جلاء‎ )19١١( 

(؟ )١16١‏ «تحفة الأحوذي». جا ص48 49-4 4» «سنن أبي داود». جلا ص51-55. 


يليل 


اليوم . والمقصود من قوله : وال فيما افترض عليكم» الصيام المكتوب وهو صيام رمضان». 
والصوم المنذورء وقضاء الفوائت». وصوم الكفارة. وفي معنى الصيام المفروض ما وافق 
سنة مؤكدة كصوم يوم عرفة وعاشوراء. فإن صيام هذه الأيام تبقى على جوازها شرعاً أو 
استحبابها أو وجوبها إذا وقعت في يوم السبت؛ لأن صيامه في هذه الحالات غير 
مقصودء وإنما سببه ما ذكرناه9” "32 , 


ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة, واحتجوا بما احتج به الحنابلة» وهو الحديث 


الذي رواه الترمذي وأبو داود*"2. 
5 - ثامناً: صوم رجب: 


يكره عند الحنابلة إفراد صوم شهر رجب بالصوم. قال الإمام أحمد: وإن صامه رجل 
أفطر فيه يوما أو أياماء بقدر ما لا يصومه كله. واستدلوا بكراهة عمر وابنه عبد الله وابن 
عباس لصيام رجب ومنعهم الناس و00 


7 - تاسعاً : صوم الدهر: 


7 د إنما يكره 00000 0 ان 
وروي درنس اراس 


وقال ابن قدامة الحنبلي : والذي يقوى عندي : أن صوم الدهر مكروه» وإن لم يصم 
هذه الأيام, فإن صامها فقد فعل محرماً. وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة 
والضعف. وشبه التبتل المنهي عنه. ويقوي ما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي حديث 
الترمذي عن أبى قتادة قال: «قيل يا رسول الله كيف لمن صام الدّهنٌ قال: ع 
أفطر, ا ل لل وجاء في شرحه : قيل هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه وزجراً 
له عن فعله. والظاهر أنه إخبار» فعدم إفطاره ظاهرء وأما عدم صومه فلمخالفته للسنة. 


)١19١09(‏ وجامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي». ج"اء ص1415-418. «سنئن أبى ي اذأودقء جلا ص/ا". 
)١16١5(‏ «المجموع». ج5. ص7 .1١‏ 
)١16١6(‏ «المغني», جلاء ص151-155. 
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وقيل : لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام. وقيل : لأنه يتضرر. وربما يفضي إلى 
إلقاء النفس إلى التهلكة. وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى2*9. 

وكذلك يقوي ما ذهب إليه ابن قدامة حديث عبد الله بن عمرو: «حيث أنه كان 
يصوم الدهر فنهاه النبي يك عن ذلك؛ فلما قال له: أطيق. قال له البي 86 : قصِمْ 
صيام داودء كان يصوم ويفطر. فلما قال عبد الله بن عمرو إني أطيق أفضل من ذلك 
قال له النبي ككل : : لا أفضلٌ من ذلك»”" '20. وما ذهب إليه ابن قدامة هو ما نرجحه فيكره 
صوم الدهر حتى ولو لم يصم الصائم صومي العيد وأيام التشريق . 


4 عاشراً: صيام يوم النيروز وأعياد الكفار: 


قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -: «ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان 
بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفارء فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة 
لهم في تعظيمهماء فيكره كصيام يوم السبت. وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم 
يفردونه بالتعظيم)2:" . 


وقال الفقيه المشهور الكاساني في «وبدائعه) : «ويكره صوم يوم النيروز لآنه تسشبه 
بالمجوس)0"'"9, 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». جا ص47, «المغني»؛ جا ص118-155‎ )١505( 
. 7١ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفى عليه الشيخان»» ج؟.‎ )١19037( 

.١؟5ص «المغني». ج7.‎ )1١19604( 

. «البدائع»» ج07 صل‎ )١604( 


١ 


(لنسل ررزت 
جاتو (اهب) (اتزاءجا ام 
648 المقصود بهذا النهي : 
الصوم بذاته شيء حسن ومرغوب فيه في الشريعة الإسلامية ومنه المفروض» ومنه 


المندوب» كما بينا من قبل . إلا أنه قد يقع في أيام منهي عن صيامها فيهى الشرع عنه 
لهذا السبب - أي لكراهة أو حرمة محله . وقد تكلمنا عن ذلك في الفصل السابق. 


وقد ينهى الشرع عن الصوم لسبب آخر هو اقتران هذا الصوم بشيء غير مرغوب فيه 
شرعاً. سواء تصل عدم الرغبة في هذا الشيء إلى حدّ الكراهة أو التحريم شرعاً. وهذا 


أولاً: الوصال في الصوم: 


الوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهماء وإنما كان الوصال في 
الصوم منهياً عنه لهذا الامتناع من الأكل والشرب في الليل الفاصل بين النهارين. ولولا 
هذا الامتناع لكان صومهما جائزاً لعدم الوصال. 


ويدل على النهي عن هذا الصيام الحديث الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري 
رحمه الله تعالى - في «صحيحه» أن رسول الله يَةٍ قال لأصحابه: «لا 0 أي 

في العياءرت قالقواة يا رسول الله نك تواضل.. قال كله : لست كاحدكم, | اطع 
ايا وفي رواية أخرى للبخاري عن عائشة أ 000 - رضي 0 قالها. 
«نهى رسول الله يك عن الوصال . رحمة لهم ٠‏ فقالوا: | تلك تواضل. قال: 


١:١ 


كهيثتكم ‏ إني يُطعمني ربي ويسقيني )31910 , وقد روى الإمام مسلمء وأصحاب السنن 
أحاديث النهي عن الوصال في الصوم١"©.‏ 


. وحكم هذا اسان أنه مكروه في قول أكثر أهل العلم ومنهم الحنابلة‎ ٠١ 
وعند الشافعية في كراهته وجهان: أصحهما أنها كراهة تحريهم2319.‎ 

وقال الإمام الترمذي عن أحاديث النهي عن الوصال بعد أن روى بعضهاء قال 
رحمه الله تعالى -: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. كرهوا الوصال في الصوم. 
واختلفوا في المنع : فقيل على سبيل التحريم. أو قيل على سبيل الكراهة. وقيل: يحرم 
على من يش عليه ويباح لمن لا يشق عليه. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال» وهو 
القول الراجح 15" . 

وقال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -: الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله 
يك وهو محظور على أمته لما يتخوف على الصائم منهم من الضعف وسقوط القوة. 
فيعجزوا عن الصيام المفروض وعن سائر الطاعات, أو يملوها إذا نالتهم المشقة. فيكون 
الوصال سبباً لترك الفريضة19*©. 


ضفل - والراجح عندي هو ما ذهب إليه الإمام الترمذي وغيره» وهو تحريم الوصال 
الحكمة في النهي عنه. ومنعاً للتشبه بغير المسلمين الذين يتدينون بالوصال بالصوم . 


١ 57"‏ ثانياً : الصوم مع الصمثت عن الكلام 619" : 


قال ابن قدامة الحنبلي : لبن من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام. وظاهر 


الإخبار تحريمه. فقد روى الإمام البخاري عن قيس بن مسلم: «أن أبا بكر الصديق 


. 7١7ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج54»‎ )١191١( 

)161١(‏ وصحيح مسلم». جلاء ص 7١١‏ «جامع الترمذي». ج". ص 44١‏ » «سئن أبي داود»» ج5. 
ص487 . 

. 4١١ص «المغني», ج*» ص١17», «صحيح مسلم» بشرح النووي» جلاء‎ )١1901( 

. 5١ص «جامع الترمذي». ج”*.‎ )١191*( 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود», جلا ص487‎ )١1614( 

(1616) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١21‏ ص090, «المغني», جا ص١ 7١7-5١‏ . 

١5" 


- رضي الله عنه ‏ دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب, فراها لا تتكلم. فقال: 
ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتتة. فقال لها: تكلمي. فإن هذا لا يحل. هذا من 
أعمال الجاهلية فتكلمت». وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: حفظت عن رسول الله ككل 
أنه قال: رلا صمات يوم إل الليل ». وعنه يكل : «أنه نهى عن صوم ‏ الصّمْت». فإن 
نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمه. وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال الشافعي» 
وأصحاب الرأي. وابن المنذرء ولا خلاف فيه بين أهل العلم لحديث رسول الله له عن 
ابن عباس قال: «بينما النبنٌ كل يطب إذا هو برجل قائم . فسأَل عنه. فقالوا: أبو 
إشرائيل نذْرَ أن يقوم ولا يقعدّ. ولا يستظل ولا يتكلم. ويصوم. فقال ككل : مروه فليكلم. 
وفع كم صومّة)(01617, 

وقد جاء في شرح هذا الحديث الشريف: «لأن الصوم قربة بخلاف إخواته من ترك 
القعود. وترك الاستظلال. وترك التكلم . وفيه دليل على أن السكوت عن المباح؛ أو عن 
ذكر الله ليس بطاعة. وكذلك الجلوس في الشمس. وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان 
مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالخصاء وغيره». وإنما الطاعة ما أمر الله 
به ورسوله يكل 20. وبمثل هذا قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أبو داود في «سننه»018©. 


- ثالثاً: صوم يوم زكريا: 


ومن بدع الصوم عند الناس أو عند بعضهم في الوقت الحاضر صيام ما تسميه العامة 
(يوم زكريا) فيستحبون صيامه مع الصمت عن الكلام. ويقع هذا اليوم عندهم في أول 
أحد من شعبان. ولا شك أن صوم هذا اليوم وتعيينه للصوم وجعل ذلك قربة وطاعة هو 
من قبيل البدع؛ لأن استحباب صوم يوم واحد إنما يكون بإخبار الشرع. والشرع لم 
يخبرنا باستحباب صيام هذا اليوم. كما أن اقترانه بالصمت عن الكلام وجعل هذا 
الصمت من لوازم صيام هذا اليوم هو الآخر من البدع ؛ لأن الصمت عن الكلام» وجعل 
هذا الصمت طاعة, وربطه بالصيام ممنوع في الشرع. كما في حديث أبي إسرائيل 
الذي رواه البخاري. وذكرناه في الفقرة السابقة. 
)١1615(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص85ه. 
)١1611(‏ «وصحيح البخاري» بشرح العيني . ج77 ص7١717-7.‏ 
)١1614(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود». جلاء ص4١١.‏ 

1١5 


رتبت للم 
لمم 


١‏ - تمهيد ومنهج البحث: 


الحج من أركان الإسلام وله فضائله ومنافعه. وكذلك العمرة فهي من واجبات 
الإسلام, وتشترك مع الحج في بعض أفعاله كالطواف بالكعبة المشرفة» والسعي بين 
الصفا والمروة . 


الحَج في اللغة: القَضْدُةة*2: وذكر ابن حجر العسقلاني أن أصل الحج في اللغة 
القصدء وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظه20, وفي «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : الحج في اللغة القصد إلى من تعظمه"*"©. وفي «فتح القدير» لابن الهمام : 
الحج في اللغة القصد إلى مُعَظم لا القصد المطلق20*79. 


وفي الاصطلاح الشرعي يراد بالحج : القصد إلى البيت الحرام بأفعال 
مخصوصة”"*2, أو هو «عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف - أي بالكعبة ‏ 
الفرض والوقوف بعرفة في وقته مُحْرماً بنية الحج سابقان79©. 


وعلى هذا يمكن تعريف الحج في الاصطلاح الشرعي : بأنه القصد إلى البيت 
الحرام» والقيام بأفعال مخصوصة في أوقات معينة» وأماكن معينة مثل الطواف بالكعبة 


أما العُمْرة فهي في اللغة: الزُيارة. يقال: اعْثَمَر فلان فهو معتّمرٌ أي زارَ وقصدّ. 


(1519) دلسان العرب» لابن منظورء ج54 . ص16 . 

.778 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري», لابن حجر العسقلاني » اج*ء ص‎ )162١( 
دكشاف القناع», جاء ص45ه.‎ )1571١( 

(1917) «فتح القدير شرح الهداية» لابن الهمام الحنفي, ج17 ص١7١.‏ 

(1917) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري». ج. ص18". 

(1515) «فتح القدير». ج37. ص7١‏ . 


1١ / 


وفي الشرح: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة9”*" . 

ولوجوب الحج على الشخص شروط معينة كما أن لصحة أدائه شروط معينة. ثم 
إن أفعال الحج ليست في مرتبة واحدة فمنها ما هو ركن» ومنها ما هو واجب» ومنها 
ما هو مستحب. وقد يباشر الشخص أفعال الحج إلذ أنه متكت فيا يقد نه لحم 
فما هو هذا المفسد للحج. وما حكمه إذا فسد؟ ثم إن الشخص قد يحج بابنه الصغير 
أو يأذن له بالحج مع غيره. و ا ا 
يقصد الشخص الحجء ويشد الرحال من أجله. ولكن الحج يقركه شعن ماخر عرد 
وقت الحج. فماذا يفعل الشخص في هذه الحالة؟ 

وأخيراً فإن العمرة» كما قلنا هي من واجبات الإسلام فما هي أركانها وشروطها؟ ثم 
إذا أراد الشخص أداء الحج والعمرة» فكيف يباشر ذلك» ويأتي بالأفعال حسب ترتيبها 
الشرعي المجزيء شرعاً؟ 

إن بيان هذه الأمور وما يتصل بها يقتضي تقسيم هذا الباب إلى فصول. ونخصص 
لكل فصل طائفة من أفعال الحج وما يتعلق بهء كما نخصص فصلل خاصاً للعمرة» وآخر 
لبيان كيفية أداء الحج والعمرة» على النحو التالي : 

الفصل الأول: فضائل الحج. ودلائل فرضيته» وبيان حكمته. 

الفصل الثاني : شروط وجوب الحج . 

الفصل الثالث: حج من لم يجب عليه الحج . 

الفصل الرابع : أركان الحج . 

الفصل الخامس : واجبات الحج . 

الفصل السادس: شروط صحة أداء الحج . 

الفصل السابع: فساد الحج. وحكمه إذا فسد. 

الفصل الثامن: فوات الحج . 

الفصل التاسع : حج الصغارء والحج عنهم 

الفصل العاشر: العمرة. 

الفصل الحادي عشر: كيفية أداء الحج والعمرة. 


(ه676١1)‏ «النهاية) لين الأثير. ج20 ص/1917 : 


ومسل ررك 
فى ف 2.ء 
له نايت , ربا6 7ث. 
١5‏ - فضائل الحج : 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «مَنْ حج لله فلَمْ يرفت, ولم 
0 7 
يمسق . رجع كيومٍ ولدته 0 
أفضلَ العمل . أفلا نجاهدٌ؟ قال: لاء لكنّ أفضلَ الجهاد حج مبرون299. 
وعن أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عد قال: وجهاد الكبير والصغير» 
والضعيف» والمرأة: الحجح وَالعُمرَة2*9, 
زقال لة: «العمرة إلى العرة كفارة لما بيتهماء والحم :العيرون ليس له جزاء إلا 
الحنة)9؟3005 , 


07 فهذه الأحاديث صريحة في فضل الحج والعمرة» وأن الحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البرٌء وهو الطاعة 


)١16175(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني. ج8. ص9ه-50., والرفث: اسم للفحش وقيل: هو 
الجماع , وهو قول الجمهور, ولم يفسق : الفسوق هو المعصية. 

(1610) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني؛ ج94؛ ص186.» وسمى النبي يل الحج جهاداً لما فيه من 
مجاهدة النفس. وأن الحج في حق النساء جهاد: «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج"؛ 
ص81". 

(8؟161١)‏ «سنئن النسائي». ج5". ص 4868. 

(1974) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج9؛: ص17١4-1١11.‏ 


فيل 


وقيل: هو المقبول. ومن علامة القبول أن يرجع الحاج خيراً مما كان عليه قبل الحج. 
وأن لا يعاود المعاصي . وقيل: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه. والواقع أن كل هذه 
المعاني والأوصاف مطلوبة في الحج المبرور. ش 


- دلائل فرضية الحج : 

الحج من فرائض الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما 
الكتاب فقوله تعالى : «ولله عَلى الناس حج البْيْتِ مَن استطاع إليه سَبيلاء ومَنْ كفْرَ فإن 
لله غَنيّ عن العَالَّمين20704. 


وأما السئة: فقول النبي كل : «يُني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إِله إل الله 
وأنّ محمداً رسولٌ الله. وإقامُ الصلاة. وإيتاءُ الزكاة. والح وصومٌ رمضان» رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 69" , 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله عَم فقال: دأيها الئاس قد 


فَرَض الله عليكُمُ الحجّ فحجوا . . الخ» رواه ار 


وقد أجمع الفقهاء على وجوب الحج على المستطيع. وأما المعقول فهو أن 
العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر النعمة وفي الحج يوجد المعنيان: أما إظهار 
العبودية فلأن العبودية هي إظهار التذلل والخضوع للمعبود وهو الله جل جلاله -. وفي 
الحج يظهر هذا المعنى بصورة جلية في اللباس وسائر الأفعال والأقوال التي يقوم بها. 
وفيما يمتنع عنه الحاج. وأما شكر النعمة فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية؛ 
والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال. فكان الحج شكر هاتين النعمتين» لأن شكر 
النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم. وشكر النعمة واجب عقلا)50 "© 


.]91/ [سورة البقرة : الآية‎ )١160( 

(191) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كَِ». ج١.‏ ص74 . 

(1677) وصحيح مسلم» بشرح النووي. جة.ء ص١٠٠١-١1١1.‏ النسائي. ج8. ص”47. 
)١58#(‏ «البدائع»» ج37 ص8١١-1195.‏ 


حرفي - كيفية وجوب الحج : 


أما كيفية وجوب الحج فهو أنه واجب عيني؛ فيجب على كل من استجمع شرائط 
الوجوب. وأنه يجب في العمر مرة واحدة. فقد روى دن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله َل فقال: دأيُها الناس قد فرض الله عليككم الججّ فجيُجوا . فقال رجلّ : 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبئٌ يك حتى قالها أ ي الرجل ثلاثا - فقال رسول الله 
: لوقلت نعمء لوجبت ولما استطعكم ؛ ذَرُوِي, ما تركتكُم» فإنما أهلك من كان قبلكُم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيءِ فأتوا منهُ ما استطعتم, وإذا 
نَهيتكُم عن شيءٍ فدعوة009. 


وهذا الحديث الشريف صريح في أن الواجب في الحج هو مرة واحدة في العمرء 
وعلى هذا إجماع الفقهاء. ووجه الحكمة في جعل فريضة الحج مرة واحدة في العمر. 
أنه عبادة لا تتادى إلا بكلفة عظيمة. ومشقة شديدة بخلاف سائر العبادات. فلو وجب 
الحج في كل عام لأدّى إلى الحرج» وهو منتفب شرعاً”**2. 


هل وجوبه على الفور أو على التراخي 


واختلف في وجوبه هل هو على الفور أو التراخي, فقال ابن قدامة الحنبلي: إن 
فو رحن عليه الحم فأمكنه فعله وجب عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال 
مالك. والزيدية؛ وروي مثله عن أبي حنيفة. وقال الشافعي: يجب الحج وجوبا لا 
وتان فهو على التراخي وليس على الفور. وبه قال الأوزاعي. والثوري. ومحمد بن 
الحسن, والشيباني . واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة. وأن النبي يل تمكن 
ا د وتعك كبررمن امحابدين :الج و ولم يجح 
لكي كاد إلااتية عدر الو حت خم اللي قي زراج وح معد مجاه قدل 
ذلك على جواز تأخير الحج . وهُذا دليل الشافعية. واحتجوا أيضاً بأنه إذا أخره من سنة 
إلى سنة أو أكثر, ثم قام بالحج فإنه يعتبر مؤدياً للحج . وليس قاضياً له بإجماع الفقهاء. 
ولو حرم التأخير أو فات وقته لكان حجه قضاءً لا أداءً. كالذي يصلي الظهر بعد فوات 


. «سئن النسائي». جه ص87‎ 203١ 1١-١١١ص «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج24‎ )١161774( 
«المغني». اج ص7١7 2 «البدائع» , ج23 ص6ة١1ل2 «المجموع». جلا ص86م.‎ )1١ه8ه(‎ 


١6١ 


وقتها تعتبر صلاته قضاءً لها وليس أداءً في وقتها. 


والحجة للقائلين بأن الحج على الفور بالحديث 0 الذي رواه أبو داود عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كه : «من أرادٌ الحج فليتعجل ؛» وفيه دليل على أن الحج 
واجب على الفور. وروى البيهقي عن أبي انان - رقن" الله عنه ‏ عن النبي كله قال: 
امن لم يَحبِسهُ مرض أو حاجَةٌ ظاهرة أو سلطا جائر. ولم يحج فَليَمُتَ إن شاء يعدا 
أو تضرائياه فدوى ابن ماجنه في (سئنه» عن الي يل أنه قال: «من أراد الحج فليتعجل 
فإنه قد يمرض ف "المريضن وتغيل الضالة وتعرض الحاجة» . 


واحتج الحنفية بأن الأمر بالحج يحتمل الفور ويحتمل التراخي» والحمل على الفور 
أحوط؛ لأنه هذا يدفعه إلى المسارعة في أداء واجب الحج. فإن كان على الفور فقد 
عمل الواجب» وإن كان على التراخى فلا يضره تعجله فى أدائه00770 , 


0 -هذاء وإن القائلين بأن الأمر بالحج هو على التراخي». يقولون إن 
المستحب لمن وجب عليه الحج أن يسارع في فعله لقوله تعالى : «فاستبقوا 
الخيرات»؛ ولانه إذا أره عرّضه للفوات بحوادث الزمان. فكان الحزم والاحتياط 
المبادرة إلى فعله متى توافرت شرائط وجوبه وأدائه "© . 


5 والشافعية مع قولهم: إن وجوب ع8 هو على التراخي», قالوا: إن من 
وجب عليه الحج وتمكن من أدائه, فمات بعد ذلك ولم يحج , فإنه يموت عاصياً على 
القول الأصح في مذهبهم؛ ؛ لأنه إنما جاز له أخيز الأداء 0 سلامة العاقبة» وإمكان 


قيامه بالحج قبل وفاته» فإن لم يفعل كان ا فيكون عاصيا20, 
١7١‏ حكمة الحج : 
من خصائص الإسلام أنه لا يكتفي في تزكية النفوس وتربيتها بالقول والموعظة 


)١87(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود». جهء ص/61١.‏ «سئن ابن ماجهه. ج؟. ص4775. «السئن 
الكبرى» للبيهقي. ج4. ص#4*. «المغني». ج. ص١517-741.,‏ والمجموع».؛ جلاء 
ص 288850 «البدائع», ج؟. ص9١1.,‏ «المجموع». جلا ص87, «شرح الأزهار في فقه 
الزيدية). ج؟ء ص37". 
)١1690(‏ «المجموع»؛ جلا ص47. )١164(‏ «المجموع». جلاء ص0١4.‏ 
ه6١‏ 


فلن وزنها اقونة: بهدا تاوت العزنة التملنةت ونح زلا زا فيضا جل فيا شرع من 
عبادات مثل الصلاة والصوم . ويظهر مسلكه في التربية العملية في فريضة الحج, فأفعال 
الحج كلها تربية عملية على الطاعة التامة لله رب العالمين» والإخلاص في العبودية له 
والأمكاك لأمرهى فأفعال الحج كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله -: ولا 1 للنفوس . 
ولا 2 للطبع فيهاء ولا اهتداء للعقل إلى معانيهاء فلا يكون في الإقدام عليها باعث 
إلا الأمر المجرد. وقصد الامتثال للأمر ‏ أمر الشرع ‏ من حيث أنه أمر واجب الاتباع 
فقط)059 , 


وحيث إن أفعال الحج كما وصف الغزالي فإن النفس تعيش رياضة عملية وتربية 
فعلية على : الاخلاض :في الغيادة لبرت العالمي كما أن ترك الطيب في فترة الحج 
ولبس لباس الإحرام . ٠‏ كل هذا وغيره 0 يكفئه الذي يخرج به من الدنيا فيعرف أنها 
لا تستحق منه كل هذا الحرص عليها. والتعب من أجلها. والركضص وراءها. والحزن 
على ما قد يفوته من متاعها. فليس له مما يحرص عليه منها سوى هذا الكفن الذي يضع 
على جسمه مثله في إحرامه إن قدر له كفن عند موته. ثم في وقوفه في عرفات وقد ضح 
الواقفون بالدعاء إلى الله تعالى بمختلف اللغات واللهجات 0 ذلك بموقف يوم القيامة 
وتعريف للإنسان ب بقدر نفسهء وحقيقة مركزه في 0 35 التي , 0 علق 
وبالتالي تموت فيه عوامل دوافع الغرور والكبرياء. وأخيراً فإن في أفعال الحج تعويدا 
للمسلم على امتثال أمر الله تعالى لأنه أمر الله تعالى. سواء عقل معناه وحكمته أم لا. 


4< ومن حكمة الحج أنه ييسر للمسلمين فرصة طيبة معلومة المكان والزمان 
للاجتماع والتشاور فيما بينهم وفيما يهمهم. وهذا التشاور في الأمور العامة للمسلمين 
يغلي »عليه النفع العام المسلعيق» والوضوك إلى الصواب فيما يتشاورون فيه ومن أجله ؛ 
لأنهم يفعلون ذلك وهم في عبادة وفي مكان طاهر. ونفوسهم متفتحة بمعاني الإيمان وقد 
عُسلت من أدرانها بأفعال الحج والعمرة. ولا شك أن هناك من حكمة الحج الشيء 
الكثير غير ما ذكرناه. 


.31١ «إحياء علوم الدين» للغزالي , جك ص‎ )١689( 
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سن رت 
اله 
متقيل - تمهيد ومنهج البحث: 


شروط وجوب الحج نوعان: (نوع) يعم الرجال والنساء. فهى إذن شروط عامة, 
و(نوع) يخص النساء فقط. ْ 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الثاني : شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء. 


١ همه‎ 


(لمري للذرك 
الشروط التي تعم الرجال والنساء 
5 أولاً: الإسلام. والبلوغ. والعقل. والحرية: 


فلا يجب الحج على كافر لأنه غير مخاطب بفروع الدين» ولهذا قال الفقهاء ‏ على 
سبيل الفرض - لو أن الكافر حج قبل إسلامه. ثم أسلم وجب عليه حجة الإسلام ولا 
يعتد بحجه قبل إسلامه . 


والبلوغ شرط لوجوب الحج لا لإدائه. ولهذا لوحجٌّ الصبي قبل بلوغه صحّ حجهء 
ولكن لم يسقط فرض الحج من ذمته. فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام لأن حجه قبل 
البلوغ لا يعتد به بالنسبة لحجة الإسلام الواجبة عليه. 


وكذلك يشترط العقل. فلا يجب الحج على مجنون؛ لأنه غير مكلف لعدم عقله 


والحرية شرط لوجوب الحج فلا يجب على الرقيق لأن منافعه مملوكة لسيذه ؛ ولأن 
الاستطاعة من شروط وجوب الحج , والااستطاعة تكون بملك الزاد والراحلة. وملك منافع 
البدن. والرقيق لا يملك ذلك فلا يجب عليه الحج2"43. 


1 7 ثانياً: الاستطاعة: 
وهذا الشرط ‏ شرط الاستطاعة ‏ مستفاد من قوله تعالى: طوله على الئاس حج 


البيت من استطاعَ إليه سَبيلاه. وقد فسّر النبي يل الاستطاعة التي هي شرط للحج 


654 )2 «البدائع», ج37 صض 215١‏ «المغني »2 جا ص2718 عت + جلاء ص ”١‏ وما 
بعدها. اشرح الأزهار». ج27 ص١5.‏ 


١هك‎ 


وموجبة له بالزاد والراحلة فقد روى الإمام الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«جاء رجل إلى النبي ككل فقالَ: يا رسول الله ما يُوجِبُ الحج؟ قال: الزادُ والراحلة». 
قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا حديث حسن, والعمل عليه عند أهل العلم 
أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحم 204!2. 


وبهذا قال الحنابلة والشافعية والحنفية . 


وعند المالكية: إذا كان الرجل قادراً على المشي إلى بيت الله الحرام, فهذا يغنيه 
عن الراحلة. أما بالنسبة للزاد فقد قال المالكية إذا كانت عادته تكقف الناس وسؤالهم, 
وغلب على ظنه أنهم يعطوه ما يوفر له الزاد. فهذا يكفي لتوفر الزاد. وبالتالي لتحقيق 
شرط الاستطاعة؛ فوجب الحج عليه. إلا أن الفقيه ابن حبيب المالكي قال: الاستطاعة 
الموجبة للحج هي ملك الزاد والراحلة كما هو قول الجمهور, فلا يكفي القدرة على 
المشي, ولا ملك الزاد عن طريق سؤال الناس2649. 


4 الراجح في المقصود بالاستطاعة. وما تتحقق به: 


والراجح هو قول الجمهور وسعهم ابن حبيب المالكي , فلا يكفي القدرة على 
المشي إلى مكة لوجوب الحج عليه؛ لأن تكليف الناس بالحج مشياً على الأقدام فيه 
حرج شديد. والحرج مرفوع بحكم الإسلام. وكذلك إيجاب الحج على من عادته 
التسول وسؤال الناس., إذا غلب على ظنه أنهم يعطوه. هذا الشخص يستحق الزجر 
والمنع من هذه العادة القبيحة, عادة التسول وسؤال الناس؛ لأن سؤال الناس في الأصل 
لا يجوز في الشريعة الإسلامية. ولا يجوز إلا للضرورة. فكيف يمكن جعل المعتاد على 
التسول مالكاً للزاد. وبالتالي مستطيعاً للحج. وبالتالي يجب عليه الحج؟ إن الشرع 
أوجب الحج بشرط الاستطاعة» ولا تتأتى الاستطاعة بسؤال الناس الممنوع شرعاً إلا 
للضرورة. وليس من معاني الضرورة الذهاب إلى الحج عن طريق سؤال الناس. 


1 «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي». ج*.» ص47ه.‎ )١1541( 
«المغني». ج"ا. ص9١5. «البدائع». ج؟. ص؟5؟١ء «المجموع». جلا. ص 44. «قوانين‎ )١1555( 
2١40-1١ الأحكام الشرعية؛ لابن جزي المالكي . ص5:‎ 


١ /اه‎ 


48 هذا ويلاحظ هنا أن شرط الراحلة لوجوب الحج هو بحق من بَعْدَ مكانه 
'عن مكة, أما أهل مكة ومن حولهم فإن الحج يجب على القوي منهم القادر على 
المشي ؛ لأنه لا حرج يلحقه في المشي وأداء أفعال الحج. كما لا يلحقه الحرج في 
المشي إلى صلاة الجمعة06:5 , 

هل تثبت الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة؟649) 


إذا بذل شخص لآخر الزاد والراحلة أو ما يقوم مقامهما من مال ليحج» فهل تثبت 
الاستطاعة للحج بهذا البذل؟ 


قال الحنابلة والحنفية: لا تثبت استطاعة الحج ببذل الزاد والراحلة سواء كان الباذل 
يا ا وسواء بذل له الركوب والزاد, أو بذل له مالا . 


وعن الإمام الشافعي : إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه قبوله لأنه أمكنه 
الحج بهذا البذل من غير منة تلزمه. وهذا مذهب الزيدية ايض : 


وعند الجعفرية: إذا لم يملك الأب استطاعة الحج» وكان له ولد ذو مال» وجب 
على الأب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج. وإذا لم يكن 
له ولد وبذل له بعض إخوانه ما يحج بهء وجب عليه الحج . 

والحجةٌ للحنابلة والحنفية أن رجلا سأل النبي ككل عما يوجب الحجء فقال كَل : 
«الزادُ والراحلة» وهذا الجواب يعني ملك الزاد والراحلة» أو ملك ما يحصل به الزاد 
والراحلة. والبذل لا يتحقق به ذلك لأن الباذل يملك حق الرجوع فيما بذله» ويمنع 
المبذول له من التصرف في المبذول. وهذا يعني أن المبذول له لا يملك الاستطاعة 
المطلقة على الحج., وبالتالي لا يكون مستطيعاً فلا يجب عليه الحج لعدم تحقق شرط 
الاستطاعة فيه. ثم إن البذل من أية جهة جاء حتى من الولد لايخلو من المنة» والمسلم 
لايلزمه قبول ما فيه المنة ولو في فعل القربات. ش 


١15 19(‏ ) «المغني»» جك ص١732‏ 2 «البدائع). ج20 ص؟١١‏ : 
)١٠6545(‏ «المغني»؛ اج ص١٠١7-١1؟2757‏ «البدائع». جك3تء ص7١7١21‏ «المجموع». جلا ص 28٠١‏ 
شرح الأزهار فى فقه الزيدية», ج20 ص ككلات «النهاية» للطوسي . ص .5١‏ 


١م‎ 


9 المقصود بالزاد والراحلة2*؟"): 


والمقصود بالزاد ما يحتاجه من مأكول ومشروب في ذهابه إلى الحج ورجوعه إلى 
أهله أوعنده من المال ما يشتري به ذلك. وأما الراحلة فتعني واسطة النقل التي يحتاجها 
في ذهابه ورجوعه. وفي سائر تنقلاته لآداء متطلبات الحج. سواء كانت واسطة النقل 
التي يحتاجها ملكاً له» أو يحصل عليها بأجرة. ويمكن القول إن المقصود بالزاد والراحلة 
كل ما يحتاج لغرض أداء أفعال الحج من مأكول ومشروب ولباس وواسطة نقل تليق به 
ومن يقوم بخدمته, إذا كان ممن لا يخدم نفسه بنفسه. ولا يشترط أن تكون عنده هذه 
الأشياء بأعيانهاء بل يكفي أن يكون عنده من المال ما يكفيه لتحصيل ذلك وغيره مما 
يلزمه من نفقات الحج على وجه لا إسراف فيه ولا تقتير. 


ما يشترط في المال الذي يكفيه للحج 00450 : 


ويشترط في المال الذي يكفيه لحجه على النحو الذي ذكرناه. أن يكون هذا المال 
فاضا عن مسكنه. وخادمه. وفرسه. وسلاحهء وثيابه. وأثائه. ونفقة عياله,» وخدمه. 
وكسوتهم مدة ذهابه وإيابه» وقضاء ديونه؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج الأصلية للإنسان 
التي لا بد منها فكان المستحق بها من المال ملحقا بالعدم . 


وإن كان الشخص محتاجاً إلى النكاح وراغباً في الحج ينظر: فإن خاف على نفسه 
العنت قدّم الزواج على الحج ؛ لأن الزواج في هذه الحالة واجب عليه لإعفاف نفسه فلا 
غنى له عنه فهو كنفقته» فإن كان ما عنده من مال لا يكفيه للزواج والحج لم يكن ما 
عنده من مال فاضلا عن حاجاته. فلا يجب عليه الحج لفوات شرط الاستطاعة. وإن 
لم يخف العنت إذا قدّم الحج على الزواج قدّم الحجج لأن الزواج في هذه الحالة في 
حقه من قبيل الاستحباب» فلا يُقَدّم على الحج الواجب. 


)١154(‏ «المغني). جلا ص 777-751١‏ «البدائع», اج”ء ص21775 «المجموع»» جلاء ص ١ه‏ وما 
بعدها. «شرح الأزهارن. ج؟, ص ”50-57 

)1١645(‏ «المغني». ج37 ص2777 «البدائع», ج32 ص177. «رد المحتار» لابن عابدين». ج32 
ص37" . 
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1047 هل يلزم الشخص بيع أمواله للح ؟‎ ١16+ 


قال الحنابلة ومن وافقهم : من له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج 
إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله» أو كان يملك بضاعة متى نقصت اختل ربحها فلم 
يكفهم, أو كانت عنده مواشي سائمة من الغنم والبقر والإبل يحتاج إليها لنفقته ونفقة 
عياله» لم يلزمه بيع شيء مما ذكرناه لأجل أن يحج به إلا إذا كان له شيء مما ذكرنا 
يفضل عن حاجته فيلزمه بيعه والحج بثمنه. وهذا إذا قلنا إن الحج يجب على الفور. 


وذكر الفقيه الكرخي وهو من أثمة الحنفية أن أبا يوسف قال: إذا لم يكن له مسكن 
ولا خادم ولا قوت لعياله يزيد على حاجتهم مدة ذهابه إلى الحج ورجوعه», وكان عنده 
دراهم تبلغه إلى الحج فهذا لا ينبغي أن يجعل ما عنده من النقود في غير الحج ‏ فإن 
فعل أثُمّ لأنه يستطيع بما عنده من نقود أن يحج. فلا يُعذْرٌ في ترك الحج ولا يتضرر 
بترك شراء المسكن والخادم, بخلاف بيع المسكن والخادم فإنه يتضرر ببيعهما. ومن 
الواضح أن هذا القول مبني على أن الحج واجب على الفور لا على التراخي .. 


4 ثالثاً: شرط أمن الطريقى548): 


وأمن الطريق بمنزلة الزاد والراحلة» فهو من شرائط وجوب الحج . والمقصود به خلو 
الطريق من عوائق السير فيه. كوجود عدو أو قطاع طرق أو غلبة الهلاك فيه لأي سبب 
كان» فإذا انعدم الأمن لم يجب الحج . وهذا مذهب الحنابلة» والشافعي » وأبي حنيفة, 
وروي عن بعضهم, وهو رواية في مذهب الحنابلة» أنه من شرائط الأداء ‏ أداء الحج -. 
والراجح أنه من شروط وجوب الحج ؛ لأن النبي يله بِيْنَ الاستطاعة بالزاد والراحلة 
لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج. وليس لكون الاستطاعة مقصورة عليهما. 
وعلى هذا فكل ما كان من أسباب إمكان الوصول إلى الحج دخل في مضمود 
الاستطاعة. وهكذا يستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما بالمعنى وهو إمكان 
الوصول إلى أداء الحج وأداء مناسكه . 


. «المغني»» ج27 ص27377 «البدائع». اجك”ت ص”77١. «رد المحتار».» اج ص72"‎ )١65519( 
.١7721١7١)ص «المغني». ج27 ص86١١95-5١27571 «البدائع» ج23‎ )15144( 


لجل 


66 - بذل المال لسلامة الطريق: 


قال ابن قدامة الحنبلي : «ولو كان في الطريق عدو يطلب خفارة» فقال القاضي : 
لايلزمه السعي إلى الحج. وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة 
كالكبيرة. وقال ابن حامد: إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج لأنها غرامة يقف 
إمكان الحج على بذلهاء فلم تمنع وجوب الحج مع إمكان بذلها كثمن الماء. وعلف 


الدواع) ©3064 , 
5ه" ١‏ - واه : صحة البدن. وحرية السفر»235: 


ومن شروط وجوب الحج صحة البدن». وحرية السفر. فلا يجب الحج على مريض 
لا يقوى على الحج, ولا على شيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه, ولا يتحمل متاعب 
السفر. ولا على محبوس, ولا على ممنوع من السفر من قبل سلطان جائر. فهؤلاء لا 
يجب عليهم الحج. وهم في هذه الأحوال من اعتلال البدن وضعفه. وفقدان حرية 
السفر؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج. ولا استطاعة عند هؤلاء وفيهم ما 
ذكرناه. 

والأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد من يكفيه مؤونة خدمته في سفره وإعانته 
على أفعال الحج مع توافر شروط الحج الأخرى فيه. وهذا قول الشافعية؛ والحنابلة, 
وأبي يوسفء ومحمد. 


وروي عن أبي حنيفة أنه لا حج على الأعمى بنفسه. وإنما ينيب عنه غيره. 
60 - خامساً: إمكان إدراك الحج في وقته : 


وإذا كملت شروط وجوب الحج التي ذكرناهاء وجب توافر شرط اخر بعد تكاملها 
هو وجود زمن يمكن فيه أداء الحج, فإن لم يبق من الوقت ما يكفيه للسفر وأداء متطلبات 


.؟5١9ص «المغني»). اج‎ )١١49( 
. «المغني». ج”ء ص/77 578-17 «البدائع». ج7؟. ص157. «المجموع». جلاء ص54‎ )١960( 
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الحج لم يلزمه الحجم ”06 , 
النيابة في الحج : 
ومن لم يجب عليه الحج بنفسه لمرضه أو لعجزه لكبر سنهء أو لغير ذلك من 


الأسباب, وعنده مال يكفي لنفقات الحج. فهل يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه؟ 


الجواب : ينظر: فإن كان المانع من حجه بنفسه يرجى زواله كالمريض يرجى برؤه» 
والمحبوس يؤمل خروجه من السجن, والممنوع من السفر ظلما يرجى رفع المنع عنه. 
فهؤلاء يُنظرون زوال المانع فإذا زال وظلّت شروط وجوب الحج قائمة حجوا بأنفسهم ولا 
يجوز أن ينيبوا عنهم من يحج عنهم. 


اللتفيل على العاجز عن الحج ببدنه حاضراً ومستقبلاً القادر بماله أن ينيب عنه : 


أما إذا كان المانع من حجه بنفسه لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى برؤه 
منهء ولا يستطيع معه القيام بالحج. ووجد من ينيبه للحج عنه لزمه أن ينيبهءء وذلك 
لحديث رسول الله يكلِهِ الذي أخرجه البخاري «عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت 
يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت على 
الراحلة, أفأحُجٌ عنه؟ قال: نّعم. وذلك في حجة الوداع»9**©. 


. شروط النيابة في الحج9**): 

يشترط في النيابة في الحج بالنسبة للمنيب أن يكون عاجزاً عن الحج بنفسه كما 
ذكرناء وأن يستنيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده. 

وأن يكون النائب أهلا للنيابة» بأن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لما روي 


)١1661١(‏ «المغني». ج"2 ص868١19-52١5.‏ «المجموع». جلا ضص/5857. «شرح الأزهار». ج27 
ص١65-١51.‏ 

(؟156١)‏ «صحيح البخاري») بشرح العسقلاني. ج8. ص05-568. 

)١68(‏ «المغني». ج”23 ص8١27‏ 274 0747. وحديث شبرمة ورد في «وسئن ابن ماجهيوء ج237 


ص474. 
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فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة». 

ومن شروط النيابة أيضاً أن يكون حج النائب بإذن المنيب» وأن لا يخالفه فيما 
يشترط عليه من إفراد الحج, أو أدائه بالقران أو بالتمتع2**9 . 

0١‏ 9 النيابة في الحج عن الميت: 


وكما تجوز النيابة في الحج عن الحن علن: البو الذئ كناد تجؤد أيضا التياية 
عن الميت. فمن مات ممن وجب عليه الحج. ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع 
تركته ما يحج به ويعتمر عنه. سواء فاته الحج بتفريط منه أو بغير تفريط. وبهذا قال 


وقال أبو حنيفة , ومالك: يسقط الحج بالموت إلا إذا أوصى الميت قبل موته بالحج 
عنه فيحج غئة تنفيذاً لوصيته من ثلث تركتهء وبهذا قال الشعبي. والنخعي. والحجة 
لقولهم أن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة*"2. 


والحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم حديث رسول الله ككْهِ الذي أخرجه النسائي في 
«سئنه) عن ابن عباس . وفيه : «(أن امرأة قالت لرسول الله يله أن أمها ماتت ولم تحج 
انتجرىء عن أنينا أن تج عنها؟ نقال كه تمد وأعرع التبان ‏ أيقا فد :ان: 
فيجزىء عن أمها 00 يك : نعم». وأخرج ني أيضا عن ابن 
عباس : «أن امرأة سألت رسول الله كك عن ابيهاء مات ولم يحج. فقال ككله: حجي 
عن أبيك)05557, 


5 المرأة كالرجل في النيابة عن الحج : 
والمرأة كالرجل في النيابة في الحج. فيجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة.و 
م تي امه مسن الاقرادوالقران والتدتى تالص 


(هه6١)‏ را 8 4 جك ص 2071375-7١‏ «المجموع». جلا ص88 وما بعدهاء «النهاية)» ص١5‏ . 


. 488417 «سئن النسائى). ج3. ص‎ )١655( 


١ 


تنوب المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. وقال ابن قدامة في 
هذا: «لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال ابن 
المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة لأن النبي كله أمر المرأة أن تحج عن أبيها»”**2. 


اه )١6‏ «المغني»» اج ص ”7371-7177 , 


1 
شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء 
- تمهيد: 


ما ذكرناه من شروط وجوب الحج في المبحث الأول يسري على المرأة أيضاً. فلا 
يجب عليها الحج بدونه. ولكن لا تكفي تلك الشروط وحدها بل يضاف إليها بالنسبة 
للمرأة شرطان: (الأول): أن تخرج للحج مع زوجها أو مع محرم. و(الثاني) أن لا تكون 
معتدة من طلاق أو وفاة. 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطب الأول: أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم منها. 


المطلب الثاني : أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة. 
أن يكون معها زوجهاء. أو ذو رحم محرم منها 


84 - أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 


أولاً : قال الشافعية : لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت من يخرج معها للحج 
من محرم لها أو زوج أو نسوة ثقات. فأي هذه الثلائة وجد لزمها الحج, وإن لم يكن 
شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج. لأن الشرط عند الشافعية لوجوب الحج على المرأة 
حصول الأمن لها على نفسهاء وهذا الأمن يحصل لها بمصاحبة الزوج أو المحرم أو 


16 


النسوة الثقات الجامعات لصفات العدالة وعلى هذا لو وجدت امرأة واحدة ثقة تسافر 
الحج بوجود نسوة ثقات أو امرأة واحدة ثقة. وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير 
وحدها في جملة القافلة وتكون أمنة. ولكن المشهور من نصوص الشافعي وهو المذهب 
عند الشافعية أو جمهورهم هو القول الأول. أي لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود 
الزوج معها أو المحرم أو النسوة الثقات, ولكن يجور للمرأة أن تخرج لأداء حجة 
الإسلام. أي فريضة الحج. مع المرأة الثقة» وكذا يجوز أن تخرج وحدها للحج إذا 
أمنت وكانت الطريق آمنة مسلوكة». وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر 
وحدها وهذا الجواز في فريضة الحجء أما في حج التطوع فلا بد لها من زوج أو 
محرم ‏ ولا تكفي رفقة النساء على الصحيح في مذهب الشافعية06098 , 


8 ثانياً: وقال المالكية: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرماً من 
محارمها يسافر معها للحج. أو يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوجء ويقوم مقام 
المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط . والرفقة المأمونة قد تكون من النساء فقطء 
أو من الرجال فقطء أو من الرجال والنساء©*6©. 


5 7 وقال الظاهرية: المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج 
ولا شيء عليهاء فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهو عاصٍ 
لله تعالى» كي ار ا ولكن له منعها من حج 
التطوع 2*7 . 


١١1/‏ 2 وقال الزيدية: وجود المحرم للمرأة هو شرط أداء لحجها وليمس هو شرط 


)١6648(‏ «الأم» للشافعي. ج7. ص7١١21‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج9. ص؛ .٠١‏ «صحيح 
البخاري» بشرح العسقلاني » ج4» ص "ثلا «المجموع». ج/7. ص55-54. «نهاية المحتاج». 
اج ص747. «مغني المحتاج». ج31 ص50 . 

)١16689(‏ «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي». ج١.‏ ص754-757., وحاشية الدسوقي»» ج75 
ص ٠١-9‏ 

. «المحلى». جلاء ص47‎ )١1650( 
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وجوبء كما أن هذا الشرط هو في حق الشابة» أما في حق العجوز فليس بشرط فيجوز 
لها الخروج إلى الحج مع ناء ثقات أو مع غيرهنه 23161710 , 


4 وقال الحنابلة : لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج» وقد 
نصّ على ذلك الإمام أحمدء فقد قال أبوداودء قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها 
محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. وعن أحمد: المحرم من شرائط الأداء لا 
الوهجوب, وعلى هذا من فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو بمرض لا شفاء 

منه أخرج من مالها ما ب يحج به عنها . ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأول أي أن وجود 
المحرم أو الزوج ‏ من شرائط الوجوب, واحتجوا لمذهبهم بجملة من الأحاديث 
الشريفة الى بدن كر ]131 


8 وقال الحنفية : يشترط لحج المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم لهاء فإن 
لم يوجد أحدها لا يجب عليها الحج. واحتجوا بجملة أحاديث سنذكرها فيما بعد كما 
احتجوا بأن حجها بدون المحرم أو الزوج يعرضها للفتنة وهذا ضرر بهاء والضرر مرفوع 


شرعاً75) 


- وقال الجعفرية : لا يشترط لوجوب الحج على المرأة الزوج أو المحرم لهاء 


ويكفي أمن السلامة؛ وعدم الخوف عليها إذا حجت وحدها بدون زوج أو محرم2؛2*5. 


١‏ مناقشة الأقوال وأدلتها: 


أولا : من قال: تحج المرأة وحدهاء ولا يشترط لوجوب الحج عليها وجود الزوج أو 
المحرم. احج أو احج له بحديث عدي بن حاتم الذي جاء فيه «أن الظعينة سترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. . .» كما احتجوا أو احتج لهم بالقياس على من أشلفت 
في دار الحرب. أو تخلصت من أسر الكفار فإن لها الخروج إلى دار الإسلام وحيدة . 


)١1511(‏ «شرح الأزهان». ج7؟', ص55-56. 

. 7178 7710/77 (المغني). ج"اء ص5‎ )١16577( 

5ده) «البدائع» ج75 ص*"؟7١.‏ 

.١5١ص‎ 1١ج «المختصر النافم» ص”*١٠, «الروضة البهية وشرح اللمعة الدمشقية).‎ )١15554( 


١ /ا‎ 


الجواب على احتجاجهم بحديث عدي: 


والجواب على هذا الاحتجاج أن حديث عدي حديث صحيح أخرجه الإمام 
البخاري في «صحيحه» في باب علامات النبوة في الإسلام. وقد جاء فيه: عن عدي بن 
حاتم قال: «بَينا أنا عند رسول الله كلْةِ إذ أتاه 5 فشّكا إليه الفاقة . ٠‏ ثم أتاة ديدي 
إليه قطع السبيل  ٠‏ فقال عند :يا عدي. هل رأ يت الحيرة؟ قال عدي : لم أرها وقد أنكْتُ 
عنها. قال يِه : :إن طالت بلك حبء لين المي رتسل من الجيرة ختى تطوف بالكمرة 
لا تخاف أحداً إلا الله. قال عدي : فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله. . .)(2609. ولكن يرد على هذا الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على 
وقوع ذلك. أي على سفر المرأة وحدها إلى الحج. ووجوده في المستقبل, ولا يدل على 
جوازه » فضلاً عن عدم دلالته على وجوب الحج على المرأة التي تستطيع السفر للحج 
وحدها لعدم وجود الزوج أو المحرم معها. ولكن 2 على هذا الرد بأن ما جاء في 
هذا الحديث الشريف هو خبر في سياق المدح. وحصول رفع منار الإسلام في 
المستقبل. فيحمل ما ورد فيه على جواز سفر المرأة وحدهاء وليس على مجرد وقوع هذا 
الجفر فق المستقبل2077. ولكن الأولى ‏ كما يقول الشوكاني - حمل ما ورد في هذا 
الحديث على وقوع ذلك لا على جوازه جمعاً بينه وبين الأحاديث الشريفة التي تنهى عن 
سفر المرأة وحدها بدون محرم أو زوج279. 


أما احتجاجهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب, ون لها الخروج إلى دار 
الإسلام وحدهاء وكذلك الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أسر الكفار أن لها الخروج 
إلى دار الإسلام وحدهاء وبالتالي يجوز للمرأة أن تخرج وحدها إلى الحج. هذا 
الاحتجاج يرد عليه أنه قياس مع الفارق. لأن خروج المرأة المسلمة وحدها إلى دار 
الإسلام في هاتين الحالتين هو خروج للضرورة؛ فلا يصح أن يقاس عليه خروج المسلمة 
للحج في حال السعة والاختيار, ولأن الأسيرة ومن أسلمت في دار الحرب, إنما تدفعان 


. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج5» ص١١5-١51. «المغني»). ج27 ص739"8‎ )١16565( 
والظعينة : هي المرأة في الهودج, والحيرة: مدينة في العراق.‎ 

(1655) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» جا ص/7 . 
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بخروجهما وحيدتين ضرر بقائهما بين الكفار بتعرضهما للفتنة أو الاعتداء على عرضهما 
جا لبعااكة هذا الشرر معلل عبرو لجار ند هجاءة زدروفر زكرن لمن مول 
ضرر بقائهما في دار الكفر. أما في السفر إلى الحج وحدها ففيه ضرر محتمل تتحمله 
المرأة دون دفع أي ضرر أصلل2*79. ثم إن الفقهاء اختلفوا في الحج هل هو على الفور 
أو على التراخي. مما يجعل تأخير سفرها حتى يوجد المحرم أو الزوج أولى من سفرها 


وحدها 


 ١11/*‏ أما من قال بوجوب الحج على المرأة بوجود امرأة ثقة تحج معهاء فإن 
حجته كما يبدو حديث عدي وخروج الأسيرة المسلمة وحدها من دار الحرب إلى دار 
الإسلام. وقد أجبنا على هذين الدليلين. كما قد يحتج لأصحاب هذا القول بأن 
المنظور إليه في سفر المرأة هو حصول الأمن لهاء ولهذا اشترط لسفرها أن يكون معها 
زوج أو محرم» فإذا حصل الأمن للمرأة بسفرها مع امرأة ثقة فقد حصل المقصود من شرط 
وجود الزوج أو المحرم معهاء فيجب عليها الحج لتوافر شروط وجوبه. ولكن يرد على 
هذا الاحتجاج أن الأمن ‏ عادة ‏ لا يحصل للمرأة بمصاحبة امرأة واحدة» وإنما يمكن 
أن يحصل برفقة نساء ثقات. وبالتالي لا يجوز إيجاب الحج على المرأة بوجود امرأة 
واحدة ثقة تسافر معها للحج . 


١ "5‏ - واحتج الظاهرية لمذهبهم في عدم اشتراط وجود المحرم أو الزوج لوجوب 
الحج على المرأة» احتجوا بقوله تعالى : «وله على الناس حجٌ البّيت من استطاع إليه 
سَبيلاً» . ففرض الحج واجب بنص هذه الآية» فمتى كانت المرأة مستطيعة لزمها هذا 
السفر الواجب للحج دون اشتراط وجود المحرم أو الزوج. 

أما الأحاديث التي نهت المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي رحم محرم. فهذه 
الأحاديث عامة لكل سفر. فيجب استكئناء الأسفار الواجبة منه. والحج سفر واجب 
استثناؤه من جملة النهي من سفر المرأة بدون زوج أو محرم . 


والجواب على احتجاج الظاهرية أن أحاديث نهي المرأة. عن السفر إلا 
بزوج ومحرم لا تعارض الآية الكريمة: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 


(4كه١1)‏ «المغني)» اج ص 2778 «المجموع»). جلو ص6" ". 
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سبيلاً» ؛ لآن هذه الأحاديث بينت أن وجود المحرم أو الزوج في حق المرأة من جملته 
الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج . ولا يقال إن السنة النبوية الشريفة بينت أن 
الاستطاعة على الحج تكون بملك الزاد والراحلة دون اشتراط وجود الزوج أو المحرم 
للمرأة, .لأنا نقول أن أحاديث النهي عن سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم تضمنت اشتراط 
وجود الزوج أو المحرم مع وجود الزاد والراحلة بالنسبة لسفر الحج. وهذه الزيادة غير 
منافية لشرط الزاد والراحلة فيتعين قبولها. 


ا توم اماي ل ا اي 
دفع توهم أي تعارض» ويستلزم القول بهء ففي رواية للدارقطني عن أبي أمامة مرفوعاً: 
دلا تُسافرٌ المرأةٌ سفرٌ ثلاثة أيام أو تَحج إلا ومعها زوجهاء. و حتج ابن حزم لمذهبه 
حدد ا دعن بن عباس قال #سمعة سول اله 5ه يحظب: ويقرل. لا يَحلون 
رجلٌ بامرأةٍ ولا تسافر امرأة ة إلا مع ذي محرم . فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله إن امرأتي 
خرجت حاجَةٌ وإني 00 كذا. فقال كلِهِ: انطلق فاخجج مع 
امرأتك» . 

ووجه استدلال ابن حزم بهذا الحديث هو كما قال ابن حزم : لأن نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ‏ وقع ‏ أي وقع سفر المرأة بدونه ‏ ثم سأل 
الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرمء ولا مع زوج» فأمره النبي يك بأن 
ينطلق فيحج معهاء ولم يأمر يَكِ بردهاء ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي 
١‏ 

ولكن يرد على استدلال ابن حزم بأنه لو لم يكن ذلك أي وجود المحرم أو الزوج 
مع المرأة في سفرها ‏ شرطاً لما أمر ل زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب 


)١ه54؟(هف‎ 


١/6‏ من اشترط وجود الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها. احتج 
بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على ذلك. ومن هذه الأحاديث: 


. «المحلى». جلاء ص51-47» «نيل الأوطار» للشوكاني؛ ج4. ص7547-7551‎ )١1554( 


خ#ل 


أ أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس : «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم. ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله 
معها)("6) , 


ب - وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي كل «نهى أن تسافر 
المرأة ير يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم . 0 


ج - وأخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن عكرمة عن النبي كل : دلا 
تحجن امرة إلا ومعها محرم )21777 


9-57 ويستدل على أن رفقة النساء الثقات تقوم مقام الزوج أو المحرم في سفر 
المرأة للحج بما رواه الإمام البخاري في «صحيحه:؛ أن عمربن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قد أذن لأزواج النبي ككل بالحج في آخر حجة حجها. فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف2*”7. ثم كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بعد عمر بن الخطاب يحج 
بهن في خلافته أيض]20079 , 


ووجه الدلالة بحج أمهات المؤمنين برفقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أن 
هذا الأمر حصل باتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي كَكْةْ ودون نكير 
عليهن من غيرهم من الصحابة”©. وهذا إجماع على جواز ذلك أي على جواز سفر 
المرأة للحج برفقة نساء ثقات. لأن أمهات المؤمنين كنْ ثمانية في سفرهن للحج فقد 
ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه «لصحيح البخاري» من حديث أم معبد الخزاعية 
الذي أخرجه ابن سعد. قالت: «رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء 


( 18170) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج7. ص71لا. 
(161/1) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج24 ص>6١٠.‏ 

(161/7) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج14. ص78 . 
)١167/9(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني, ج4.» ص1لا. 
(161/4) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج4؛: ص كل. 
)١61/5(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4» ص76. 


١ 


النبي لذ فنزلن بقديد, فدخلت عليهن وهن ثمان0679) , 


77 2 وأما قول المالكية في أن الرفقة المأمونة تقوم مقام الزوج والمحرم فيمكن 
الاستدلال لقولهم بما ذكرناه عن عمر رضي الله عنه بشأن إذنه لأزواج النبي كل بالحج . 
وأنه بعث معهن عثمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف. ولكن هذه الواقعة يستدل بها 
المالكية في قولهم أن الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم أو الزوج إن كانت الرفقة نساء 
فقط أو نساءً ورجالاً. ولكن لا يستدل على كفاية الرفقة إن كانت رجالاً فقط؛ لأن أزواج 
البي يله أكثر من واحدة. 


8 2 القول الراجح : 


بعد أن ذكرنا أدلة الأقوال المختلفة في شرط وجود المحرم في سفر المرأة للحج. 
يترجح عندنا القول بلزوم توافر الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليهاء وأنه يقوم 
مقام الزوج والمحرم وجود الرفقة المأمونة من النساء الثقات, أو من الرجال والنساء 
الثقات. ' 


لا فرق بين الشابة والعجوز في شرط المحره””0 : 


وما ذكرناه من شرط المحرم لوجوب الحج على المرأة يشمل الشابة والعجوز؛ لأن 
الدلائل التى دلت على هذا الشرط لم تخصه بالمرأة الشابة وتسقطه عن العجوزء 
فتخصيصه بالشابة تحكم بلا دليل فلا يجوز. وإذا قيل: إن العجوز لا تشتهى ع فلا معنى 
لهذا الشرط بالنسبة لهاء فالجواب : لا ضابط لذْلك؛ ولأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة. 
المحرمء وهذا قول الجمهور. فقد قال ابن حجر العسقلاني في هذا الشرط ولزومه 
لوجوب الحج على المرأة» قال رحمه الله تعالى : «ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك 
سواء إلا ما نقل عن أبى الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى290. بل 
ويمكن القول إن العجوز قد تحتاج إلى المحرم أكثر من حاجة الشابة لعجزها عن القيام 
(كلاه1) ((صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج؟ » ص ”7 . 
)١6/97(‏ «البدائع», ج37 ص4؟1. «نيل الأوطار», ج4. ص١739.‏ 
١8ل/اه١1)‏ اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج4 » ص 6كلا. 


١/ 


بشؤونهاء أو لصعوبة ذلك عليها؛ ولآن المنظور إليه في سفر المرأة إلى الحج ليس فقط 
حفظها ودفع ما يشينها وتوفير الأمن لهاء وإنما أيضا ينظر إلى ما تحتاجه في سفرها من 
القيام بشؤونهاء والخدمة التي لا يصلح لها به إلا زوجها أو ذو محرم معها. 

من هو المحره(97": 

قال الحثابلة : المحرم الذي يشترط للسفر مع المرأة للحج يشمل زوجها ومن تحرم 
عليه على التأبيد بلسب كأبيها أو بالرضاع كاخيها من الرضاعة. أو بالمصاهرة كأبي 


زوجها وابن زوجها. ودخل الزوج في مفهوم المحرم هنا مع كونه يحل لها وتحل له 
لحصول المقصود بسفره معها وهو حفظها وصيانتها. 


ومما يدل على دخول الزوج في مفهوم المحرم الحديث الذي أخرجه البخاري عن 
ابن عباس أنه سمع النبي كل يقول: «لا يَخْلونَ رجل بامرأةٍ إلا معها ذو محرم. ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء فقام رجلٌ وقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنني 
أكتتب في غزوة كذا وكذا. قال عَكذة : فانطلى واحججح مع امرأتنك) . 


وجه الدلالة بهذا الحديث أن الرجل فهم من قول الرسول ككل : «ولا تسافر المرأة 


هذا وإن بعض الأحاديث الشريفة صرحت بالزوج مثل الحديث الذي أخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل : «لا يحل لامرأة تَؤْمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافرٌ سفراً يكون ثلاثة أيام. تمناعدا إل مها أبوها أوناننها أواذوجها أو اخحرها اواك 
محرم منهاء<:*20. وعلى هذا فالمقصود بالمحرم الذي تسافر معه المرأة للحج. وأن 
وجوده شرط لوجوب الحج عليها هو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد. وعلى هذا إذا 
أطلقنا لفظ (المحرم) كشرط لوجوب الحج على المرأة؛ فإن هذا الإطلاق يشمل الزوج 
ومن يحرم عليها على التأبيد. وإن شئنا قلنا: الزوج والمحرمء وعند ذاك يكون المحرم 
هنا من يحرم عليها على التأبيد ولا يشمل الزوج لذكره صراحة. 


(1614) «صحيح مسلم» بشرح النووي» جق3 صه١٠.‏ «نيل الأوطار». ج24 ص27557-540 
«المغني». ج”. ص5 777/7 , «كشاف القناع». ج١‏ ؛ ص558., «البدائع»» ج؟.ء ص4 ؟١.‏ 


.١٠١8ةص «صحيح مسلم» بشرح النووي . جت3.‎ )١1680( 


قفن 


هذا ويلاحظ هنا أن المحرم الذي يحرم على المرأة على التأبيد هو الذي يحرم 
عليها لحرمتها فلا يشمل المُلاعنَ بالنسبة لزوجته التي لاعنها فإن تحريمها عليه بعد 
اللعان والتفريق بينهما فرقة مؤبدة إنما هو تحريم على وجه العقوبة والتغليظ وليس 
١‏ الكافر ليس بمحرم للمسلمة: 


والكافر ليبس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته . قال الإمام 5 في يهودي أو 
نصراني أسلمت ابنته :. لا يزوجها ولا يسافر معهاء ليس هو لها بمحرم. وقال الحنفية : 
الكافر يكون محرماً للمسلمة إلا أن يكون مجوسيا فلا يكون محرماً لها؛ لأنه يعتقد إباحة 


2-0 ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلاً؛ لأن المقصود بالمحرم حفظ 
المرأة» ولا يحصل هذا المقصود بالصبي ولا بالمجنون. فاشترط فيه البلوغ والعقل . 

: السفر الذي يحب فيه المحرم‎ -1١8* 

يشترط وجود المحرم مع المرأة في سفر الحج إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة 
للسفرء وما دون مسيرة ثلاثة أيام ليس بسفرء فلا يشترط فيه المحرم (أي أو الزوج) كما 
لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة وهذا مذهب الحنفية(054) , 

4 الأحاديث في هذا السفر: 

والواقع أن أحاديث كثيرة رويت وفيها مسافات معينة يلزم المرأة فيها أن يصاحبها ذو 
محرم أو زوج» وهذه المسافات مختلفة باختلااف الروايات وقد رواها الإمام مسلم وغيره » 
وفيها: «لا تسافر المرأة ثلاثاً أي : مسيرة ثلاثة أيام ‏ إلا ومعها ذو محرم». وفي رواية 
أخرى : ولا تسافر المرأةٌ يؤمين من الدهر إلا ومعها ذو محرمٍ منها أو زوجها». وفي رواية 
أخرى: «نهى رسول الله يك أن تسافرٌ المرأة مسيرة يومين إلا ومعها ذو حرمة منها». وفي 
رواية لأبي داود: «ولا تسافر زيدا: 2 والبريد مسميرة نصف يوم . 
(١4ه١)‏ «البدائع». ج"237 ص4١١.‏ 


تن 


6 اختلاف المسافات في الأحاديث : 


وقد قال العلماء في اختلاف مقادير المسافات التي وردت في هذه الروايات مردها 
إلى اختلاف أحوال السائلين واختلاف مواطنهم, وليس في النهي عن السفر مسيرة ثلاثة 
أيام بلا محرم تصريح بإباحة السفر بدونه مسيرة يوم وليلة أو بريد. وقال البيهقي في 
اختلاف المسافات الواردة في الأحاديث : كأنه كله سئل عن المرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام 
مرح فقال: 3 رسكل حل شكرها بوكين شير ميخرمء فقال: لا. وسثل عن سفرها 
يوماء فقال: لا. وكذلك سئل عن سفرها بريداء فقال: لا. فروى كل واحد منهم ما 
معن وها جاءا :متها مختلفا عن روالة 'واخذة”فمزكه أن الزاوى: سبع فى مواطن قرو 
تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح. وليس في هذا كله تحديد مسافة لأقل ما يقع عليه 
اسم السفرء ولم يرد يلك تحديد أقل ما يسمى سفراً. 

85 وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه المسألة : فالحاصل أن كل 
ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. سواء كان مسيرة ثلاثة أيام أو يومين 
أو يوم أو بريد أو غير ذلك» لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات الإمام مسلم 
في هذا الموضوع. ونص رواية ابن عباس التي أخرجها الإمام مسلم : «لا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم». وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا”**2. وهذه الرواية أخرجها الإمام 
البخاري أيضاً عن ابن عباس ولفظها: «قال النبي ككلِ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم . . .2*9. وقال الإمام أحمد: لا تسافر المرأة سفراً قليلا ولا كثيراً إلا مع ذي 


يه 


سر 


17 - والقول الراجح بل الصحيح هو ما قاله الإمام أحمد. وعلى هذا إذا كان 
ما تسيره المرأة حتى تصل مكة وإلى الكعبة المشرفة يسمى سفراً عرفاء لزمها المحرم 
في سفرها هذاء وإن كان ذلك لا يسمى سفرا عادة كالمرأة تسكن حوالي مكة المكرمة 
فلا يلزمها المحرم في سيرها إلى مكة للحج . 


('كمه١)‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي . جق ص”7 2٠١5-١١‏ 
”مه )١‏ «(اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني ‏ ج24 ص 5/. 
(1684) «المغني»» اج ص86؟77. 


١ا/‎ 


4- هل يجب على الزوج أو المحرم مصاحبة المرأة في سفر حجها؟ 


إذا طلبت المرأة من زوجها أو من محرمها الخروج معها إلى الحج ليكون سفرها 
مع زوج أو ذي محرم». فهل يجب عليهما إجابة طلبهاء والخروج معها إلى الحج أم لا 
يجب ذلك عليهما؟ 


قال الظاهرية: «.. . فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل 
فهو عاص لله تعالى. وتحج هي دونه. وليس له منعها من حج الفرض وله منعها من 
حج التطوع»***2. وحجتهم في ذلك الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري 
وذكرناه من قبل عن ابن عباس وفيه: «. . . فقال رجل: يا رسول الله إني أريد ‏ وفي 
رواية نذرت ‏ أن أخرج في جيش كذا أو كذا وامرأتي تريد الحج . فقال كله : فاخرج 
معها)» وقال ابن حزم في شرحه لهذا الحديث مستدلا به على مذهبه: فلم يقل عليه 
الصلاة والسلام : «لا تخرج إلى الحج إلا معك. ولا نّهاها عن الحج أصلاء بل ألزم 
الزوج ترك نذره في الجهاد. والزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك على الزوج لا 
عليها)9 054 , 


وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم فأوجبوا على الزوج السفر مع امرأته 
في الحج المفروض عليها إذا لم يكن لها غيره8*" . 


ويبدو على مقتضى مذهب الظاهرية إذا لم تكن المرأة ذات زوج ولها محرم. ورفض 
أن يسافر معها للحج, أن لها أن كبافر وخدهار 


28 قول الجمهور: 


وقال الحنفية: «فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج - أي مع المرأة في سفر 
الحج ‏ لا يجبران على الخروج»2*8. وكذلك قال الشافعية» فلا يجبر عندهم الزوج 
ولا المحرم على الخروج مع المرأة في سفر الحج . 


. «المحلى»؛ جلاء ص47‎ )١1586( 
.0 «المحلى)»؛ جلا. ص5‎ )١15485( 
. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج4» صللا‎ )١541/( 
«البدائع», ج؟ء ص"179.‎ )١همم(‎ 
١ا/لك‎ 


وكذّلك قال الحنابلة: لا يجب على الزوج والمحرم السفر معها إلى الحج ؛ لأن في 
الحج مشقة شديدة» وكلفة عظيمة» فلا تلزم أحداً لأجل غيره كما لا يلزمه أن يحج عنها 
إذا كانت مريضة15410 , وكذلك قال الزيدية : لا يجب على المحرم الخروج مع محرمه 


ل الح 30500 , 


- والقائلون بعدم وجوب الخروج على المحرم مع المرأة في سفرها للحج 
المفروض. يقولون بعدم وجوب الخروج عليه أيضاً حتى لو بذلت المرأة له نفقة السفر 
والحج معها. وأما ما ورد في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس 
وفيه: (. كلسي لحر ل ري أريد يد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي 
٠ 0‏ فقال يله : فاخرج معها)». فقد أجابوا عنه بأن أمر النبي كلهِ لهذا الرجل بأن 
يخرج معها للحج بأنه أمر يفيد الإباحة. أو أنه أمر تخييرء أو أن النبي كهِ علم من حال 
السائل أنه يعجبه أن يسافر مع زوجته'؟"2. 


0١‏ والراجح عندي أن على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج إذا بذلت له نفقة 
الحج ؛ لأن دلالة الحديث الشريف على وجوب خروج الزوج مع زوجته دلالة ظاهرة 
وبها أخذ الظاهرية» وإنما قيدنا وجوب خروج الزوج معها إذا بذلت له نفقة الحج لأن 
سفره من أجلهاء وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل نفقة حجهاء أو يشاركها 
في هذه النفقة. ونفقته من جملة نفقات حجها فتلزمها هي . أما غير الزوج من محارمها 
فيستحب له الخروج معها على أن تتحمل هي نفقات سفره وحجه؛ لأن خروجه معها 
من أجلها. 


5 هل يجب على المرأة بذل نفقة من يخرج معها للحج؟ 

إذا قبل الزوج أو المحرم الخروج مع المرأة للحج. فهل يلزمها بذل نفقة خروجهما؟ 

قال الفقيه القدوري الحنفي في شرحه «لمختصر الكرخي»: يلزمها ذلك لأن خروجح 
المحرم أو الزوج معها من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة. إذ لا يمكنها الحج 


(1589) «المغني»» ج”ء ص ..71١‏ «كشاف القناع». ج١.‏ ص58ه. 
(1540) («شرح الأزهار , ج17 ص55. 
)١16941(‏ دكشاف القناع». ج١ء‏ ص008. 

١ /ا/ا‎ 


بدون أحدهماء كما لا يمكنها الحج بدون الزاد والراحلة. ولا يمكن إلزام الزوج أو 
المحرم بتحمل نفقة الحج. فيلزمها ذلك لهما كما يلزمها الزاد والراحلة لنفسها”؟2. 


وبهذا قال الحنابلة» فقد صرحوا بأن نفقة المحرم المصاحب للمرأة في سفر الحج 
تتحملها هي , نص عليه الإمام أحمد لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة. فعلى 
هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لهاء ولمحرمها والزوج يدخل في مفهوم 
المحرم عندهم كما ذكرنا. ولو كان المصاحب لها هو زوجها فيجب لها عليه نفقة الحضر 
وما زاد فعليها 55" , 


وكذلك قال الشافعية: يلزمها نفقة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. ونفقة الزوج 
كالمحرم» أما نفقة النسؤة الثقات إذا قبلن الخروج معها للحج من أجلهاء فقد قال 
صاحب «مغني المحتاج»: والمتجه إلحاقهن بالمحرم 2*9 أي : إلحاقهن نه في وجوف 
بذل نفقة السفر لهن من المرأة مريدة الحج . 


5 - هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة للحج؟ 


أ قال الشافعية: ليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن زوجهاء وكذا لحج الفريضة في 
الأصح في المذهب”*2*1. 


ب - وقال الحنفية: لها أن تخرج مع المحرم في حجة الفريضة من غير إذن زوجها إذا 
وجدت المحرم مع وجود الزاد والراحلة لها وله. فقد استطاعت إلى حج البيت 
سبيلا فوجب عليها الحج. وإذا قيل: إن حق الزوج في الاستمتاع بها يفوت 
بخروجها إلى الحج. فيجب أخذ إذنه. فإن أذن خرجت,. وإن أبى لم تخرج لأن 
الحج على التراخي لا على الفور, فإنا نقول: إن منافع الزوجة والاستمتاع بها من 
قبل زوجها مستثناة من حق الزوج فيها في أوقات أداء الزوجة الفرائض كما في 
الصلوات الخمس وصوم رمضان, فكذلك في حج الفريضة بخلاف حج التطوع 

(؟1595) «البدائع». ج7. ص"17١‏ . 

(*1095) «المغني»), ج”. ص ,.75١‏ «كشاف القناع). ج١.‏ ص58ه . 

(16454) «مغني المحتاج». ج١2‏ ص58 . 

. «مغني المحتاج). ج١2 ص58؛‎ )١159( 


ل 


إذا منعها فعليها الامتناع 919" 

ج - وعند الحنابلة : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة فإن أذن لها فبها 
وإلا خرجت بغير إذنه إذا وجدت المحرم. أما فى حج التطوع فلا بد من إذنه. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج 
في حج التطوع. وذلك لأن حق الزوج عليها واجب فليس لها تفويته بما ليس 

قلف 


د أما الظاهرية فقد ذكرنا قول ابن حزم ونعيده هنا وهو قوله : «فإن كان لها زوج ففرض 
عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى. وتحج هي دونه وليس له 
ل ل ف ال د 


: موت المحرم قبل الخروج للحج‎ ١14 


إذا مات المحرم قبل خروج المرأة لسفر الحج لم تخرج بغير محرم لما تقدم من 
النهي عن سفر المرأة بلا محرم. وإن مات بعد خروجهما فإن كان قد مات قريبا من 
بلدها رجعت إلى بلدها لأنها في حكم الحاضرة» وإن كان مات بعيداً عن بلدها مضت 
في سفرها للحج. وقد بعدت عن بلدها أنفع لها وأحفظ مع أداء فريضة الحج . ولكن 
إن كان حجها تطوعاً. وأمكنها الإقامة ببلد حتى يتيسر لها الرجوع إلى بلدهاء فهو أولى 
لها من المضي في سفرها بغير محره 0965 , 

2-65 هل يجب على المرأة أن تتزوج بمن يحج بها: 

وإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها للحج. ولم تكن متزوجة. وهي موسرة تملك 
الزاد والراحلة لنفسها ولمن يسافر معها من محرم أو زوج» فهل يجب عليها التزوج بمن 
يحج بهاء أم لا يلزمها ذلك؟ 
(16945) «البدائع». ج37. ص4؟١.‏ 
)١1599(‏ «المغني»), ج27 ص .71١‏ 


(15914) «المحلى»؛ جلا. ص42 . 
)١٠6989(‏ «المغني»» اج ص 2351١‏ «(كشاف القناع». اج ٠‏ صلم هه . 


١/4 


قال الإمام علاء الدين الكاساني في «بدائعه»: «... ولهذا قالوا في المرأة التي 


- 7 


مكل 


وقال الزيدية : «ولا يجب على المرأة النكاح لأجله أي لا يلزمها تزوج من يحج بها 
أو لأجل مال تزوده للحج 15١7)‏ , 


المطلب الثاني 
أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة 
5 الشرط الثاني لوجوب الحج على المرأة: 


ويشترط لوجوب الحج على المرأة أن لا تكون معتدة أية عدة كانت» مثل العدة عن 
طلاق أو وفاة» فإذا كانت معتدة وقت خروج أهل بلدها للحج فلا يجب عليها الحج ؛ 
لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله تعالى : «ولا تُحْرِجُوهنَ من بُيوتهن ولا 
يخرجنّ #4 وقد روي أن عبد الله بن عمر, وعبد الله بن مسعود ردًا المعتدات من الميقات 
أماكن الإحرام للحج ؛ ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت اخر أما العدة فلا بد من 
قضائها في وقتهاء فكان الجمع بين الأمرين هو المتعين. وإن لزمتها العدة بعد الخروج 
إلى السفرء فإن كانت العدة من طلاق رجعي, فإن على زوجها أن لا يفارقها؛ لأن 
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية. ولكن الأفضل أن يراجعها زوجهاء وإن كانت العدة 
من طلاق بائن أو عن وفاة يُنظر: فإن كانت المسافة بينها وبين بلدها أقل من مدة السفرء 
أي أقل من مسيرة ثلاثة أيام. وإلى مكة مدة السفر. أي : مسيرة ثلاثة أيام فإنها ترجع 
إلى بلدها؛ لأنه ليس فيه إنشاء سفرء فصار كأنها في بلدها. وإن كانت المسافة بينها 
وبين مكة أقل من مدة السفر. 


وإن كانت المسافة من الجانبين أقل من مدة السفر فهى بالخيار إن شاءت مضت 
إلى مكة. وإن شاءت رجعت إلى بلدها. وإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت فى 
)١15٠١(‏ «البدائع». ج7. ص4١١. )١1501(‏ «شرح الأزهار». ج7. ص57 . 


46م 


محرم. وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها ومالها. 
فلها أن تمضي فتدخل في موضع الأمن. ثم لا تخرج منه في قول أبي حنيفة سواء 
وحدت محرما أولم تجدى وعند أبى يوسف ومحمد: تحرج إذا وجدت محرما. وما ذكرناه 
هو مذهب الحنفية 20559 , 


17 مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة : لا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة نص عليه أحمد قال: ولها أن 
تخرج إليه في عدة الطلاق البائن؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة» 
وقدم على الحج لأنه يفوت, والطلاق البائن لا يجب فيه ذلك. وإذا كانت في عدة طلاق 
رجعي فإن هذا الطلاق لا يرفع النكاح. فهي زوجته ما دامت في العدة. وإذا خرجت 
للحج فتوفي زوجهاء فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في بيتهاء وإن كانت بعيدة 
عن بلدها مضت في سفرها إلى الحجم 255 


5١5‏ «البدائع). جك ص54١.‏ «الدر المختار ورد المحتار» » ج23 ص ه5: . «الهداية وفتح 
القدير»» ج75 صة8؟١.‏ 
)15١*(‏ «المغني»). ج”". ص١755-١541.‏ 


١4١ 


رسن رات 
كيل 


رس مات في طريقة إلى ب 
4- أولاً: حج من لم يجب عليه الحج : 


إذا كان الشخص بالغاً عاقلا ولم يجب عليه الحج لعدم استطاعته كالمريض فحج 
بنفسه بالرغم من مرضهء أو تكلف الحج بالرغم من خطورة الطريق وعدم أمئه أو تكلف 
الحج فقير بأن أجهد نفسه للوصول إلى مكة متحملاً المشاق بسيره على قدميه. فإذا حجّ 
هؤلاء وأتموا مناسك الحج فحجهم صحيح ومجزىء لهم ؛ لأن المعنى الذي من أجله 
لم يجب عليهم الحج أو من أجله جاز لهم تأخير أداء الحج تخفيفاً عنهم ودفعاً للحرج 
عنهم. هذا المعنى لم يعد قائماً بتكلفهم الحج. ووصولهم إلى مكة فعلاء فإذا أتموا 
حجهم بعد وصولهم إلى مكة كان حجهم صحيحاً مجزياً. كالمريض الذي لم تجب 
عليه صلاة الجمعة دفعا للحرج عنه. فإذا خرج وصلى صلاة الجمع مع المسلمين كانت 
صلاته صحيحة مجزئة. وكالمسافر إذا صلى الجمعة وهي غير واجبة عليه. كانت صلاته 
مجزئة له. أو صام في سفره في رمضان مع رخصة الإفطار له أجزأه صيامه. وأيضاً فإن 
المعذور بتأخير أداء الحج. أو من لم يجب عليه الحج لعدم أمن الطريق ونحوه من 
العوائق المفوتة لشرط الاستطاعة. إذا وصلوا إلى مكة صاروا كأهلها فيلزمهم 
الحم 29 , 


4 المرأة تحج بدون محرم : 
قلنا: إن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في 
تَ 6 ٍ 
)١1505(‏ «البدائع». ج25 ص4١١-6؟7١.‏ 


ما 


سفرها إلى الحج. فإذا حجت المرأة بدون أن يسافر معها محرم أو زوج» فقد صرح 
الحنابلة بأن سفرها بدون المحرم أو الزوج حرام عليهاء ولكن حجها صحيح مجزيء 
لها 03 , 
وقال الزيدية: إن حجت المرأة من غير محرم أتمت وأجزأها حجها27. 
- حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج: 


ومن خرج قاصداً الحج فأدركه الموت في الطريق» فهل يسقط عنه فرض الحج أم 
ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة 
فقد وجب عليه الحج بالإجماع , فإن حج عقب ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق 
وجب أجره على الل ومات وهو غير عاص ء وله أجر نيته . فإن كان فرط بأن لم يخرج 
إلى الحج حين وجب عليه ثم خرج بعل ذلك ومات قبل أداء الحج مات غاعيياً آثماء 


وله أجر ما فعله, ولم يسقط عنه الفرض بذلك بل الحج باق في ذمتهء ويحج عنه من 
حيث بلغ أي من المكان الذي وصل إليه عند موته -. وإن كان قد خلف مالا فنفقة 


من يعدم عنه فى ماله واجبة فى أظهر أقوال العلماء 30359 , 
ويفهم من كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن من بادر | لى الحج. ومات في الطريق 


لم يحج عنهء ومن فرط بتأخير الحج بعد وجوبه عليه ومات في الطريق يحج عنه. 


٠١‏ وقال ابن قدامة الحنبلي : «من توفي ممن وجب عليه الحج. ولم يحج 
بغير تفريط» وبهذا قال الحسن» وطاووس, والشافعي . 


وقال أبو حنيفة» ومالك: يسقط بالموت» فإن وصى بالحج عنه فوصيته من ثلث 


(ه١15١)‏ دكشاف القناع», ج١.‏ ص008. 
(1105) دشرح الأزهان». ج7. ص56 . 
(50590) امجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية). ج271 ص١3.‏ 


148: 


تركتهء وبهذا قال الشعبي. والنخعي؛ لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت 
كالصادة0700) , 


وكلام ابن قدامة يشمل مسألتنا وهي : (حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج) 
ويفهم من كلام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - أن من مات وهو في طريقه إلى الحج. 
فقد فاته الحج وبالتالي يُحَجّ عنه من تركته, سواء كان فوات الحج بتفريط منه كان أخره 
بلا عذر بعد وجوبه عليه؛ أو بدون تفريط منه كما لو بادر إلى الحج فوراً بعد وجوبه 
عليه. ومات وهو في طريقه إلى الحج . كما أن كلام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - يبين 
حكم من مات ولم يحجء ولم يتلبس بالسفر إلى الحج أصلاء سواء كان ذلك نتيجة 


تفريط منه أو بدون تفريط . 


(1504) «المغني». اج ص717. 


انسل رلرزتك 
رات 


3٠١"‏ - تمهيد: 


اختلف الفقهاء في عدد أركان الحج. فهي عند الحنفية اثنان: الوقوف بعرفة» 
والطواف حول الكعبة. 


وعند غيرهم كالحنابلة والمالكية: أركان الحج أربعة: الإحرام» والطواف حول 
الكعبة ويسمى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف 
بعرفة . وزاد الشافعية على هذه الأربعة الحلق أو التقصير والترتيب 230١7‏ , 

 ١”5*‏ منهج البحث: 


والذي نختاره في منهج بحثناء وتنظيم موضوعاته هو مذهب الحنفية. فنعتبر أركان 


وأما السعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير فهي من واجبات الحج عند 
الحنفية» ونتكلم عنها عند الكلام عن واجبات الحج . 


وأما الإحرام فهو من شروط صحة الحج عند الأحناف» وسنتكلم عنه في موضعه 
- أي عند كلامنا عن شروط أداء الحج -. 


(1509) «البدائع», ج37 . ص 2156 «مغني المحتاج». اج » ص51 , «الفقه على المذاهب الأربعة). 
جلك ص8"؟". 


١ما/‎ 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: الأول الوقوف بعرفة باعتباره الركن 
الأول. وفي المبحث الثاني نتكلم عن الركن الثاني وهو الطواف حول الكعبة» أو طواف 
الزيارة أو الإفاضة. على النحو التالي : 


المبحث الأول: الوقوف بعرفة . 


المبحث الثاني : طواف الزيارة أو الإفاضة . 
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دلعرى شرك 
الوقوف بعرفة 
64 الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن: 


والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج قول الله تعالى : «ولله على 
الناسٍ حجٌ البيت من استطاع إليه سَبيلاه. ثم فسر النبي كَل الحج بقوله: «الحج 
عرفة». أي : الحج هو الوقوف بعرفة لأن الحج فعل. وعرفة مكان فلا يكون حجاً. فكان 
الوقوف بعرفة مضمراً فيه فكان تقديره: الحج هو الوقوف بعرفة. والمجمل إذا استحق 
به التفسير يصير مفسراً من الأصل. وحيث أن الحج فرض بنص الآية الكريمة» وأن 
الحج هو الوقوف بعرفة» فيكون هذا الوقوف فرضاً. وهو ركن الحج0". وفي «سئن 
ابن ماجه» عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيليّ. قال: شهدت رسول الله كَل وهو واقف 
بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة» فمن 
جاء قبل صلاة الفجر ليلة «جَمعٌْ؛ فقد تم حجه<"). فالوقوف بعرفة ركن لا يقع الحج 
بدونه وعلى هذا إجماع أهل العلم259. 


- مكان الوقوف بعرفة : 


أما مكان الوقوف بعرفة» فعرفات كلها موقف لما أخرجه ابن ماجه عن جابربن عبد 


.١١90ص «البدائع», ج37‎ )151١( 

)١51١(‏ «سئن ابن ماجه»» ج237 ص”١١٠ ٠‏ و(جمع) اسم (للمزدلفة) لاجتماع الناس بها بعد إفاضتهم 
من عرفات. 

١51ل‏ «المغني»)» ج27 ص .5٠١‏ 


اخيل 


ا 5 ل 3 5 .ع 5 ًَ 
الله قال: قال رسول الله كلخ : «وكل عرفة موقف. وارتفعوا عِن بطن عرفة)م 2301193 , 


وحدّ عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له. إلى ما يلي حوائط 
بني عامر. وليس وادي «عرفة» من الموقف. ولا يجزىء الوقوف فيه عن الوقوف بعرفة» 
قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنَّ من وقف به لا يجزئه. وحكي عن مالك أنه 
يهريق دما وحجه تام. والحديث الذي أخرجه ابن ماجه وذكرناه لا يساعد على قبول قول 
مالك بل يدفعه فالصواب هو ما قاله ابن عبد البرّ031©, 

والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة» ويستقبل القبلة لما جاء في 


حديث جابر أن النبي ككل جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. واستقبل القبلة2"9, 


5 دوقت الوقوف بعرفة : 


وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. قال 
ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى _: «لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت ‏ وقت 
رواه الأثرم2733 , وأما أول وقت الوقوف بعرفة فمن طلوع الفجر يوم عرفة. فمن أدرك 
عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه. 

وقال مالك والشافعي : أول وقفة زوال الشمس من ىم عرفة30719 , وبهذا قال 
الحنفية. فقد قال الإمام الكاساني : «وأما زمان الوقوف بعرفة فمن حين تزول الشمس 
من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت 
كان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه فرض مؤقت فلا يتأدى في غير وقته)(14"" . 

10 - واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهبه من أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر 
يوم عرفة بحديث رسول الله يكلِ: «مَنْ شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفعٌ» وقد 


.14١٠١ص «سلن ابن ماجهع. جك" ص>”١٠٠. (5135) «المغني». ج27‎ )١1515( 
. 4١١ «المغني», ج”. ص‎ )١1515( . 1١٠١ «المغني»» ج"اء ص‎ )1516( 
.١7؟5-١١6©ص «البدائع». ج7”ء‎ )١1514( . 4١5 «المغني», ج”؛. ص‎ )1511( 


ل 


وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً. فقد تمٌ حجهُء وقضى تَفَنهُ279, كما احتج بأن من 
طلوع فجر يوم عرفة إلى الزوال يعتبر من يوم عرفة, فكان وقتاً للوقوف كبعد الزوال. وترك 
الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتاً للوقوف كبعد الزوال. وإنما وقفوا في وقت الفضيلةء 
ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف2363. 


الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: 


ويجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ‏ وهو اليوم التاسع من ذي 
الحجة ‏ ليجمع بين الليل والنهار بعرفة ؛ لأن النبي كله وقف بعرفة حتى غابت الشمس . 


فإن دفع أي خرج ‏ من عرفات قبل الغروب. فحجه صحيح في قول جماعة 
الفقهاء إلا الإمام مالكاً قال: لا حج له. قال ابن عبد البرْ: لا نعلم أحداً من فقهاء 
الأمصار قال بقول مالك. 

وحجة الإمام مالك ما رواه ابن عمر أن النبي كلٍ قال: «من أدرك عرفات بليل فقد 
أدرك الح ومن فاتهُ عرفاتٌ بليل فقد انه الح فليحلٌ بعمرة وعليه الحجٌ من قابل» . 
ولكن يرد على هذا الاحتجاج ما جاء بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه. 0 به 0 
قدامة في «المغني» وذكرناه في الفقرة السابقة. وفيه جواز الوقوف بعرفة نهاراً أو 
وإنما ذكر الليل في الحديث الذي احتج به الإمام مالك؛ لأن الليل آخر الوقت. رات 
الحج يتعلق بفواته؛ وهذا يشبه قول النبي كك : «من 0 أن تغرب 
الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». 
ثم إن الحديث الذي احتج به الإمام مالك ليس فيه أن من لم يدركها بليل لم يدرك 


الحجم 0350 , 


(1719) الحديث أخرجه ابن ماجه في «ستنه» عن عروة بن مضَرّس الطائي أنه حج على عهد رسول الله 
كه فلم يدرك الناس | لا وهم بجمعٍ - مزدلفة - قال : فأتيت النبي يليه فقلت: يا رسول الله إني 
أنضيت راحلتي وأتعبت نفسي واه إن بركت سن حل إلا وقلت عليه فهل لي من بحن ؟ فقان 
النبي يه : «من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليل أو نهاراً فقد قضى تفئه وتم حجه» «سنن 
ابن ماجه). ج17 ص؟ .٠١١‏ 

. 4١6 «المغني». ج77 ص‎ )١151( 

(1571) «المغني»). ج”ء ص414-517» «البدائع»» ج؟. ص56؟١.‏ 


لحل 


8 من لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس. ماذا عليه؟0779 


ومن دفع ‏ أي غادر عرفات ‏ قبل غروب الشمس فحجه صحيح كما قلنا ولكن عليه 
دم أي ذبح شاة. كفارة تركه واجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس. وهذا فى قول 
أكثر أهل العلم منهم: عطاء. والثوري. والشافعي. وأبو ثور. وأصحاب الرأي. وهو 


ولكن لو رجع من عرفات قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا 
6 عليه وبهذا قال الحنابلة, ومالك» والشافعى . 

وقال فقهاء الكوفة وأبو ثور: عليه دم ؛ لأنه بمغادرته عرفات قبل غروب الشمس لزمه 

واحتج الحنابلة لقولهم بأنه أتى بالواجب. وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار, 
فأحرم منه فليس عليه شيء. فإن لم يرجع إلى عرفات حتى غربت الشمس فعليه دم ؛ 


3-٠‏ من جاء عرفات ليلا فحجه صحيح ولا شيء عليه2"159: 


ومن جاء عرفات ليلا ووقف بهاء ولم يدرك جزءا من النهار فحجه صحيح ولا شيء 
عليه؛ ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم لقول النبي ككل : «من أدرك عرفات بليل فقد 
أدركٌ الحجٌ»؛ ولأنه لم يدرك جزء من النهار حتى يجب عليه الوقوف إلى الليل ‏ أي إلى 


:)0١79هتفصو مقدار الوقوف بعرفة‎ ١ 
والقدر المفروض من الوقوف بعرفة هو كينونته بعرفة في أي جزء من وقت الوقوف‎ 


(؟571) «المغني»)» اج ص؛ 214١5-54١‏ «البدائع», ج23 ص77 .1١‏ 
(1570) «المغني». ج20 ص©6١4.‏ 
(1575) «المغني»), ج”. ص5١4.‏ «البدائع»). ج7. ص/7١١‏ . 


دحل 


الذي بيّناه»: سواء كان عالماً بهذا الوقوف ومكانه أؤ جاهلا نائما او يقظان» صاحياً أو 
مغمياً عليه. وقف بها أو مرٌ بها مجتازاً. ماشياً كان أو راكباً أو محمولاً ناوياً الوقوف بعرفة 
أو غير ناو؛ لأنه أتى بالقدر المفروض عليه وهو حصهله كائناً بعرفة. ودليل ذلك عموم 
قوله يَكِةِ : «من وقف بعرفة فقد م ع وقوله يده : «... وقد تن عرفات ليلا أو 
كهاراةة اوقا أبو كور لذ يجرته الرقوف تعرفة إلة إذا كان وقرفة بإزادنة واعصارة ولس يائة 
يقف بعرفة. وقد رد على قول أبي ثور بعموم الحديثين المذكورين وبأنه حصلت له 
الكينونة بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل فأجزأه. كما لو علم بذلك وأراده. 


١٠١‏ وقوف الحائض والحنب بعرفة2062: 


ولا يشترط لمن يقف بعرفة الطهارة ولا استقبال القبلة . قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بعرفة غير طاهر فوقوفه صحيح ‏ وهو مدرك 
للحج ولا شيء عليه. وفي قول النبي كلِ لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي حائض : 
«فافعلي ما يفعل الحا غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تُطهري»2"7 دليل على أن وقوف 
الحائض وكذا الجنب جائز. وروى الإمام البخاري في «وصحيحه) عن عطاء. عن جابر 
قال: «حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلى»267 دليل أيضاً 
على أن وقوف الحائض بعرفة جائز ولا شيء فيه. 


(1578) «المغني». ج“اء ص7-415١4,‏ «البدائع»» ج7؟. ص7١١‏ . 

. 1-١ا7/7ص «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» جلا‎ )١1577( 

(1571) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج"اء ص ,.17١‏ والمناسك: جمع المنسك. يعني النسك 
وهي العبادات التي تتعلق بالحج» وخصص العرف المناسك بأمور الحج . 


يحل 


لفمى (لناف 
طواف الزيارة 
أو 
طواف الإفاضة 
١1‏ - أسماء هذا الطواف: 


يسمى هذا الطواف: طواف الزيارة» وطواف يوم النحر والطواف المفروض» 
وطواف الركن» ويسمى أيضاً طواف الإفاضة لأن الحاج يأتي به عند إفاضته من (منى) 
إلى (مكة) فيطوف بالكعبة المشرفة سبعاً. 


64 الدليل على أنه ركن : 


ولا خلاف بين أهل العلم على أن هذا الطواف ركن الحج, وأن الحج لا يكون 
بدونه . والدليل على أنه ركن قول الله تعالى : «ولِيَطوفوا بالبيت العتيق 274. والمراد 
منه طواف الزيارة بالإجماع, ولأن الله تعالى أمر الجميع بالطواف. وقوله تعالى: «ولله 
على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاه279. 


والحجٌ في اللغة هو: القتصد. وفي عرف الشرع هو: زيارة البيت. والزيارة هي 
القتصد إلى الشيء للتقرب فكان حج اليك هو القصد إليه للتقرب به - أي للتقرب 


(1578) [سورة الحج : الآية 9؟]. 
)١1578(‏ [سورة البقرة: الآية /91]. 


045 


بالطواف به فكان الطواف به ركناء والمراد به طواف الزيارة» ولهذا يسمى في عرف 
الشرع طواف الركن27500. 


- شرائط هذا الطواف: 


يشترط لصحة الطواف النية. والطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر ‏ أي 
الطهارة من الجنابة ومن الحيض والنفاس -, والطهارة من النجاسة» ويشترط أيضاً ستر 
العورة» وتكميل سبعة أشواط. وجعل الكعبة المشرفة عن يسار الطائف. والطواف 
بجميع البيت (الكعبة المشرفة)» وأن يطوف ماشياً عند القدرة على المشي» وأن يوالي 
في أشواط طوافه. وأن يكون طوافه في المسجد الحرام» وأن يبتدىء طوافه من الحجر 
الأسود فيحاذيه بكل بدنه(271, ونتكلم فيما يلي عن هذه الشروط لأن في اشتراط 
الفقهاء بعضها خلافا بين الفقهاء . 

1 أولا : النية : 


النية شرط في هذا الطواف. وهو قول الحنابلة» وابن القاسم صاحب الإمام مالك. 
وابن المنذر. وهو أحد القولين عند الحنفية» وأحد الوجهين عند الشافعية. والحجة لهذا 
القول حديث رسول الله كل: دإنْما الأعمالُ بالنيّات وإنْما لكل أمرىءٍ ما نوى». وحجة 
من لم يشترط النية للطواف أن نية الحج تشمل أفعال الحج كلهاء ومنها الطواف, كما 
أن نية الصلاة تشمل أفعال الصلاة كلهاء فلا يشترط لبعضها كالركوع مثلاً نية منفردة 
خاصة به فكذلك الحج279. 


- ثانياً: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) : 


وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف في المشهور عن الإمام أحمد. وهو قول مالك 
والشافعى0759 , 


(170) «البدائع». ج؟. ص77١1758-1,‏ «رد المحتار» لابن عابدين. ج؟. ص617. 

(11) «كشاف القناع». ج1. ص ."»١9‏ 

.١؟8ص «المجموع». ج8. ص١16. «البدائع»» ج؟.‎ » 44١ «المغني». جا ص‎ )1١9( 
.181١١ص «المغني». ج. صل/الالاء «كشاف القناع». ج١1.» ص508, «المجموع». ج28‎ )١1587( 


احلا 


64 مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية: الطهارة من الحدث ومن الجنابة والحيض والنفاس ليست شرطاً 
لجواز الطواف. بل هي واجبة حتى يجوز الطواف بدونها. وإذا كانت هذه الطهارة من 
واجبات الطواف» فإذا طاف من غير طهارة» فما دام في مكة تجب عليه الإعادة ‏ أي : 
إعادة الطواف طاهراً ‏ لأن الإعادة جبر له بجنسه, وجبر الشيء بجنسه أولى ؛ لأن معنى 
الجبر ‏ وهو التلاقي ‏ فيه أتمّ إذا أعاد الطواف, وكان قد طافه محدثاً. فلا شيء عليه 
سواء أعاد الطواف في أيام النحر أو بعدهاء وإن أعاد الطواف وقد طافه جنباً يُنظر: فإن 
كانت الإعادة في أيام النحر فلا شيء عليه؛ لأنه أعاده في وقتهء وإن أعاده بعد أيام 
النحر لزمه دم عأ وجب عليه ذبح شأة -. وهذا عند أبى حنيفة رحمهة الله تعالى -. 
ولو رجع إلى أهله وكان قد طاف جنباًء ولم يعد طوافه فعليه أن يرجع إلى مكة ويطوف 
طاهراً وعليه ذبح شأة لتأخيره الطواف عن وقته وهو أيام النحر» وإن لم يرجع إلى مكة 
ويعك نذنة أجزاه: ولو رجع إلى أهله وكان قد طاف محدثا حدثا أصغر, ولم يعد طوافه. 
فإن عاد إلى مكة وطاف طاهراً جازء وإن بعث بشاة إلى مكة ذبحها جاز أيضاً وهو 
الأفضل ؛ لأن معنى النقصان في طوافه أخف. وفي ذبح الشاة في مكة وتفريقها على 
الفقراء نفع لهم. وطواف الحائض مثل طواف الجنب فيما ذكرنا من أحكام2"9©. 

2-2-8 وعند الظاهرية: الطواف بالبيت على غير طهارة جائزء وكذلك يجوز 
الطواف للنفساء. ولا يحرم الطواف إلا على الحائض فقط؛ لأن رسول الله يلٍ منع أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذ حاضت من الطواف بالبيت. . . وولدت أسماء بنت 
عميس بذي الحليفة فأمرها النبي كل أن تغتسل وتهل بالحج. ولم يمنعها من 
الطواف052 , 


6 ما تصنعه الحاجة إذا حاضت قبل الطواف: 


الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف أو واجبة كما ذكرناء وعلى هذا لا يصح 


(15*5) «البدائع». اج”7ت ص9؟١‏ 0 «الهداية وفتح القدير». ج23 ص©27516-7142 ارد المحتار» لابن 
عابدين. ج؟. ص514. «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية). ج١1‏ ص 545-548 . 
(1518) «المحلى». جلا ص ١729‏ . 


|] 


طواف الحائض فقد جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: «قدمتٌ مكة وأنا حائض. ولم أطف بالبيت ولا بينَ الصفا والمروة» قالت: 
فشكوث ذلك إلى رسول الله يل فقال: افعلي كما يفعلُ الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري)2070, فهذا الحديث الشريف صريح في دلالته» وهي أن الحائفض 
ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة وهي طاهرة. وينبغي أن 
يبقى معها زوجها أو ذو محرم حتى ترجع معه بعد أن تطهر وتطوف. ويدل على ذلك 
الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت لرسول الله 
كه : «يا رسول الله : إن صفية بنت حبيّ قد حاضت . قال رسول الله يَكةِ : لعلها تحبسناء 
ألم تكن طافَت معكنٌ؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجي»27. وقد كان السلف يفعلون 
ذلك .ركان العلماء بامرؤن ذلك وربما أمروا أمير الحج أن يحتبس ويبقى في مكة 
لأجل الحيّض من النساء حتى يَطهرْنَ ويَطفْن كما قال يكيِ: «أحابستنا هي» أي زوجته 
صفية ‏ رضي الله عنها -. وقال أبو هريرة - رضي الله عنه : أمير وليس بأمير» امرأة مع 
قوم حاضت قبل طواف الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف0729, 

١‏ - ولكن إذا كانت المرأة لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف لأي 
سبب كان, كما لو كان الركب الذي جاءت معه يخرج من مكة بعد أيام التشريق بيوم 
أو يومين» أو أنها مرتبطة هي ومحرمها بقافلة معينة أو بسيارة معينة» ولا يمكنها ومحرمها 
التأخر لأن القافلة أو السيارة لا تتأخر من أجلهماء أو أنها جاءت برفقة نساء يخرجن ولا 
ينتظرنها حتى تطهر. فما الحكم بالنسبة لهذه المرأة في مثل هذه الحالات؟ أتلزمها 
بالبقاء بمكة حتى تطهر وتطوف. وفي بقائها وحيدة أو معها محرم ضرر عليها وعليه؟ أم 
يجوز لها الطواف وهي حائض للضرورة؟ أم ترجع مع القافلة بدون طواف؟ 


والجواب على ذلك أن هذه المرأة إذا طافت وهي حائض أجزأها طوافها 
وعليها ذبح بَدَنَة (ناقة أو بعير) على رأي الحنفية» وإحدى الروايتين عن أحمد باعتبار 


(ككل) «(صحيح البخاري» بشرح الكرماني. ج8». ص ١6١-١44‏ 3 
الله ل . ومعنى : «ألم تكن قد طافت معكن» أي : طواف الإفاضة. 


١ا/‎ 


أن الظهازة هق الشيطن الداع قترطا اعتجحة القلوافكة' وزلما هن بواتحية :فيه ويرك الواليضت 
يجبر بدم ‏ والدم هنا ذبح دنة170, 


١7‏ وقال الشافعية: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة. وأرا اد الحجاج 
الرجوع إلى أهلهم بعد أن قضوا مناسكهم, فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف 
إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر في بقائها. فإن أرادت الرجوع مع الناس وقبل طواف 
الإفاضة جازء ولكن تبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف مما كان ولو طال 


34م 
مير . 


ولكن يرد على قول الشافعية أنها قد تبقى محرمة إلى أن تموت لعدم تيسر العودة 
إليها إلى مكةء ومن المعلوم أن الله تعالى لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت . 
وحتى إذا أمكنها العودة إلى مكة فعادت. فقد يصيبها ما أصابها في المرة الأولى بأن 
تحيض. ولا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف. ثم إن في قول الشافعية إيجاب 
سفرين كاملين على هذه المرأة لفرض الحج من غير تفريط منها ولا عدوان. وهذا 
خلاف الأصول فإن الله تعالى لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة» وإذا أوجب 
الشرع القضاء على من أفسد حجه فذلك بسبب جنايته على إحرامه. وإذا أوجب الشرع 
القضاء على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه. بخلاف الحائض فإنها لم تفرط ولم 
يصدر منها ما يفسد إحرامها؛ لأن الحيض ليس شيئا إراديا منهاء وإنما هو كما قال ك8 : 
«أمرٌ كتبه الله على بنات آدم)2349. 


14 - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في طواف الحائض9؛7: 


(154) «مجموع فتاوى شيخ الأسلام ابن تيمية)) ج2755 ص 776 . «رد المحتار» لابن عابدين. ج7. 
ص9١ه.‏ 

.7٠١ص «المجموع». ج8.‎ )١1540( 

)١541(‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج75 ص 7784-7177 وحديث الحيض وأنه «أمر 
كتبه الله على بنات آدم» أخرجه البخاري ومسلم . انظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», 
اج ص 9ة7. 

)١547(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية))» ج75 ص741-556. 


6 


فتطوف» وينبغي أن تغتسل ولو كانت حائضاً كما تغتسل للإحرام» وأولى» وتستثفر كما 
تستثفر المستحاضة وأولى . وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لأذلك. والأصول 
المشابهة له. وليس في ذلك مخالفة للأصول. 


والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة للطواف كقوله ككل : «تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطوافٌ بالبيت» . إنما يدل على الوجوب مطلقاً كقوله يل : «إذا أحدث 
أحدكم فلا يُصلي حتى يتوضا). وأمثال ذلك من النصوص» ولد عليانة وجوب ذلك 
جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى: «فائقوا الله ما استطعتم #. وقال ككل : «إذا 
أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعُْم» ». ثم إن غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف, 
ومعلوم أن كونها شرط في الصلاة أوكد منها ذ في الطواف ومع هذا فإن هذا الشرط يسقط 
في الصلاة عند الضرورة أو العجز عنه 017 أن المستحاضة ومن به سلس البول 
ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين. والحدث في حقهم من جنس الحدث في 
حق غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر. وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجز 
فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. ومن قال إن الطهارة واجبة في الطواف 
ولببيث قوط له:فإنه يلزمه أن يقول: إن الطهارة في مثل هذه الصورة ل 0 
القدرة عليها؛ لأنه يقول إذا طاف محدثاً وابتعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة وإن 
كان هناك من يقول: عليه دم إذا لم يرجع إلى مكة ويطوف. 


فكيف يجب على الحائض ما لا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك؟ وهو إلزام 
إلى مكة بعد أن تطهر لتطوف؟ وفي الحالتين ضرر عظيم عليهاء والضرر مرفوع في 
الشريعة . 

أما وجوب الدم عليهاء فالذي نتوجه إليه هو القول بعدم وجوب الدم عليها؛ لأن 
الواجب إذا تركه المسلم من غير تفريط فلا دم عليه, بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلاٌ 
أو متعمداء والحائض لم تفرط في ترك واجب الطواف لأن المانع منه وهو الحيض لم 
يحصل لها باختبارها وإرادتها فلا يجب عليها دم (أي : ذبح شاة أو غيرها). 


ل 


6 الراجح في طواف الحائض: 


والراجح أن على الحائض البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة إذا كان 
بقاؤها ممكناً لها ولا ضرر فيه عليها كما لو كانت مع زوجهاء وزوجها يمكنه البقاء معها 
حتى تطهر دون ضرر عليه ولا عليهاء أو كانت النسوة اللاتى جاءت معهن يبقين في مكة 
لأي سبب كان فتبقى معهن. 


أما إذا تعذر عليها البقاء في مكة إلى أن تطهرء وفي بقائها ضرر عليهاء فالراجح 
عندي طوافهاء ولا دم عليها لما ذكره م شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. ‏ رحمه الله تعالى -. 


5 9 رأى ابن تيمية فى اشتراط الوضوء للطواف: 
ي ابن فى اصتر صو 


ذكرنا أقوال الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء وبينا أقوالهم 
فى طواف الحائض. وما اختاره ابن تيمية ‏ رحمه الله فى ذلك . ونريد أن نبين هنا رأيه 
57 شرط الوضوء للطواف», وهذا يقتضينا أن نبين أدلة من قال بهذا الشرطء ورأي ابن 
ثيمية فى هذه الأدلة من جهة مدى دلالتها على اشتراط الوضوء للطواف. 


3:7 - ححة المشترطين الوضوء لصحة الطواف: 


احتج القائلون أن الوضوء شرط للطواف أو أنه من الواجبات في الطواف بالحديث 
الذي رواه 00 البخاري عن عروة بن الزبير قال: + «حج النبي كلل فأخبرتني عائشة 
- رضي الله عنها أ نه أول شيء بد أ به ل حين قدم أنه توضأ ثم طافٌ بالبيت)19"" , 


تيدر ا أرض] اكأن الطرافا جاكة بوالوشت وف مد سوط المئلاة تعد لك ركرو مبرطا 
للطواف . والدليل على أن الطواف صلاة الحديث النبوي الشريف: «الطوافٌ بالبيت 
صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام»؛ دفي لفظ للنسائي في روايته لهذا الحديث: 
أن النبي كَل قال: «الطوافٌ بالبيت صلاة فاقلا من إلكادم) وروى النسائي أيضا عر 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كه قوله : «أقلوا من الكلام : في الطواف فإنما أنتم 
فى الصلاة)9؛١"0‏ , 


1515) (صحيح البخاري» شرح الكرماني » ج23 ص"173١.‏ 
)١555(‏ («سئن النسائي»)» جه صهة7؟ ١‏ . 


4 إلا أن الإمام ابن تيمية يناقش ما احتجوا به فيقول: لم ينقل أحد عن النبي 
يك أنه أمر بالطهارة للطواف. ولا نهى المحدث حدثاً أصغر أن يطوف, ولكنه يل طاف 
طاهراً. ولا شك أن الطواف مع الطهارة من الحدث الأصغر مستحب لطوافه يكلِةِ طاهراء 
أما الوجوب ‏ وجوب الطهارة للطواف ‏ فلا دليل عليه . وتشبيه الطواف بالصلاة أو الإخبار 
عنه بأنه صلاة لا يعني أنه كالصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. فهذه الصلاة هي 
التي يكون مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم. وهي الصلاة التي 
أوجب الشرع لها الطهارة. وجعل الطهارة شرطاً لهاء أما الطواف فليس هو مثلها ولا نوعا 
منها فلا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر (أي الوضوء) وإن كان يستحب له 
ذلك©27©. والراجح قول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 


4 ثالثاً: الطهارة من النجاسة : 


قال الشافعية: يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب» 
والبدن, والمكان الذي يطؤه في طوافه؛ فإن كان مباشراً لنجاسة غير معفو عنها لم يصح 
طوافه . ولكن ينبغي أن يقال: يُعفى عما يشق الاحتراز عنه من النجاسة. كما عفي عن 
دم القمل والبراغيث والبق2743. 

ومذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعية. ففي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا 
يجزئه الطواف إن كان محدثاً. . . أو طاف نجساً ثوبهء أو بدنه. أو بقعةء لم يجزئه 
كالمحدث)2079, 


وعنلدك الحنفية : الطهارة عن النجس لنت من شرائط جواز الطواف. ولا من 
واجباته» ولكن من سننه حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر درهم جان ولا 
يلزمه شىء إلا أنه يكره له ذلك03480, 


“.2 ويبدو أن القائلين إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف. تقوم 


.194 .1/5 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية). ج75 ص"177,‎ )١1146( 
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)١1740(‏ «كشاف القناع». ج١1‏ ص8". 

.١795ص «البدائع»؛ ج7.‎ )١1544( 


حجتهم فيما ذهب إليه على أن الطواف صلاة. فاشترطوا له ما يشترط للصلاة ومنه 
الطهارة من النجاسة. وقد ذكرنا من قبل قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تشبيه الطواف 
بالصلاة لا يعني أنه كالصلاة المفروضة» فيشترط له كل ما يشترط للصلاة. وإنما له شبه 
بها فلا يأخذ كل ما يشترطه لها. وقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «ولم ينقل أحد 
عن النبي يه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين 
بالوضوء»”241. وعليه فالراجح. كما يبدو لي هو قول الحنفية. 


١‏ - رابعاً: ستر العورة: 


جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

1 نَ أبا بكر رضي الله عنه ‏ بعثه في الحجة التي أُمّرهِ عليها رسول الله كله قبل 
حجة 0 يوم النحر في رهط يؤذْن في د «ألا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف 
بالبيت غريان)١‏ ل 


وقد استدل بهذا الحديث الشافعية. والحنابلة, والمالكية. وغيرهم على أن ستر 
العورة شرط لصحة الطواف». فمن طاف عرياناً أو غير سائر لما يجب ستره من بدنه لم 
يصح طوافه. وإذا انكشف جزء من عورة الرجل أو المرأة لتفريط منهماء بطل ما يأتي 
أحدهما بعد ذلك من الطواف27560, 


وقال الحنفية : ستر العورة ليس بشرط لجواز الطواف. ولكنه واجب فيه حتى لو كان 
عرياناً فعليه الإعادة ما دام بمكة. فإن رجع إلى أهليه فعليه دم"*27 على التفصيل الذي 
ذكرناه عنهم عند كلامنا عن شرط الطهارة من الحدث والجنابة والحيض27*7©. 


(1549) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج75. ص 176 . 

(1560) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج78 . ص١17.‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» 
ج. ص48 , وهو حديث متفق عليه انظر واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج37 
ص"/. 

)156١(‏ «المغني». ج*. ص/الا. وكشاف القناع». ج١.‏ ص508. 

(؟185١)‏ «البدائع»؛ ج7١‏ ص79١.‏ 

(1567) الفقرة و17 .»١5١‏ 


: خامساً: تكميل سبعة أشواط‎ _ ١9 


ومن شروط صحة الطواف أن يكون سبع طوفات,. كل شوط يبدأ من الحجر الأسود 
إلى الحجر الأسود. حتى لو بقيت خطوة من السبع طوفات لم يعتبر طوافه ولا يعتد به. 
وسواء بقي بمكة أو انصرف عنها وصاد في بطنه. ولا ينجبر شيء منه بذبح شاة أو بدنة. 
هذا مذهب الشافعية. وبه قال جمهور الفقهاء. وهو مذهب عطاء. ومالك. وأحمد. 
وإسحاق. وابن المنذر. 


وعند الحنفية: المقدار المفروض من الطواف هو أكثر الأشواط. وهو ثلاثة أشواط 
وأكثر الشوط الرابع» فأما إكمال سبعة أشواط فهو واجب وليس بفرض. وحجة الجمهور 
أن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد وإنما تعرف بالتوقيف. وقد ثبت أن رسول 
الله يكِِْ طاف سبعة فلا يعتد بما دونها "2 . 


وحجة الحنفية قوله تعالى : «وليّطوفوا بالبيت العتيق» والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار. إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر وهو 
الإجماع. ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط. وعلى هذا فما زاد على أكثر 
الأشواط فهو واجب وليس بفرض» فمن تركه وجب عليه دم أي ذبح شاة 7*0 . 


3# - والراجح قول الجمهور فقد ثبت أن رسول الله ل قد طاف سبعاًء وقد قال 
عَكلة : دوأ عني مناسككم») فيجب التقيد بعدد الطوفات التى طافها النبي كك كما هو 
الحكم في عدد ركعات الصلوات الخمس. 


4 2 وإذا شك في عدد أشواط طوافه بنى على اليقين؛ قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأن الطواف عبادة فمن شك في عدد 
أشواطه. وهو فيه بنى على اليقين كالصلاة إذا شك في عدد ركعاتها وهو في الصلاة. 
وإن شك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه. كما لوشك في عدد الركعات بعد فراغه 
من الصلاة3029 , 


5 ١7١-١١٠١ (اصحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج43 ص‎ )1١565( 
5 ١١””ص «البدائع» للكاساني» ج21‎ )1566( 


(كهكل) «المغني». ج27 ص 207/8 «المجموع». جعي ص78. 


3 


ه١١‏ سادساً: الموالاة بين الأشواط : 


والموالاة بين أشواط الطواف ترط من تروط الملواسوع وبهذا صرح الحنابلة, 
فعندهم تشترط الموالاة فيه. فإذا قطعه بفصل طويل عرفاً وسور رضن 0 
ولكن لو قطع الطواف بفصل يسير جاز» وبنى على طوافه لإكمال أشواط طوافه على أن 
يبدأ من الحجر الأسود لعدم فوات الموالاة بالفصل اليسير. وكذلك عند الحنابلة إذا 
أقيمت الصلاة ‏ صلاة المكتوبة - قطع طوافه وصلاهاء وإذا فرغ منها رجع إلى طوافه 
وبنى على ما مضى منه لحديث رسول الله كلِِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». والطواف صلاة فيدخل في العموم, وكذلك عندهم إذا حضرت جنازة صلى 
عليهاء وإذا فرغ من صلاته عليها رجع إلى طوافه. وبنى على ما تقدم منه من طواف 
ويكون البناء ابتداءً بالحجر الأسود. وكذلك عندهم, إذا أحدث في بعض طوافه تطهر 
ورجع إلى الطواف. وبنى على ما مضى منهء وإن شاء استأنف طوافه279©, 


5 2 وعند الشافعية في شرط الموالاة قولان. قالوا: الأصح في المذهب: لا 
تشترط الموالاة27*0©. وهذا قول الحنفية» فقد قال الفقيه الإمام الكاساني في «بدائعه»: 
«والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو 
مكتوبة أو لجا وضوء ثم عاد بنى على طوافه ولا يلزمه استئناف الطواف لقوله تعالى : 
(وليِطوفُوا بالبيت العتيق» مطلقاً عن شرط الموالاةة*”©. 
م١‏ سابعاً: الطواف بجميع البيت: 


ويشترط للطواف أن يكون بجميع البيت (والحجر. ويسمى الحطيم من البيت). 
فيجب أن يكون داخلا في طوافه. فمن لم يطف بالحجر لم يُعتد بطوافه. وبهذا قال 
الحنابلة» ومالك. والشافعية: والحنفية. وغيرهم077. والحجة لقولهم ما رواه الإمام 
البخاري «عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألت النبي يك عن الجَذّر امن البيت 


.5١08ص‎ .١ج «المغني»» ج“اء ص55" «كشاف القناع».‎ )١15610/( 

)١1164(‏ «المجموع», ج8: ص70-74. 

(15694) «البداك 4 جل صص١17.‏ 

)١550(‏ «المغني». ج”*2» ص2787-5872, «كشاف القناع», ج١.»‏ ص05١5.‏ «المجموع». ج4. 
صه 317-7١‏ ,2 «البدائع», ج275 ص١3١١-؟”١.‏ 


>35: 


هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إِنْ قومّك قَصّرت بهم 
النفقةُ. قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعلَ ذلك قومك ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا 
من شاؤواء ولولا أنَّ قومّك حديتٌ عهدُهم بالجاهلية فأخاف أن تنكرٌ قلوبُهم أن أدخل 
الجَدْرَ في البيت. وأن ألصق بابه في الأرض»27077. وأيضاً فإن النبي يَلِكِ طاف من وراء 
الحجر. وقال كل : «خذوا عني مناسككم»», فيجب أن نطوف كما طاف يكل . 


والشاذروان يعتبر من البيت أيضاً. وهو القدر المتروك من عرض الأساس تخارجا عن 
جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود0775 , 
8 - ثامناً: أن يجعل البيت عن يساره في الطواف2777: 


هذا شرط للطواف. فإن عكسه في طوافه بأن جعل البيت عن يمينه في طوافه لم 
يصح طوافه. وبهذا قال مالك. والشافعي. وأحمد, وأبوثور. وداود» وجمهور العلماء. 

قال التحفية :لبس هد يقررط تمواق اللراق: مجتمديرة قله فاك :لز وليطوقوا 
بالببت العتيق» مطلقاً من غير شرط البداية باليمين أو باليسار. وفعل رسول الله كل 
محمول على الوجوب, وبه نقول إنه واجب وليس بفرض . 

واحتج الحنابلة بقولهم ‏ وهو قول الجمهور- إن النبي يْةِ جعل البيت في طوافه عن 
يسارهء وقال يله : حذوا عني مناسككم), ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت» فكان 
الترقيت انها شرظا لصيحعها كالضلةة: 

وعلى قول الحنفية إذا لم يلتزم الطائف هذا الشرطء. وهو أن يجعل البيت عن 
يساره» فيكون قد ترك واجب» فتجب عليه الإعادة ما دام في مكة . وإذا رجع إن أهله 
فإن عليه دم أي ذبح شاة ؛ لأنه ترك الواجبء, فإذا كان قادراً على استدراكه بجنسه 


(اككل) (اصحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج28 صه .٠١‏ والجَذر: الحجر أي الحطيم . 
)١1155(‏ «المجموع؛. ج34 ص77 . 


16555) «المغني» اج ص781 2 «المجموع» ج43 صا" «البدائع» للكاساني » اج 
ص :11-18 . 


بأن كان لا يزال في مكة وجب عليه ذلك أي الإعادة تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوه. وإذا 
رجع إلى أهله فقد عجز عن استدراك الفائت بجنسه فيستدركه بغير جنسه ‏ أي بذبح 
الشاة ‏ جبراً للفائت بالقدر الممكن على ما هو الأصل في ضمان الفائت في الشرع . 


- تاسعاً: أن يكون بدء الطواف من الحجر الأسود0559: 


ويشترط لصحة الطواف أن يكون ابتداؤه من الحجر ا للأحاديث الصحيحة 
الواردة في ذلك 0 عن ابن شهاب. عن سالم. عن أبيه. قال: «رأيت رسول الله 
كه حين يقدم مكة إذا إذا استلم الركنّ الأسودٌ ل أطواف من 
السبع»*7©. فإن ابتدأ الطائف طوافه من غير الحجر الأسود لم يعتد بما فعله حتى يصل 
الحجر الأسود. فإذا وصله كان ذلك أول طوافه. هذاء وينبغي للطائف أن يحاذي بجميع 
بدنه جميع الحجر الأسود. فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه. ويحتمل أن لا يجزثه ؛ 
لأن النبي كَلهِ استقبل الحجر واستلمه. وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه. ولآن ما لزمه 
استقباله لزمه بجع بدنه كالقبلة. فإذا قلنا بوجوب ذلك. فلم يفعله الطائف أو بدأ 
بالطواف من غير الحجر الأسود. لم يحتسب له ذلك الشوط. فإذا أكمل سبعة أشواط 
غير الشوط الأول الذي لم يحتسب له صح طوافه وإلا لم يصح 

- عاشراً: أن يكون الطواف في المسجد الحرام: 

الطواف بالبيت هو الطواف حوله قريباً أو بعيداً عنه ما دام هذا الطواف في المسجدء 
فالشرط أن يكون الطواف حول البيت وفي المسجد الحرام لا خارج المسجد الحرام» 
وعلى هذا إذا طاف حول المسجد وبينه وبين البيت حيطان المسجدء. لم يجزئه هذا 
الطوافتة 'لأن حيطان المستاجنا خاعزة نين وبين البيك فلا يكز طاتفا بالبيت لعدم طوافه 
حوله. بل طاف بالمسجد لحصول الطواف حوله لا حول المسجدء ولأنه لو جاز الطواف 
حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجدء لجاز الطواف حول مكة والحرمء وهذا لا 
يجوز فكذا هذا لا يجوز”"27©. ولكن لا بأس بالسواري بين الطائف والبيت» كما لا بأس 


.5١4ص‎ ١1ج «المغني» ج”؛. ص١ا#-7لا*, «كشاف القناع»‎ )١1554( 
«صحيح البخاري بشرح الكرماني». ج48 ص١٠217 ومعنى استلم الركن الأسود أي استلم‎ )1575( 
الحجر الأسود. والاستلام هو المسح باليد مشتق من السلام الذي هو التحية.‎ 
«البدائع» ج7؟". ص١1"1ء «المجموع» ج28 ص44.‎ )155( 
كك"‎ 


بالطواف فى أخريات المسجد وأروقته. وعند باب المسجد من داخله. وهذا ما قاله 
الشافعية وقالوا أيضاً: لو وُسُمَ المسجد اتسع المطاف. وصح الطواف في جميعه ولا 
خلاف في ذلك. فقد حصلت في المسجد الحرام زيادات كثيرة بعد النبي ككهٍ واعتبرت 
هذه الزيادات من المسجد الحرام279. 


5" الحادى عشر: أن يطوف الطائف ماشياً*0: 


والشرظ لضَتَحَة الطواف آن يطوق الطاف ماتيا لااراكا ولا متحمولا لذ لعذر غاذا 
طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر لم يجزئه طوافه. وهذا عند الحنابلة. 


وقال الشافعية : الأفضل أن يطوف راجلا فإن طاف لعذر راكباً لم يكره ذلك منهء 
وإن طاف راكباً بغير عذر جاز طوافه. وفاتته الفضيلة , ولا شىء عليه . 


وقال الحنفية : من واجبات الطواف أن يطوف ماشياً لا راكباً ولا محمولاً إلا من عذر, 
حتى لو طاف راكباً من غير عذر فعليه الإعادة ما دام في مكة المكرمة» وإن رجع إلى 
موطنه لزمه الدم أي لزمه ذبح شاة ‏ لتركه واجب الطواف مشياً على قدميه. 


ويبدو أن قول الحنفية أولى بالقبول لأن ما احتج به الشافعية من أن النبي يكل طاف 
بالبيت راكباً» فذاك كان لعذر وهو أن يراه الناس فيسألوه ويتعلموا منه مناسك الحج . وأما 
جوازه بعذر فلما رواه الإمام البخاري عنام سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«شكوت إلى رسول الله كل اني أشتكي » فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. 
فطفْتٌ ورسولٌ الله يكل يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور,:*255. 


- ومن طاف محميلاً فالطواف يقع عن المحمول إذا نواه كل منهما عنه أو 
نواه كل موفاعع تبه وذ مااذهي إليه اليعتائلة. 


(15) «المجموع» ج48 ص45-44, وأول من زاده عمر بن الخطاب واتخذ له جدار قصيراً. 
(1574) «البدائع» جا ص١١1ء‏ «المجموع» ج4. ص21-754. «المغني» ج". ص 4/5417 
دكشاف القناع» ج١.‏ ص507. 
(1559) (صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج8. ص/7١‏ . 
/ا ”3 


المحمول» وإذا نواه كل منهما عن نفسة وقع الطواف عن الحامل والمحمول؛ لأن كب 
منهما طائف بنية صحيحة فأجزأه الطواف عنه . 


١ 4*‏ وقت طواف الإفاضة:077: 


لهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاء. فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد 
رمي الجمرات والنحر والحلق. وإن أخره إلى الليل فلا بأس لأن ابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهما ‏ رويا أن النبي يل أخر طواف يوم النحر ‏ أي طواف الإفاضة ‏ إلى 
الليل 0370 , 


وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر. وبهذا قال الحنابلة, 
والشافعي . أمَا آخر وقته فغير محذود عندهم.» وعليه أن يبقى محرماً حتى يأني بهء» ومن 
أتى به صم طوافه. ولا شيء عليه وإن أخره سنين. 


وقال الحنفية : أوله وقت طلوع الفجر من يوم النحر. أما آخر وقته. فعند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى - هو اخر أيام النحرء فإذا أخره عن هذه الأيام وجب عليه دم لتأخيره 
أداء واجب» وهو الطواف. عن وقته . وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أي حنيفة : طواف 
الإفاضة غير مؤقت الآخر أصلاً فمن أتى به صحّء ولو أخره عن أيام النحر ولا شيء 
عليه . 


(1570) «المجموع» ج4ء ص55١1-/151.,‏ «المغني» ج"ا. ص .44١‏ «البدائع» ج”ا. ص1"9, 
«المحلى» جلا. ص١18.‏ 
)١161/1(‏ هذا الحديث رواه أبو داودء وجاء في شرحه: وقيل في معناه أنه يِه رخص لطواف الإفاضة 
إلى الليل لأن الثابت أنه يلغ لم يطف طواف الإفاضة في الليل. انظر «عون المعبود شرح سنن 
أبي داود» ج8؛ ص84 . 
وروى هذا الحديث أيضاً الإمام الترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن., ثم قال: وقد 
رخص بعض أهل العلم في أن يُوْحَر طواف الزيارة (الإفاضة) إلى الليل. انظر «تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي) ج. ص559-558. 
ورجح ابن القيم أن هذا الطواف المؤخر إلى الليل هو طواف الوداع . انظر «زاد المعاد في 
هدي خير العباد» لابن القيم. ج١.‏ ص357-777 . 
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4 - ما يُسَنُّ ويستحب في الطواف : 


أولاً: يستحب الدنو من البيت لأنه هو المقصود. فكان القرب منه أفضل» وهذا 
بشرط أن لا يؤذي غيره » ولا يتأذى هو بالزنحمة2323"9 , 


ثانياً: ويسن الاضطباع, ومعناه أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن. ويطرح 
طرفيه على منكبه الأيسرء ويكشف الأيمن» وهو سنة. قال الفقهاء : لأن النبي كَل فعله, 
فقد روى أبو داود في «سننه» أن «النبي كله طاف مضطبعاً ببرد أخضر». وروى أبو داود 
أيضاً عن ابن عباس «أن رسول الله يكل وأصحابه اعتمروا من الجعرانية فرمَلُوا بالبيت 
وجعلوا أرديتهم تحت اباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى072©. والاضطباع يسن 
في طواف العمرة» وفي طواف في الحج يعقبه سعي » وهو إما طواف القدوم أو طواف 
الإفاضة, ولا يكون في طواف الوداع27"9. 


6 ثالشاً: الرمل وهو إسراع المشي مع تقارب الحّطا من غير وثب» وهذا 
يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الذي يسن فيه الرمل» وهو الذي يعقبه 
سعي (بين الصفا والمروة), أما الأشواط الأربعة الباقية» فيسن فيها المشي للحديث 
الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: «سعى النبي لبخ ثلاثة 
أشواط ومشى أربعاً في الحج والعمرة»©0©. 


ومن فاته الرمل فلا شيء عليه وطوافه صحيح ء وإنما فاتته الفضيلة . هذا وليس على 
أهل مكة رملء» قاله أحمد. وهو مذهب الحنابلة وغيرهم , وهذا لأن الرمل إنما شرع في 
الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد. وهذا المعنى معدوم في أهل البلد. والحكم 
فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكة لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا أحرم من مكة لم 
يرمل, ولأنه أحرم من مكة فأشبه أهل البلد""25. 


(1517) «المجموع» ج4.: ص45 . 

(15107) «سنن أبي داود» جه. صص85” لاما" 

(1517) «المجموع» ج8. ص758 . 

(151/5) «صحيح البخاري بشرح الكرماني؛ ج4» ص١15١,‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص05" . وقوله : 
سعى النبي يك السعي هنا: سرعة المشي فهو بمعنى الرمل . 

(15375) «المغني» جا ص76 . 


"4 


5 رابعاً: ويسن استلام الحجر الأسود في أول الطواف. وفي كل شوط من 
أشواطه» كما يسن تقبيله لما رواه الإمام البخاري ‏ رحمه الله عن زيد بن أبي أسلم 
عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قبّل الحجر وقال: لولا أني رأيت 
رسول الله كل مَبُلّك ما قَبلتك2730. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رأيت رسول 
الله يكل يستلمه ‏ أي يستلم الحجر الأسود ‏ ويقيّله238. 


وإذا منعته الزحمة ونحوها من تقبيل الحجر وأمكنه استلامه 58 مسحه بيده - 
استلمه ثم قبّل يده فإن لم يتمكن من استلامه بيده. وأمكنه استلامه بعصا أو نحوها 
استلمه بهاء فقد روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس قال: «طاف 
النبي كل في حجة الوداع على بعير يستلم الركن مج077 وفي رواية أخرى 
للبخاري عن ابن عباس قال: «طاف النبي يق وكلما أتى على الركن ‏ أي ركن الحجر 
الأسود ‏ أشار إليه بشيء كان عنده وكبرم”:*23, 


وبهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عد قال الفقهاء باستحباب استلام الحجر 
الأسود وتقبيله. وإن لم يمكنه لا هذا ولا ذاك أشار إليه الطائف وكبّر في كل شوط من 
أشواط طوافه0540 , 


141 - هذا ولا يجوز استلام الحجر أو تقبيله إذا كان ذلك يستلزم إيذاء الطائفين؛ 
لأن إيذاءهم حرام واستلامه سنة. ولا يجوز ارتكاب الحرام لفعل السنة لا سيما وأن السنة 
النبوية أرشدتنا بالاكتفاء بالإشارة إليه عند تعذر استلامه وتقبيله. 


وقد ورد فى الحديث الشريف الذى ذكره ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله فى 

١‏ صَلِاَه * ١‏ 3 5 1 7 و 
«المغنى» أن النبى يله قال لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «إنك لرجل شديد تؤذي 
الضعيف إذا طَفْتَ بالبيت» فإذا رأيتَ خلوة من الحجر فَادُنُ منه. وإلا فكبّرٌ وامضي». 


(16790) «صحيح البخاري بشرح الكرماني) ج43 ص؛؟؟١.‏ 

(151748) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج48 ص4؟١170-1.‏ 

00 «صحيح البخاري بشرح الكرماني) ج8. ص"17. 

.١؟١9©ص «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج28‎ )158٠0( 

(1581) «المغني» جلا ص 0/4 «المجموع» ج48. ص2”8. «البدائع» ج؟. ص١"١.‏ 


يلما 


وذكر هذا الحديث الكاسانى فى «بدائعه» بلفظ : «يا أبا حفص إنك رجل قوي وأنت 
تؤذي الضعيف, فإذا وجدت مسلكاً فاستلم. أي استلم الحجر الأسود. وإلا فادعٌ وكير 
وهِلّلُ, 020 . 


وعلى هذا ينبغى للطائف أن يكتفي باستقبال الحجر الأسود, والإشارة إليه في 
طوافه. ويكبر ويهلل ويحمد الله ويثني عليه. ويصلي على النبي كك إذا لم يمكنه 
استلامه وتقبيله013295) , 


4- خامساً: ويستحب أيضاً استلام الركن اليماني؛ لأنه بني على قواعد 
إبراهيم فيسن استلامه, ولكن لا يقبله؛ لأن المروي عن رسول الله كلِ أنه استلمه ولم 
يقبله27799. فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله ككل كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليماني» وأن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين: اليماني والحجر مذ رأيت 
رسول الله كلق يستلمهما 8" . 


4 سادساً: ويستحب الدعاء في الطواف والإكثار منه : 


ومن الدعاء المأثور أن النبي ككلِهِ كان يقول بين الركنين ‏ الركن اليماني وركن الحجر 
الأسود -: «ريّنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وقنًا عذابٌ الثار». وأن يقول عند 
استلامه الحجر: «باسم الل والله أكبزٌ اللهم انا يلك وتصديقاً بكتابك. ووفاءً 
بعهدك, واتناعاً لسنة 54 ك). ويأتي بهذا الذكر أبق] عند مكاذاته الحجر الأسود في 
كل طَوْفةٍ من طوافه(58©. 


ويستحب أن يقول في رمله: «اللهُمٌ اجعله حجا مبرورأء وذنباً مغفوراًء وسعياً 
مشكوراً05*7. ومهما أتى به من الدعاء والذكر فحسنٌ» قالت عائشة, قال رسول الله 


. 1"١ص «المغني» ج*ا. ص الا" «البدائع» ج237‎ )١1587( 
.1"١ص «البدائع» جا‎ )158( 

)1١5١854(‏ «المغني») ج ”27 ص ةلالا «المجموع) ج243 ص145. 
)١1586(‏ «صحيح البخاري بشرح النووي» ج91. ص4 .1١6-١‏ 
(1185) «المجموع» ج4.» ص١4.‏ 

. «المجموع» ج24 ص45‎ )١18170( 


"1١١ 


كل : «إنما جعل الطوافٌ بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه 
الأثرم وابن المنذر25840. 


6 - سابعاً: قال الشافعي : يستحب قراءة القرآن في الطواف؛ لأنه موضع ذكر, 
والقران من أعظم الذكره**"©. وفي «المغني»: «ولا بأس بقراءة القران في الطواف, 
وبذلك قال عطاء. ومجاهد. والثوري. وابن المبارك, والشافعي, وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي . وعن أحمد أنه يكره. وروي ذلك عن عروة» والحسن, ومالك. واحتج ابن قدامة 
لاستحباب قراءة القرآن بآن النبي يكلِِ كان يقول في طوافه: «ربنا آتنا في الدنيا حسنةً 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وهو قرآن؛ ولأن الطواف صلاة, ولا تكره قراءة القرآن 
فى الصاحة) 3350 , 


وقال الحنفية : لا بأس أن يقرأ الطائف القران في نفسه. ولكن يكره أن يرفع صوته 
بالقرآن؛ لأنه يشغل غيره عن الدعاء. وعن الذكر2369, 


١‏ 9 ما يباح في الطواف2759: 


يباح الكلام في الطواف لقول النبي كلكِ: «الطوافٌ بالبيتِ صلاةٌ فمن تكلم فلا 
يتكلم إلا بخير». والأولى تركه إلا أن يكون كلاماً في خيرء مثل أمر بمعروفء, أو نهي 


7 2 ما يكره في الطواف : 


يكره في الطواف الأكل. ووضع اليد على الفم. وتشبيك الأصابع, والفرقعة بها 
والطواف مع مدافعة البول. والغائط. والريح. أو مع شدة التوقان إلى الأكل وما في 
معنى ذلك» كما تكره الصلاة في هذه الأحوال9؟25. 


(1584) «المغني» جا ص87". )١1589(‏ «المجموع» ج8. ص458. .6١‏ 

(1590) «المغني» ج"' ص/1/ا7م/" . )١7941(‏ «البدائع» ج31 ص١"١.‏ 

(1595) «المغني» ج. ص78*. «المجموع؛ ج8. صهه. «البدائع» ج؟» ص١1:‏ «مجموع 
فتاوى ابن تيمية) ج25) ص*"117. 


5355 «المجموع» جف4ا ص"07ة. 
لض 


١0‏ - ما يستحب ويكره ويباح للنساء في الطواف: 

ما ذكرناه فى الفقرات السابقة مما يست يستحب ويكره ويباح في الطواف ويشما الرجال» 
ذلك وهذا ما نبيئه فيما يلي : 

4 ما تشترك فيه النساء مع الرجال في الطواف استحباباً. أو إباحة. أو كراهة, 
ما يلي : 
أولاً: استحباب الدعاء والذكر وقراءة القرآن على النحو الذي بيّناه. 
ثانياً: استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن. وبشرط عدم مزاحمة الرجال. 


ثالثاً: إباحة الكلام إذا كان بخير أو فيما لا بد منه. 


رابعاً: كراهة الأكل. ووضع اليد على الفم. وتشبيك الأصابع والفرقعة بها والطواف مع 
مدافعة البول والغائط والريح , وسدة التوقان إلى الأكل. وما في معنى ذلك. 


66 - ومما تختلف فيه النساء عن الرجال ما يأتي : 


أ- المرأة لا ترمل» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل في الطواف 
تل تمطشى 00559 


ب الاضطباع : جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «الاضطباع مسنون للرجال, ولا 
يشرع للمرأة بلا خلاف)207602, 


ج - يستحب للمرأة أن لا تدنو من البيت في حال طواف الرجال. بل تكون في حاشية 
المطاف بحيث لا تخالط الرجال. فإن كان المكان خالياً من الرجال استحب لها 
القرب من البيت277©. ويدل على ذلك الحديث النبوي الشريف عن أم سلمة 


)١15944(‏ «المجموع» ج4. ص/57. 

(1146) «المجموع» جلاء ص56 وج4. ص47 . 

. «المجموع» جلا ص 2.56 وج8. ص5608‎ )١595( 
ولا‎ 


زوج الرسول كَكيْةْ قالت: وكرت إلى رسول الله عند أئ أشتكي - . فقال ع : : طوفي 

من وراء الا وانق راق فعا 1 الله يل حينئذ يصلي إلى جنب البيت». 

وجاء في شرح هذ التعديق: وإتما أمرها بالطوافت ورا الناشى؟ لأن سنة النساء التباعد 

عن الرجال فى الطواف. ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وإنما طافت فى حال 

صلاته يله و أستر لهاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح2759, 1 

د يستحب اللمرأة تأخير الطواف إلى الليل إذا دخلت مكة نهارالة:27. ليكون ذلك أستر 
لها اعون لين ولكوها ولكن إحافها عيضا أومقانا انين لها تعجيل 
الطواف حتى لا يفوتها(ة275. 

ه ‏ ويستحب لها أن لا تزاحم الرجال لاستلام الحجر الأسود. ولكن تشير بيدها إليه 

كالذي لا يمكنه الوصول إليه(”"2. قال الإمام النووي : «قال أصحابنا لا يستحب للنساء 

تقبيل الحجر الأسود. ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو في غيره. لما فيه 
ال وي ف . ويدل على ذلك ما رواه ه الإمام البخاري عن عطاء 

0 “كانت عائشةٌ رضى الله عنها ‏ تطوفٌ حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت 
: اي 0 أم المؤمنين» قالت: انطلقي عنك», وأبت يخرجن متنكرات 

0 ؛ فيطفن مع الرجال. 0 إذا دخلنَ البيت. فمن حتى يدخلن وأخرج الرجالٌ» . 

فهذا الحديث الشريف يدل على أن السيدة عائشة ئنشة - رئي الله عنها ‏ كانت تطوف بمعزل 

عن الناسء وأنها ونساء النبي كلخِ كن يخرجن متنكرات بالليل للطواف. وإذا أردن 

الدخول للطواف وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه9 "0 . 


)١5517‏ (صحيح البخاري بشسرح الكرماني» ج34 ص559١178*1-1ل20‏ و«صحيح البخاري بشرح 
العسقلاني» جلاء ص١8‏ . ش 
(1194) وهذا في طواف القدوم. وكذلك في طواف الإفاضة إذا قلنا بجواز تأخيره إلى الليل في يوم 


النحر. 

(15949) «المغني» ج”2 ص 1لا «كشاف القناع» ج١اء‏ صع .5١0‏ «المجموع) جلا. ص 27*56 
وج4. ص44 . 

0 )2 «المغني) ج27 ص 3877 . 111١‏ «المجموع» ج8. ص 9". 


)2 «(صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج03 ص586١-9١1١21‏ و(صحيح البخاري بشرح 
العسقلاني» ج". ص 481-48١0‏ ومعنى حَجْرَة: أي ناحية عن الناس معتزلة. نستلم: أي 
نستلم الحجر الأسود. انطلقي عنك: أي عن جهة نفسك ولأجلك. 
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221 4 
5 ما هي واجبات الحج؟ 


واجبات الحج عند الحنفية خمسة: السعي بين الصفا والمروة» الوقوف بمزدلفة, 
رمي الجمار» الحلق أو التقصير» طواف الصدر. 


وبعض الفقهاء يعتبر بعض هذه الواجبات أركاناً للحج. وسنشير إلى ذلك عند 
كلامنا عن هذه الواجبات لأننا سنأخذ برأي الحنفية في أن واجبات الحج هي هذه التي 


ذكرناها عنهم . 
١ 61/‏ - منهج البحث : 


نقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث» ونخصص لكل واجب من هذه الواجبات 
التي ذكرناها مبحثاً على حده على هذا الترتيب الآتي : 


المبحث الأول: السعي بين الصفا والمروة. 
المبحث الثاني : الوقوف بمزدلفة . 

المبحث الثالث: رمي الجمار. 

المبحث الرابع : الحلق أو التقصير. 


المبحث الخامس : طواف الصدر (طواف الوداع) . 


ل 


لعرى ليذرك 
السعي بين الصفا والمروة 
حكم هذا السعي: 


اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة - أي مدى مشروعيته ومدى 
طلب الشرع له -. فمنهم من قال: إنه ركن, ومنهم من قال: إنه واجب. ومنهم من 
قال: إنه سنة. ونذكر فيما يلي هذه الأقوال» ومن قال بها. وحجتهم فيما قالوه. ثم نبين 
الراجح من هذه الأقوال. 


4 القول الأول: إنه ركن: 


السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح ولا يتم بدونه؛ لما رواه 
الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرانة قالت: «رأيت رسول الله يل يطوفُ بِينَ الصفا 
والمروة والناس بين يديه. وهو وراءًهم2. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدوز 
به إزاره وهو يقول: اسعُوًا فإن الله كتب عليكم السعي». وروى الإمام أحمد عن صفية 
بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي 6ه بين الصفا والمروة يقول: «كتبٌ عليكم 
السعي فاسعوا». قال الشوكاني بعد أن ذكر هذين الحديثين: استدل به من قال إن 
السعي فرض وهم الجمهور9”*"" , ومنهم المالكية. والشافعية» وأبو ثور. وإسحاق. 
ورواية عن أحمد'"2 وهي التي اختارها فقهاء الحنابلة المتأخرون*"" , 


.6١٠ص «نيل الأوطار» للشوكاني, جه.‎ )17١*( 

)170١(‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج١.»‏ ص”77, «المجموع» ج8؛ ص الاء 
و«المغني) جا ص7894-588. 

(1700) «كشاف القناع» ج١2‏ ص579: «العمدة وشرحها العدة» تأليف بهاء الدين المقدسي», - 


"15 


ممكدل ليذ القولك آيضا بماتزورى عن عائشة د رضن الله عنها ‏ قالت: «ما أتم الله 
حجّ امريءِ ولا عمرتة لم لف بين الصفا والمروة)" "23 , 


: القول الثانى : إنه واجب‎ ١5. 


السعي بين الصفا والمروة ليس فرضاًء وبالتالي ليس هو ركنا من أركان الحج. وإنما 
هو واجب. وهذا قول أبي حنيفة» والثوري» والزيدية» والقاضي أبي يعلى الحنبلي . 

واحتج الحنفية لقولهم إنه واجب» بأن ركن الحج هو زيارة البيت. والوقوف بعرئة 
كما ذكرناه عنهم فيما سبق ولا دليل على أن السعي فرض حتى يعتبر ركنا من أركان 
الحج ‏ وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم وفيه: «ما أتم الله حج امرىء . . . الخ» فيه 
إشارة إلى أنه واجب وليس بركن ؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالبطلان. وفوت 
الواجب هو الذي يوجب النقتصان» بينما فوت الفرض د الركن - يوجب الفساد أو 
البطلان. وأما قول النبى ككل في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: «كتبٌ الله عليكم 
السعيّ» فمعناه حكم الله تعالى » وحكمه تعالى هو ما شرعه من الإيجاب. أو الندب» 
أو الإياحة» أو التحريم. فلا يكون لهم حجة على الفرضية ولا يكون ركنا أو نحمله 
على الوجوب توفيقاً بين الأدلة صيانة لها عن التناقض . وهُذا ما نقول به فهو واجب وليس 
بفرض» فلا يكون ركناً؛ لأن الفرض ما ثبتت فرضيته بدليل مقطوع لصمته دلالة 
وسنداد: :207 , 


5١‏ القول الثالث: إنه سنة: 


السعي بين الصفا والمروة سنة ليس بركن ولا واجب, ولا تجب بتركه دم وهذا قول 
عطاء. ورواية عن أحمد فلا يجب بتركه دم. وروي هذا القول عن ابن عباس وأنس» 
وابن الزبيرء وابن سيرين لقول الله تعالى: طفلا جُنَاحَ عليه أن يَطوْفَ بهما» ونفي 
الحرجعن فاعله دليل على عدم وجوبه. فإن هذا رتبة المباح» وإنما ثبتت سنية السعي 
بين الصفا والمروة بقوله تعالى : ظإِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله. فْمَنْ حَسٌ البيتَ أو 


- ص5١75.‏ 
)١17١(‏ «البدائع» ج27 ص""1 . 


"1 


ين 3 ل 
علما لطاعة اللهت "3 , 


ولكن يرد على هذا القول ودليله ما ردت به عائشة - رضي الله عنها ‏ على عروة. 
ورواه عنها الإمام مسلم في وصحيحه) عن عروة قال: قلت لعائشة : «ما أرى علي جناحاً 
أن لا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لمَ؟ قلت: لأن الله -عز وجل يقول: «إِنَ 
الصَّفا والمروة من شعائر الله. . . » الآية» فقالت: لو كان كما تقول لكان «فلا جناح 
عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا «لمناة» 
في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما قدموا مع النبي كله للحج 
ذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلعمري ما أتمٌ الله حجّ من لم يطف بين 
الصفا والمروة)23"'8 , قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الخبر: «قال العلماء : هذا 
مين ديق للها وقهمنهنا القافت 4 وكنير معرقتها :يدقائق الألفاظء الآن الآية الكرسة اما 
دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوّف بهماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي 
ولا على وجوبهء فأخبرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولا 
لعذمه. وبينت السبب في نزولهاء والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين 
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام. وأنها ‏ أي الآية ‏ لوكانت كما يقول 
عروة لكانت: «فلا جناح عليه أن لا يطَوْفَ بهما». وقد يكون الفعل واجباًء ويعتقد إنسان 
أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة» وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز 
فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلكء, فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها 
في هذا الوقت. فيكون وان في ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهنعي23"'9 , 


- القول الراجح : 
والراجح أن السعي بين الصفا والمروة» واجب وليس بركن» فيجب بتركه دم؛ لأن 


(17077) «المغني» ج*, ص84" «نيل الأوطار» جه ص5ه. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» 
ج*ء ص4:49. 

(170) أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها ‏ بروايات وألفاظ 
متعددة. انظر وصحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص١74-5.‏ 

(1709) «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص١7.‏ 


"16 


دليل من أوجبه على أنه ركن دل هذا الدليل على مطلق الوجوب لا على كونه ركنا لا يتم 
الحج إلا به . وما جاء في بعض الأحاديث الشريفة قوله يك: «كُتبَ عليكم الحج» . فهذا 
يدل على أنه مكتوب, وهو الواجب. وأما الآية الكريمة : لإنَّ الصّا والمروة من شعائر 
الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جُناحَ عليه أنْ يطَوْفَ بهما»ه. ٠‏ فإنها نزلت لما تحرج ناس 

من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على 
الصفا والمروة كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها 2100© 


١5“‏ مقدار السعي بين الصفا والمروة: 


السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط لفعل النبي كله وإجماع الأمة على ذلك 
ويعدُ من الصفا إلى المروة شوط. ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وإذا شكُ في عدد 
أشواطه, .وهو في السعي أخذ بالأقل في عدد أشواطه لأنه هو المتيقن. وإذا شك في 
ذلك بعد فراغه من السعي لم يلتفت إليه(271©. 


54 - ركن السعي : 


ركن السعي الذي يتحقق به هو كونه بين الصفا والمروة» سواء ء كان بفعل نفسه أو 
فكل قير عند عون لد ل ا اي اي ل د 
راكباً. وإن كان قادراً على المشي بنفسه فحمله غيره أو ركب هو دابة أو نحوهاء لزمه 
دم عند الحنفية؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجبء فإذا تركه فقد ترك 
فالواجب من غير علة, فيلزمه دم جبراً للواجب الذي أخخلٌ بالإتيان به على الوجه 
المشروع, كما لو ترك المشي في الطواف حول البيت من غير عذر"7©. 

وقال الشافعية, والحنابلة» ومن وافقهم: الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر, 
فإن ركب بدون عذرء كان ذلك خلاف الأفضل ولم يكن بمكروهاء وكذلك إذا سعى به 
نا جازء ولكن الأولى أن يسعى بنفسه ما دام قادراً على المشي2"5. 


)١17١(‏ «المغني» جلاء ص4خ8". 

)١71١١(‏ «البدائع» ج237 ص”1*77, «المغني» ج”. ص787, «المجموع؛ ج4. صؤلاء «الروض 
النضير» ج37 ص7١1.‏ (؟١171١)‏ «البدائع» ج7؟. ص8"١.‏ 

)١071*(‏ «المغني» ج؟,. ص48”؛ «المجموع» ج48 ص84. 


حلص 


إن شونا - شرائط جوازه وسئئه : 
يشترط لجواز السعي وصحته وما يسن فيه ما يأتي : 


أولاً: أن يكون السعي بعد طواف صحيح ؛ لأن النبي يك مهكذا فعله وقال: «خذوا عنى 
مناسككم». وسواء كان الطواف الذي تقدمه مسنوناً كطواف القدوم. أو فرضاً 
كطواف الافاضة3"19 , 


5 - ولكن هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي., بأن يقع السعي بعد 
الطواف مباشرة دون أن يفصل بينهما فاصلء أم ليس هذا بشرط؟ 


قال الحنابلة : لا تجب الموالاة. قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح 
أو يؤخره إلى العشي . وكان عطاءء والحسن لا يريان بأسأ لمن طاف بالبيت أول النهار 
أن ي(فخحر السعي إلى العشي » وفعله القاسم وسعيك بن جب لفلف ” 


وعند الشافعية: الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليس واجباًء فلو فرق بينهما 
تفريقاً قليلاً أو كثيراً صح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف على عرفة . فإن تتخلل الوقوف 
لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة. بل يتعين حينئذ السعى بعد طواف الإفاضة. 
وإن آخرة عن هذا الطواف: زهانا .طويلا سئة أو أكثر جا والعرارة 400 


19 - ثانياً: الترتيب في السعي, وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوطء فإذا صار إلى الصفا كان ذلك بَدْءَ طوافه. واعتمد بما يأتي بعده؛ لأن 
النبي يك بدأ بالصفاء فقد روى الإمام النسائي عن جابر قال: «خرج رسول الله كِ إلى 
الصفا وقال: نبداً بما بدأ الله به ثم قرأ: «إِنْ الصا والمروة من شعائر اللهه,2. 
وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية2319, 


)١0715(‏ وكشاف القناع» ج21كء ص١االى‏ «المجموع» ج24 ص الى «الشرح الصغير» للدردير» 
ووحاشية الصاوي» جا ص777 . 
)1١ 7/1١‏ «المغني) ج"» ص .27”9١0‏ «كشاف القناع) ج١2‏ ص١١5.‏ 


.١19١ص و«سنن النسائي» جم‎ )1١711( . 875-487 «المجمو »جف ص‎ )١715( 
«المجموع» ج28 ص8لا-5/اء «النهاية»‎ , ١184 «المغني» ج؟. ص27”88 «البدائع» ج؟. ص‎ )1718( 


ححص 


4 ولا يشترط في السعي الصعود على الصفا أو المروة» وإن كان ذلك مستحباً 
وسنةء وإنما الشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة بحيث لا يترك من هذه المسافة 
شيءء ويكون ذلك إما بالصعود عليهماء وإما بإلصاق الساقي في عقبيه بأسفل الصفا 
ثم يسعى إلى المروة. فإذا 5 ألصى أصابع رجليه أسفل المروة"27. 


8 - وأما الموالاة بين أشواط السعي فليست شرطاً في ظاهر كلام أحمدء فقد 
أجاز التحدث بين الساعين مثل أن يرى أحدهم من يعرفه في سعيه فيسلم عليه ويسأله. 
وكان عطاء لا يرى بأساً بأن يستريح بين أشواط السعي سنة. وهذا مذهب الشافعية أيضاً 
فقد قالوا: إن الموالاة بين أشواط السعي سنة» فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهما لم 
اعفن وتو كان شهرا أن | 0 أقيمت الصلاة المكتوبة فإن الساعي يقطع سعيه 
ويصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم من الحنابلة؛ والشافعية» والحنفية» فإذا 
فرغ من صلاته عاد إلى سعيهء 0 


والرَمّل في السعي ‏ وهو السرعة في المشي ‏ سنة مستحبة في السعي , 
ما بين الميلين الأخضرين ويكون في كل سعيه. ثم المشي في باقي المسافة حتى يتم 
الساعي سعيه سبعة أشواط. ولو سعى في جميع المسافة بين الصفا والمروة. أو مشى 
في الجميع أجزأه سعيه. وفاتته الفضيلة ؛ لأن اك 1 ا 
فإن ان عمرغالة «إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله كل يسعى. وإن 
أمش فقد رأيت رسول الله كه يمشي وأنا شيخ كبير) رواه أبو داود. ولأن ترك الرمل في 
الطواف بالبيت لا شيء فيه فبين الصفا والمروة أولى270, 


١‏ - ولا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر ومن الجنابة والحيض والنفاس 
لجواز السعي بين الصفا والمروة. وهذا مذهب الحنابلة» والمالكية؛ والشافعية, 
لم رهم والحجة لهم قرا رسو 1ه 3 لعائقة - رضي الله عنها ‏ حين 
حاضت: «اقضٍ ما يقضي الحا ع غير أن لا تطوفي» . وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل . 


(ؤوكلا١ا)‏ «المغني» ج237 ص 786 «المجموع» ج34 صلثلا. 
)177١(‏ «المغني» جلا ص 273957-48 «المجموع» ج8. ص١43.‏ 488. 
)177١(‏ «المغني» ج", ص7”88. «المجموع» ج8» ص84., «البدائع» ج؟,» ص0١‏ ؛ «مجموع 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ج5١‏ ص78؟7١.‏ 
اميا 


ولكن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مستحبة فإن سعى بدونها فسعيه صحيح . ولا 
تششرط أيضاً الطهارة عن النجاسة. ولا ستر العورة لجواز السعي ؛ لأنه إذا لم تشترط 
الطهارة عن الحدث الأكثر والحيض وهي أكد فغيرها أولى أن لا تشترط279, 


- وقت السعي : 


وقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الإفاضة, ولكن جاز السعي بعد طواف القدوم , 
وجعل ذلك وقتا له ترفيها بالحاج. ورخصة وتيسيرا له. لازدحام الأشغال له يوم 
النحر 27 , 

: حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي‎ ١+ 

وإذا تأخر السعي عن وقته الأصلي . - وهو أيام النحر بعد طواف الإفاضة . ينظر: 
فإن كان لا يزال في مكة لم يرجع إلى بلده. فإن عليه أن يسعى ولا شيء عليه؛ لأنه 
أتى بما وجب عليه, ولايلزمه بالتأخير شيء لأنه فعله بعد طواف الإفاضة. وإن رجع إلى 
بلده فعليه دم ذبح شاة ‏ لتركه السعي بغير عذرء وإن أراد أن يرجع إلى مكة فإنه يرجع 
بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الإفاضة لحصول التحلل بهء فيحتاج 
إلى تجديد الإحرام, فإذا عاد وسعى سقط عنه الدم ‏ أي لم يعد يلزمه ذبح شاة _؛ لأنه 
تدلرك تركه السعي فأتى به2"9©. وما ذكرناه هو مذهب الحنفية القائلين: إن السعي 
واجب وليس بركن . 

أما عند القائلين: إن السعي ركن., فإن من فاته فعليه أن يأتي به ولو طالت مدته. 
جاء في «المجموع) في فقه الشافعية : «وأما الموالاة بين الطواف والسعي فسنة. فلو فرق 
بينهما تفريقاً قليلاً أو كثيراً جاز وصح سعيه. . .». وفي «المجموع)» أيضا: «فإنه يجوز 
تأخيره - أي تأخير السعي عن الطواف ‏ سنين كثيرة» ولا آخر له ما دام حيأ بلا 

خلاف)3152 , 


)١77(‏ «المغني» ج"اء ص788؛ «المجموع» ج48. ص84. 
)١7776(‏ «البدائع» ج؟. صه١١.‏ 

. ١1"هص «البدائع» ج37‎ )١774( 

.87 «المجموع) ج28 ص'ا3‎ )١775( 


ا سعي النساء : 


أحكام السعي التي ذكرناها في الفقرات السابقة تسري على النساء في سعيهن بين 
الصفا والمروة. فما هو شرط لجواز سعي الرجال هو شرط لجواز سعي النساء. هذا هو 
الأصل مع بعض الاستثناءات. حيث تختلف المرأة عن الرجل فيما هو شرط أو مستحب 
في السعي بالنسبة للرجل. ونذكر فيما يلي بعض ما تختص به المرأة في سعيها بين 
الصفا والمروة . 

ه8٠‏ سعي الحائض : 

قلنا: إن الطهارة من الجنابة والحيض ليست شرطاً لجواز السعي. فالسعي يجوز 
مع فقدها. ولكن هذه المسألة فيها شيء من التفصيل. فقد قال الحنفية: إنما يجوز 
سعق_التعتب. والجحائضن :إذا كاك طوافهها: بالنيت قدا حضل” وهما خلى طهارة مق التجثابة 
والحيض؛ لأن السعي مرتب على الطواف ومن توابعه. وحيث إن الطواف مع الجنابة أو 
الحيض لا يُعتد به ولا يعتبر. فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه. 

وغلى: هذ إذا كان الطواف بالبيث"قذ حصضل صخيجا مجزيا بان كان علن طهارة من 
الجنابة والحيض. فإن سعي الجنب والحائض يقع صحيحاً تبعا له أي للطواف 
بالبيت - لوجود شرط جواز الأصل إذ التبع لا يفرد بالشرط. بل يكفي شرط الأصل . 
والحتنامل :فإن "الطرافئه بالتيت علو الظهارة شن الجاية والتريفن فو مو انط تسواة 
السعي سواء كان هذا السعي على طهارة عن الجنابة أو الحيض أم لم يكن270, 


15 - تعقيب على تفصيل الحنفية في سعي الحائض: 


قلنا في الفقرة السابقة إن الحنفية يشترطون لجواز سعي الحائض أن يسبقه طوافها 
بالبيت وهي طاهرة من الحيض والجنابة . وقولهم هذا محل نظر ويرد عليه بما يأتي : 


أولاً: روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قدمتٌ مكة 
006 ء؟, 4 0 
وأنا حائض » ولم اطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة . قالت*: فشكوت ذلك إلى 
5١‏ 117) «البدائع» ج؟. صه"١.‏ 


يفف 


رسول الله ككل فقال: افعلي كما يفعل الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري». وروى البخاري أيضاً حديثاً عن جابر بن عبد الله جاء فيه: «وحاضت 
عالق رين الله عنها ‏ فَنَسَكَتُ المناسك كلها غيرٌ أنها لم تطفُ بالبيت» فلما 
طهُرَتْ طافت بالبيت»2"7. وقد جاء في شرح هذين الحديثين لابن حجر 
العسقلاني : «وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى» . ثم قال ابن 
حجر العسقلاني: «وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل 
الطواف بالبيت. وبالإجزاء قال بعض أهل الحديثء والقائلون بالإجزاء ‏ أي 
بجواز وصحة السعي قبل الطواف بالبيت » احتجوا بحديث أسامة بن شريك أن 
رجلا سأل النبي كل فقال: «سعيثٌ قبل أن أطوف, قال: طف ولا حرج»9"9©. 
فالحائض تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيتء» وإن لها أن تسعى قبل الطواف 
استناداً إلى حديث أسامة بن شريك وسعيها صحيح مجزيء. فمنع الحائض من 
السعي حتى تطهر وتطوف, ثم تسعى إذا لم تكن قد طافت بالبيت وهي طاهرة» 
هذا المنع لا وجه له والأحاديث التي ذكرناها تدفعه. 


, ثانياً: قال ابن حزم : «وجائز في رمي الجمرة», والحلق والنحر والذبح‎ ١/0 
والطواف بالبيت  طواف الإفاضة » والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم أيها شئت‎ 
لا حرج في شيء من ذلك. ثم ساق ابن حزم حديث أسامة بن شريك الذي‎ 
ذكرنا محتجاً به لقوله. وقال : فأخذ بهذا جمهور السلف:279. وإذا جاز‎ 
تقديم المناسك بعضها على بعض. غير الموقتة بوقت كالوقوف بعرفة. جاز تقديم‎ 
السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت. كما هو قول عطاء في أحد قوليه»‎ 
وقول الظاهرية. وحيث إن السعي لا يشترط له الطهارة» وحيث إن النبي يلهِ أذن‎ 
للحائض أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت», وأن لها السعي وهي‎ 
حائض., فلها السعي وهي حائض قبل أن تطوف بالبيت بعد طهرها.‎ 


(/1071) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جلاء ص”6014-50. 
)1١0774(‏ ( صححيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص8١6.‏ 
)١778(‏ «المحلى» لابن عنزمء جلا ص١84١1-؟187.‏ 
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م1 - ثالثاً: قال شيخ الإسلام انق توي 3 ارولو قدميت“" المراة إلزع مك جائضا لم 
تطف بالبيت؛ لكن تقف بعرفة. وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا 
الطواف. فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك, ثم تطوف. وإن اضطرت إلى 
الطواف. وطافتء أجزأها ذلك على الصحيح من قول العلماء)!""2. ومعنى 
ذلك أن ابن تيمية يرى جواز سعيها وهي حائض دون انتظار إلى أن تطهر وتطوف 
ثم تسعى . وأنها إذا اضطرت إلى الطواف بالبيت وهي حائض. جاز لها ذلك. 
وبهذا الجواز لعذر الاضطرار يعتبر طوافها صحيحاً. أو بحكم الصحيح» فيجوز 
لها أن تسعى, واعتبار سعيها قد وقع بعد طواف صحيح فيصح سعيها هذا على 
وَل التجيفة. 


ام ١‏ لا يسن للمرأة الصعود على الصفا والمروة: 


الصعود على الصفا والمروة عند القيام بالسعي بينهما مسنون ومستحب للرجل» 
ولكن لا يسن ذلك للمرأة» لثلا تزاحم الرجال, فكان ترك ذلك أستر لهاء وهذا ما صرح 
به الحنابلة*27. وهو مذهب الزيدية فقالوا: يندب للرجل فقط صعود الصفا والمروة في 
حال السعيء وأما المرأة فالوقوف في أسفل الصفا والمروة أزكى لها" . 


لا رمل على المرأة في السعي بين الصفا والمروة: 


قال الإمام الشافعي : لا رمل على التساء) ولا سعي بين الصفا والمروة. ولا 
اضطباع. وذلك لأنهن مأمورات بالاستتار. والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار""©. إلا 
أن فقهاء الشافعية جعلوا فى هذه المسألة قولين أو وجهين: 


(170) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جلاء ص١81١185-1.‏ 

(107*1) «المغني) جلا ص3810 . 

(177) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية, ج7؟. ص”١١.‏ 

(م17) «الأم» للشافعي» ج7. ص6؟1١‏ . وقوله : لا رمل على النساء أي في الطواف بالبيت. ولا سعي 
بين الصفا والمروة؛ أي: لا رمل عليهن في موضع الرمل وهو ما بين الميلين الأخضرين. 
والمقصود بالسعي هنا: الإسراع في المشي فهو بمعنى الرمل. والذي نعني : الإسراع في 
المشي مع تقارب الخطا دون وثبء وقد ذكرنا ذلك من قبل كما بينا معنى الاضطباع: فقرة 
15 و"15). 


حا 


فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «أما المرأة ففيها وجهان: 


الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي . بل تمشي 
جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة ؛ لأنها عورة وأمرها مبني على السترء 
ولهذا لا ترمل في الطواف. 


(الثاني): أنها إن سعت في الليل حال خلو المسجد. استحب لها السعي في 
موضع السعي كالرجل)0379 , 


ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية على الصحيح المشهور عندهم, فقد جاء في 
«المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ولا ترمل المرأة في طواف ولا سعي )031290 , وهو مذهب 
الزيدية فقد قالوا: «يندب للرجل فقط السعي بين الميلين في كل شوط, أما المرأة فلا 
تهرول في طوافها ولا سعيها”"©. وهو مذهب الجعفرية أيضاً فقد قالوا: والسعي هو 
أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشياً وإن كان يركب دابة حرك دابته في الموضع 
الذي ذكرناه. وذلك على الرجال دون النساء""2 , 


(1784) «المجموع» ج4: ص84. 
(ه*7١)‏ «المغني» ج"اء ص7١7”1.‏ 

(175) «شرح الأزهار» ج؟. ص؛4١١.‏ 
1719 ) «النهاية» للطوسي» ص544 . 


اضيا 


مص (لذارف 
الوقوف بمزدلفة 
0 - حدود المزدلفة : 


حدّ المزدلفة ما بين وادي مُحسّر ومأزمي عرفة» وليس الحدان منها. ويدخل في 
المزدلفة الشعاب والجبال الداخلة في الحدّ المذكور©2. 


أسماؤها: 
المزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة. جَمعء المشعر الحرام79©. 


.1١7-1١١57ص «المغني» ج. ص١45, «المجموع» ج4.‎ )١178( 
ووادي مُخَسّر  بضم الميم وفتح الحاء وكسر الشين المشددة  موضع فاصل بين منى‎ 
ومزدلفة, وسمي بذْلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكلّ من السير: «المجموع»‎ 
ج34 ص"17.‎ 
مأزمي عرفة: المأزم هو المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءى‎ 
انظر «النهاية في غريب الحديث ب/الأثر» لابن الأثير ج4» ص7588.‎ 

(179) «المغني) جء ص١45.‏ وفي «النهاية» لابن الأثير. ج؟. ص١٠7:‏ «سمي المشعر الحرام 
(مزدلفة) لأنه يتقرب إلى الله فيها». أو أنها سميت بذّلك ليتقرب الحجاج منها إذا أفاضوا من 
عرفات متوجهين إليها. وقيل: سميت (مزدلفة) لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي 
ساعاته : «المجموع» ج4. ص؟١؟١.‏ 

وسميت باسم جَمع - بفتح الجيم وإسكان الميم ‏ لاجتماع الناس بها وهي كلها من 
الحرم: «المجموع» ج8.: ص7؟١.‏ وفي «المجموع» بشأن معنى المشعر الحرام ج48 
ص ١74‏ : وأما المشعر الحرام فبفتح الميم. ومعنى الحرام : المحرم أي الذي يحرم فيه الصيد 
وغيره لأنه من المحرم. واختلف العلماء في المشعر الحرام هل هو المزدلفة كلها أم بعضها وهو 
قح خاصة وسمي مشعراً لما فيه من الشعائر وهي معالم الدين وطاعة لله تعالى . 


يفف 


إلا أن الإمام النووي قال عن المشعر الحرام : إن مذهب الفقهاء على أنه اسم لفزح 
المزدلفة» وقد جاء في الأحاديث ما يدل على المذهبين”؟"23. 


١38‏ - هل يجب الوقوف أو المبيت في مزدلفة؟ 


من المعلوم أن المجيء إلى مزدلفة يكون بعد إفاضة الحجاج من عرفات بعد غروب 
الشمسء فيصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخيرء ويذكرون الله ويدعونه. 
قال تعالى : #فإذا افضتم من غرفات. فاذكروا الله عند المشعّر الحرام 2"404. ولكن 
هل يجب المبيت في مزدلفة؛ أم يكفي الوقوف بها؟ وهل يجزىء المرو يها دون مبيت 
ولا وقوف؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي : 

84 - أولاً : قال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب. ومن تركه فعليه دم. وهذا 
قول عطاء. والزهري. وقتادة. وأبي ثورء وإسحاق. وهو أصح القولين عند فقهاء 
الشافعية. وهو مذهب الزيدية. والحجة لهذا القول ‏ كما قال ابن قدامة الحنبلى -: «إن 
النبي يِه بات بمزدلفة. وقال: «خذو عني مناسككم» وهذا يعني أن العنيت 


و الام 


6 وهذا المبيت يتحقق بالحضور بمزدلفة في ساعة من النصف الثاني من 
الليل - ليلة النحر - كما صرح بهذا الشافعية. ورتبوا عليه أن من خرج من مزدلفة قبل 
منتصف الليل - ولو بوقت يسير -» ولم يعد إل مزدلفة فقد ترك المبيت ولزمه دم - ذبح 
شاة . ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلك ولا شيء عليه» وبهذا أيضاً 
قال الحنابلة3":5 , 


كم" ١‏ وقال الحنفية : السنة أن نيث الحاج ليلة النحر بمزدلفة. ولكن المبيت فيها 
)١750(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج23 صض١؛.‏ 
)١741(‏ [سورة البقرة: الأية. . .]. 


)١ 77‏ والمغنر اج”ء ص١245‏ «المجموع» ج8. ص/7ا؟١»‏ شرح الأزهار» ج237 ص9١١.‏ 
(11755) «المجموع» ج24 ص8؟1١21‏ «المغني) ج”27 ص9؟14. 


ل 


ليس واجباء إنما الواجب هو الوقوف فيها فيما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع 
الشمس. فمن حضر بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف فيهاء سواء بات فيها أو 
لم يبت». وسواء وقف فيها أو لم يقف. وإنما مر مروراً بها وذلك؛ لأن ركن الوقوف 
وحقيقة كينونته بمزدلفة ‏ أي حصيله كائناً فيها-. وإن قل مكثه فيهاء فإذا لم يحصل له 
شيء من هذا الحضور فيها في هذا الوقت. فقد فاته الوقوف بمزدلفة2؛"" . 

817 - وعند المالكية: الواجب هو نزول الحاج بمزدلفة ومكثه فيها بقدر ما يكفي 
من الوقت لحط رحاله. وأدائه صلاة العشائين: المغرب والعشاءء وتناوله شيئاً من طعام 
وشراب. فإن لم ينزل ويمكث هذا القدر من الوقت فعليه دم وإن نزل ومكث القدر 
الذي ذكروه فلا دم عليه في أي وقت خرج من مزدلفة, أما المبيت فيها فقد قالوا: هو 


مندوبت0747), 
4“ 2 مكان المبيت والوقوف: 


والمبيت بمزدلفة يجوز أن يكون في أي جزء منهاء وكذلك الوقوف يجوز أن يكون 
في أي جزء من مزدلفة5؛"" . 


84 2 ما يستحب في الوقوف. أو المبيت بمزدلفة : 


إذا بات الحاج بمزدلفة. أو وقف فيها ولم يست يستحب أن يعجل صلاة الفجر 
فيصليها في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. فإذا فرغ من صلاته؛ 
وقف عند المشعر الحرام وهو قح مكان في المزدلفة ‏ فيصعد عليه إن أمكنه وإلا وقف 
عنذده فيذكر الله تعالى ويدعوه وهو مستقبل الكعبة المشرفة. قال تعالى : «فإذا أفضتم 
من عرفات» فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4. ويقف حتى يسفر الصبح جداً لحديث 
جابر أن النبي للد «لم يزل واقفا حتى حشر جدان فالسنة أن يقف الحاج حتى يسفر 
الصبح جداًء وبهذا قال الحنابلة, والشافعية» والحنفية. ثم يخرج إلى منى . 


(ه:/١)‏ «البدائع» ج20 ص13”56. 


)1١7/55١‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج١.‏ ص 77/9 . «المغني» اج ص1712. 
)1١1759(‏ «البدائع» جك“ ص 201756 «المجموع) ج24 ص9١ .١‏ 


احص 


الخروج من مزدلفة إلى منى : 


قال ابن قدامة في «المغني»: «لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع ‏ أي الخروج من 
مزدلفة إلى منى - قبل طلوع الشمس. وذلك لأن النبي كله كان يفعله». وبهذا قال 
الحنابلة» والشافعية2748©, 


وقال المالكية: يندب الخروج من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الصبح فيها بغلس قبل 
أن تتعارف الوجوه*؛"2. وقد رد ابن قدامة على قول المالكية بأن النبى يك بعد أن صلى 
الصبح بمزدلفة, صعد على (قرع) وعو جبل معروف بمزدلفة. وظل يذكر الله ويدعو حتى 
أسفر الصبح. ثم خرج إلى منى» وأن عبد الله بن عمر وابن مسعودء وابن الزبير كانوا 
لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد أن يسفر الصبح**""2. 

وقال الحنفية : لو خرج من مزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. فد أساء 
لتركه السنة ولا شىء عليه22"37 , 


: -فوات الوقوف بمزدلفة‎ 6١ 


وأما حكم فوات الوقوف بمزدلفة عن وقتهء ينظر: إن كان لعذر فلا شيء عليه. لما 
روي أن النبي كك قدم ضَعَفَةَ أهله ولم يأمره بالكفارة. وإن كان فواته لغير عذر فعليه 
دم - ذبح شاة _؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر. والترك في هذه الحالة يوجب 
الكفارة 2379 , 


.2 وقوف النساء بمزدلفة : 


الوقوف بمزدلفة مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال. ولا يشترط 
لوقوفهن في مزدلفة الطهارة عن الحيض كما ذكرنا. فإذا أفضن من عرفات». ووصلن إلى 


(1744) «المغني) ج"ء ص 477-57١‏ » «البدائع» ج؟. ص1*5. «المجموع» ج8. ص 777-١71‏ . 
)١1744(‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«دحاشية الصاوي» ج١.‏ ص79 . 

)١76١(‏ «المغني» ج”ء ص7 5. «نيل الأوطار» جه ص517-57. 

.١"56ص «البدائع» ج؟.»‎ )١781١( 

(؟ه7١)‏ «البدائع» ج37 ص1*5٠ء‏ وضعفة أهله هم النساء والصبية ونحوهم . 


خرف 


ذكر الله تعالى. ومن مبيت في مزدلفة؛ أو وقف فيها على النحو الذي فصلناه. 


وقد ذكر بعض الفقهاء سقوط وجوب الوقوف عن المرأة بعذر الزحمة بمزدلفة. كما 
أجازوا للنساء الخروج من مزدلفة قبل الفجر مع أن السنة الخروج منها بعد أن يسفر 
الصبح كما ذكرنا. وعن هذين الأمرين أذكر ما يلي :- 


- سقوط وجوب الوقوف عن المرأة : 


جاء في «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية: «هو - أي الوقوف بمزدلفة ‏ واجبء 


إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو حيض. حتى لو تعجل ولم يقف 
لاشىء عليهعي02"9 , 


وفي «الدر المختار» - والكلام في الوقوف بمزدلفة -: «ولكن لو تركه بعذر كزحمة 
بمزدلفة لا شيء عليه»). وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة «رد المحتار على الدر 
المختار»: وهي في فقه الحنفية, تعليقا على عبارة «الدر المختار». قال ابن عابدين: 
«قوله كزحمة, عبارة اللباب: إلا إذا كان لعلة أو ضعف,. أو يكون امرأة تخاف الزحام 
فلا شيء عليه». ثم قال ابن عابدين: «فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة» ويحمل 
«إطلاق المحيط» (كتاب فقه) عليه لكون ذُلك عذراً ظاهراً فى حقها يسقط به الواجب 
بخلاف الرجل)»0"*9 , 

١95‏ - خروج النساء من مزدلفة بليل: 

قال الشافعي وفقهاء المذهب الشافعي : «السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن 
من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى» ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة 
الناس لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «استأذنتٌ سودة (أم المؤمنين) رسولَ الله 
كل ليلة المزدلفة تدفمٌ قبِلَهُ ‏ أي تخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر ‏ وقبلّ حطمة 
الناس. وكانت قرا ل فأذن لها) "33 , 
)١769(‏ «البدائع» ج231 ص1556١.‏ 
)١754(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج32 ص١1ه؟7١ه.‏ 
)١76(‏ «المجموع» ج4. ص١‏ "17.ء «مغني المحتاج» ج١.‏ ص0٠١680.‏ 


خرف 


وكذلك قال الحنابلة ففي «المغني): «ولا امت بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان 
يقدم ضعفة أهله: عبد الرحمن بن عوف وعائشة, وبه قال عطاء. والثوري, والشافعي, 
وأصحاب الرأي, ولا نعلم فيه مخالفاً. ولأن فيه رفقاً بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهم 
واقتداءً بفعل نبيهم )00 , 


ه06" الأحاديث في خروج النساء من مزدلفة بليل : 


والواقع أن هناك أحاديث كثيرة وردت فى جواز رع التمناع سن 0 00 عاق 


هذه الأحاديث ما يأتى : 


أولاً: أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «نزلنا إلى المزدلفة 
فاستأذنثُ النبي يه سودةً ‏ زوج رسول الله يل - أن تدفع قبل حطمة الناس , 
وكانت امرأة بطيئة ‏ فأذنَ لهاء فدفعت قبل حطمة الناس . وأقما حتى أصبحنا 


نحن ثم دفعنا بدفعه» فلئن كنت استأذنت رسولٌ الله يل كما استأذنت سودة أحبٌ 


١ 5 8‏ 
إليّ من مفروحٍ ”0 


ثانياً: في رواية م مسلم عن غائشة قالت: «كانت سودة (أم المؤمنين رضي الله 
يا اما ثبطة ‏ أي ثقيلة ااا وول اناك اسم مق يي عاق 
مزدلفة - بليل تأذن لها. فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فليتني كنت 858 
رسولٌ الله يكِِ كما استأذنتهُ سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمامع8*"©. 


ثالثاً: وروى الإمام مسلم «عن أم حبيبة - رضى الله عنها أن النبي كه بعث بها من 
جَمع بليل ). وراك سل عن الوتغناين وال «بعثني رسول الله كله في الضعفة 
من جمع بليل)0"*9 , 


(5ه7١)‏ «المغني» ج". ص"7؛ . 

(117619) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص0177-075 وحطمة الناس: زحمتهم . وقولها: 
مفروح به: أي ما يفرح به من كل شيء: المرجع المذكور؛ ص .87١‏ 

(1764) «صحيح مسلم بشرح النووي) جفء ص 39-58 . 

(1/59) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص ١٠‏ 4. 


يضرف 


رابعاً: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - وأن رسول الله كد أذن لضعفة الناسٍ من 
المزدلفة بليل» رواه الإمام أحمد("375 , 


خامساً: وفي صحيح مسلم أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقدم ضعفة أهله فيقفونَ 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل . فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل 
فيفك الإما وقبل أن يدق فمنهم من يقدمٌ منى لصلاة الفجر - أي عند صلاة 
الفجير - ومنهم من يقدمٌ بعد ذلك» » فإذا قدموا رمى الجمرة» وكان ابن عمر يقول: 
أرخص في أولتك رسول الله 07000. 


ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة جواز خروج الضعفة من مزدلفة بليل ‏ أي قبل 
ونحوهه 9" , 


: خروج مرافقي النساء من مزدلفة بليل‎ ١191 


فلن إن الرخخصة ردك للتساء في الخروج من مزدلفة ليلاء كما تشمل هذه الرخصة 
الصمية الصغار مع النساء كما دل على ذلك خبر مسلم عن ابن عباس وقد ذكرناه. 
ورخصة الخروج من مزدلفة بليل -أ 5 قبل طلوع الفجر ‏ تشمل مرافقي النساء الذين 
يقومون بخدمتهم أو برعايتهم. فقد ورد في حديث مسلم عن ابن عباس قوله : «بعثنو 
رسول الله كَلِْ في الضعفة من جَمُْع ‏ أي مزدلفة ‏ بليل ». وقد يكون المرافق من موالي 
المرأة كما فى حديث أسماء الذي رواه البخاري عن عبد الله مولى أنسدماء بنت أبي بكر 
وفيه : أنه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى (منى) فرمت الجمرة ثم صلّت الصبح 
بمنزلها (بمنى)2"59 , 


)١7(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. جه. ص54. 
)1751١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9.» ص١4‏ . 
(1751) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني») جا ص5758-577, «نيل الأوطار» جه. ص589-54. 
(1758) «صحيح البخاري بشرح العيني) ج١٠.‏ ص7١-18.‏ 
والغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: «النهاية لابن الأثير»ه ج”ء 
ص /7/ا#. 


انضرف 


ويبدو لي أنه إذا كان مع المرأة زوجها أو محرم منها يرافقها في حجهاء وأخذت 
المرأة برخصة الخروج من مزدلفة أن لمرافقها (زوجها أو محرم منها) يخرج معها فتشمله 
الفجر. 1 


١548‏ - خر وج النساء من مزدلفة ليلا هل هو واجب أو رخصة؟ 


خروج النساء من مزدلفة ليلا - أي قبل طلوع الفجر- ليس بواجب. وإنما رخصة 
لهن بدليل أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تأخذ بهاء ولم يأمرها بها النبي كله. ولكن 
مع هذا يمكن القول: إن المستحب للمرأة أن تأخذ بهذه الرخصة إذا خشيت الزحمة 
بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ كما جاء في الحديث قولها: «فليتني كنت 
استأذنتُ رسول الله يل كما استأذنته سودةٌ ‏ أي في الخروج من مزدلفة ليلا -». 

وعلى هذا الأساس كما يبدو قال الشافعية وغيرهم: يستحب للنساء والضعفة 
تقديمهم أي خروجهم من مزدلفة إلى منى ليلا - معللين ذلك بقولهم : «لثلا يتأذوا 
بالزحام»9"""©. ولكن إذا أمنت المرأة الزحام . بأي سبب كانء فالمستحب في حقها أن 
لا تاحذ بالرخصة فتقف في المزدلفة أو تبيت. 


)١755(‏ «مغني المحتاج» ج١2‏ ص .5٠0٠١‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جا ص175. 


غوف 


لمت (لنااتكت 
رمي الجمار في منى 


8 معلى رمي الحمار' 


الجمار: هي الأحجار الصغار. منه سميت حجار الحج للحصى التي يرمى بها. 
وأما موضع الجمار ب (منى) فسمي جمرة لأنها ترمى بالجمارء وقيل: لأنها مجمع 
الحصى التي يرمى بها2©"0. فرمي الجمار في اللغة هو القذف بالأحجار الصغيرة وهي 
الحصى., وفي عرف الشرع : هو القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص 
وعدد مخصوضص 070 , 


- دليل وجوبه: 


ودليل وجوب رمي الجمار السنة النبوية القولية والفعلية» فقد روى الإمام مسلم في 
(صحيحه) 9و 0 قال: «رأيث النبيّ كَكِْهُ يرمي ع راحلته يوم م النحر قزل : لتأحذوا 
عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حججتي هذه» . ويقول الإمام النووي في 
شرحه لهذا الحديث: ومعنى خذوا مناسككم أي: أن هذه الأمور التي أتيت بها في 
حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته. وهي مناسككمء فخذوها 
عني واقبلوها واحفظوهاء واعملوا بها وعلموها الناس277©. وعن على رضي الله عنه - 
أن رجلا قال: «يا رسول الله: إني ذبحثُ قبل أن أرميّ. قال: ارم ولا حرج». وأمره 
ككِيهِ يدل على الوجوب . 


)١776(‏ «النهاية» لابن الأثير» ج١1‏ ص787., «طلبة الطلبة» للنسفي.» ص5". 
)١775(‏ «البدائع» ج؟. ص/ا"1 . 


[(فتهقة لاصحيح مسلم بشرح النووي» عق ص4 58-4. 


وقال القرطبي : يلزم من قوله يك : «لتأخذوا مناسككم» أن الأصل في أفعاله يَكْ في 
ححته الوجوب» ومنها رمي الجمار» إلا ما خرج منها بدليل كما ذهب إليه أهل الظاهر. 
وهذا قول الشوكاني أيضاً مؤيدا ما نقله عن القرطبي 7": ورمي الجمار واجبء. وبهذا 


الطفلة 


صرح الحنابلة: والشافعية؛ وغيرهم 
١‏ - وقت الرمي : 


أيام الرمي في (منى) أربعة أيام هي : يوم النحر (وهو اليوم العاشر من ذي الحجة 
- أي اليوم الأول من أيام عيد الأضحى -)» وثلاثة أيام التشريق (أي أيام : الحادي عشر. 
والثانني عشر» والثالث عشر من دي الحجة) : ونتكلم فيما يلي عن وقت الرمي في يوم 
7 7 الرمي يوم النحر: بيان أول وقته: 
اختلف الفقهاء في أول وقت الرمي في يوم النحر على أقوال نذكرها فيما يلي» 
ونذكر أدلتهاء ونبين الراجح منها. 
١10+‏ - القول الأول وأدلته: 
والثوري, والنخعي "2 , 
أدلة هذا القول هي ما يأتي: 
أولاً: حديث جابر الذي أخرجه الإمام البخاري وفيه: «رمى النبي كَل يوم النحر, 
ضحىٌ ٠‏ ورمى بعل ذلك بعد الزوال » . وعند الإمام مسلم عن جابر» قال: «رمى 


(1754) «المحلى» لابن حزم. جلاء ص879١-178.‏ «نيل الأوطار للشوكاني. جه. ص6" 
«البدائع» ج؟؛ ص180ء «المجموع» ج48 ص78١:‏ 144. 

)١759(‏ والبدائع» ج؟, ص 175ء «العدة شرح العمدة)) ص7١7,‏ «مغني المحتاج» ج١.‏ ص009. 

. 459 «المغني» ج"اء ص‎ )١770( 


غرف 


رسول الله عل الجمرة يوم النحرء ضحى . وأما بعد فإذا زالت ١‏ لد "نيلف 


ثانياً: أخرج الترمذي عن ابن عباس : «أن النبي كَل قدَّمَ ضعفة أهله ‏ أي من مزدلفة 
إلى منى ‏ وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلعٌ الشسي 00959 ؤرواة أبو داوة عرن 
ابن عباس بلفظ : «قدَّم رسول الله ككل ليله المزدلفة أغيلمة بني عبدالمطلب على 
حُمرات» فجعل يَلطخ أفخاذنا ويقول: أبيْنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
ال وفي رواية ع داود عن ابن عياس أنه قال: «كان ل الله ككل 
يقدّم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم - يعني لا يرمون الجمرة - حتى تطلع 
العس 4 


6 ووجه الدلالة بهذه الأحاديث», أن حديث جابر صريح في أن النبي كل 
رمى بعد طلوع الشمس. ضحىّ . وأن حديث ابن عباس برواياته وألفاظه المختلفة. تدل 
على ذلك أيضاً؛ لأنه إذا كان من رخص لهم النبي جك بالخروج من مزدلفة بليل منعهم 
أن يرموا قبل طلوع الشمس. فمن لم يرخص لهم بالخروج من مزدلفة ليلا أولى بالمنع 


)1/1/1١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج48 ص8١7.‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج24 
ص/48-47» ورواه أبو داود في «سننه» جه. ص47 4 . والترمذي في «جامعه» ج"ا. ص178". 
والنسائي في «سئنه» جه ص4١5.‏ وابن ماجه في «سئنه» ج17 ص 2.٠١١4‏ والدارمي في 
«وسئنه» جلا ص١51.‏ 

, «جامع الترمذي) جا ص/ا19"» عدف أهله : جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم‎ )١0//7( 
ومعنى تقديمهم أي: الإذن لهم بالخروج من مزدلفة ليلا إلى (منى) قبل خروج الحجاج منها‎ 
لثلا يتأذوا بالزحام» بل قال الطيبي : يستحب تقديمهم لهذا الغرض وهو عدم تأذيهم: انظر‎ 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جا ص5175-/78.‎ 

)١1/7/*(‏ «سنن أبي داود» جه.ء ص410-514» ورواه النسائي في «سئنه» جه. ص١77»‏ ورواه ابن 
ماجه في «سننه» ج07 ص/ 23٠١‏ ومعنى : 50 تصغير أغيلمة» والمراد الصبيان. 
وحمرات: جمع حمرء جمع حمار. ومعنى يلطخ أفخاذنا: أي يضربها بلين بباطن الكف,. 
وإنما فعل ذلك رسول الله بك ملاطفة لهم. ومعنى : أبِيّني هو تصغير بنيّ. جمع ابن» مضافاً 
إلى النفس . 


(17/4) «سئن أبي داود» جه ص 4١68‏ . 


خرف 


من الرمي قبل طلوع الشمس27. 


5 القول الثاني وأدلته : 


أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليومء فلا يجوز الرمي قبل 
م الوقت» وا! تح الرمي بعد طلوع الفجر قبل الزوال» وهذا قول الحنفية, 
والمالكية, وهو رواية عن الإمام أحمد7©. 


واحتتج الحنفية ‏ كما جاء فى «البدائع) للكاسانى ‏ أن النبى كَل قدّم ضعفةً أهله 
ليلة المزدلفة, وقال لهم : لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين. ثم قال الكاساني : 
فإن قيل قد روي أنه كله قال: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» وهذه حجة 
سفيان الثوري في أن وقت الرمي هو بعد طلوع الشمس» فالجواب كما يقول الكاساني : 
إن هذا الحديث محمول على بيان الوقت المستحب للرمي توفيقا بين الروايتين بقدر 
الإمكان. وبه نقول: إن المستحب في الرمي أن يكون بعد طلوع الهس 0177 


07 القول الثالث وأدلته : 


أول وقت الرمي يوم النحر الذي يجوز فيه الرمي هو نصف الليل من ليلة النحر 
وهذا قول الحنابلة» وبه قال عطاء وابن أبي ليلى » وهو مذهب الشافعي والزيدية . ولكن 
المستحب عند هؤلاء أن يكون الرمي بعد طلوع الشمسء وارتفاعها قدر رمح أي 
ضحىّ -. لما ثبت عن رسول الله كله أنه رمى الجمرة ضحىّ , قال ابن عبد البرّ: أجمع 
علماء المسلمين على أن رسول الله يلك إنما رماها ضحىٌ ذلك اليوه 070 , 


(هلا/ا١)‏ «نيل الأوطار» للشوكاني, جه ص5"60. 

)١0/5(‏ «البدائع» ج؟. ص0ا*1. «المغني» ج*. ص459. «الشرح الصغير» للدرديره و«حاشية 
الصاوي» ج١.‏ ص7876. 

)١١//1(‏ «البدائع» ج؟,» ص/ا17١.‏ والحديث رواه الطحاوي عن ابن عباس : «أن رسول الله يله بعثه 
في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا». وروى الطحاوي أيضاً عن ابن عباس قال: 
قدّمنا رسول الله كلِهِ أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي 
بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . «شرح معاني الآثاره للطحاوي, ج؟. ص7١7.‏ 

(17178) «المغني» جلاء ص4729-478» «المجموع» ج2»8 ص .١14١‏ «شرح الأزهار» ج؟. ص77١‏ . 


رف 


أولا : 


ثالعاً : 


4 وأدلة هذا القول: 


الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -: «أنها نزلت ليلة جْمْع عند المزدلفة فقامت 
تضلي: ٠‏ فصلّت ساعةٌ ثم قالت : يبي هل غابٌ القمرٌ؟ قلت: :لا. فصَلّتٌ ساعة. 
ثم قالت: ا بِيّ هل غاب القمرٌ؟ قلت : : نعم . قالتٌ: 0١|‏ 
حتى رمت الجمرة. ثم رجعت فصنت الصبح في منزلها, حياس ملم 
هنتاهٌ ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بنيّ إن رسول الله يك أذنَ للطعْن»0797. 


“اغيموا انهنا بها رواء أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت: «أرسل النبي 


يك أم سلمة - رضي الله عنها - ليلة النحر, فرميت الشيرة قبل الفجرء نمم مضت 
فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي 1 1 ألله عد عندها»< 08 


وقالوا: إن الأحاديث التي فيها أن النبي يَكِْهْ رمى بعد طلوع الشمس محمولة على 
الاستحبابت 01410 , 


8 القول الراجح 


والراجح من الأقوال أ ن أول وقت الرمي يوم النحر هو بعد طلوع الشمس. عندما 


ترتفع الشمس ويكون الوقت ضحى للأدلة التالية: 


١ؤ9/ا/ا١1)‏ «(صحيح البخاري بشرح العيني) ج١٠2‏ ص/7ا١21861»‏ ((اصحيح مسلم بشرح النووي» اج 


ص 94"- 4١‏ . قوله: (يا هنتاه»: أي يا هذه. قوله: «ما أرانا»: أي ما نظن. قوله: «غلسنا»: أي 
تقدمنا على الوقت المشروع» وهو من التغليس وهو السير بغلس وهي ظلمة آخر الليل. قوله: «أذن 
للظعن) : أي للنساء. والظعن جمع ظعينة . 

وروى هذا الحديث أيضاً النسائي في «سننه». ولفظه : عن عطاء أن مولى لأسماء بنت أبي 
بكر أخبره قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس». 
فقالت: قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منك . «سئن النسائي» ج86 ص١7‏ . 


)١1748(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. جه ص58 1ا5. 
)١1781(‏ «المغني» ج7. ص475. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج24 ص8 ؛ . «نهاية المحتاج إلى 


شرح المنهاج» ج"ا. ص758., «المجموع» ج8. ص ,.١14١‏ «كشاف القناع» ج1. ص86١51.‏ 


خرف 


أولا : ورود الأحاديث الصحيحة بأن النبي د رمى يوم النحر جمرة العقبة بعل طلوع 
الشمس» وفي بعض هذه الأحاديث رماها في ضحى يوم النحرء وأفعال النبي كلل 
في الحج تحمل على الوجوب » إلا إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب » 
وذلك لقوله يكلهِ: «خذوا عني مناسككم». ويقوي ما قلناه أن النبي كل أذن 
للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا والتوجه إلى (منى)» وأمره يله لهم بأن 
لا يرموا الجمرة ‏ جمرة العقبة ‏ إلا بعد طلوع الشمس. وقد ذكرنا بعض هذه 
الأحاديث. 


ثانياً: ما استدل به المجيزون للرمي قبل الفجر, أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمسء لا 
حجة لهم فيه؛ لأن هذه الأحاديث التي احتجوا بها إنما أفادت الرخصة للنساء 
والصبيان بالرمي قبل طلوع الشمس. سواء كانت هذه الرخصة لهم للرمي بعد 
طلوع الفجر. أو قبل طلوع الفجر. فلا تصلح هذه الأحاديث الشريفة حجة على 
جواز الرمي قبل طلوع الفجرء أو بعده قبل طلوع الشمس لغير هؤلاء ‏ أي لعموم 
الحجاج - لورود الأحاديث القاضية بخلاف ذلك. 


ثالثاً: من قال إن الأحاديث الواردة بالرمي بعد طلوع الشمس دلت على استحباب الرمي 
في هذا الوقت. والأحاديث الواردة بالرمي قبل طلوع الفجر دلت على جواز الرمي 
في هذا الوقت. هذا القول الذي بناه أصحابه على أساس الجمع بين الأحاديث 
الواردة في موضوع الرمي. قول مدفوع بأن أحاديث الرمي بعد طلوع الشمس 
أفادت الحكم العام لوقت الرمي بالنسبة لجميع الحجاج, والأحاديث الواردة 
بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس. أفادت الرخصة للنساء ومن في 
معناهن كالصبيان, قال الإمام الشوكاني : والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد 
طلوع الشمس لمن كان .لا رخصة له. ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من 
الضعفة جاز قبل ذُلك, ولكنه لا يجزىء في أول ليلة النحر إجماعاً25. 
٠‏ رمي النساء ومن يلحق بهن : 


)١1781(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. جه» ص55-56. 
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والصبيان. كما جاء فى بعض الأحاديث الشريفة التى ذكرناها. 


وجاء في أحاديث أخرى أن هذه الرخصة هي للضعفة, وقد فسّر العلماء الضعفة 
بأنهم النساء والصبيان لورودهم صراحة في أحاديث أخرىء كما ذهب إلى هذا التفسير 
الإمام ابن حزم الظاهري حيث قال: الضعفة هم الصبيان والنساء فقط. ولكن الإمام 
العيني في شرحه «لصحيح البخاري» قال معقباً على قول ابن حزم الذي نقله عنه. ومبيناً 
مدلول لفظ «الضعفة» الوارد في الحديث,. قال العيني ‏ رحمه الله -: يدخل فيه المشايخ 
العاجزين؛ لأنه روي عن ابن عباس «أن رسول الله يك قدّم ضعفة بني هاشم وصبيانهم 
بليل ». رواه ابن حبان. وقوله : (ضعفة بني هاشم) أعم من النساء والصبيان والمشايخ 
العاجزين وأصحاب الأمراض ؛ لأن العلة خوف الزحام عليهم . ثم قال العيني : وعن ابن 
عباس قال: «أرسلني مجر الله كه في ضعفة أهله فصلَّينا الصَبحَ «بمنى 6 ورمينا 
الجمرة». وقال المحب الطبري: لم يكن ابن عباس من الضعفة2"9, 


وعند الزيدية : يجوز للمرأة والخائف والمريض ونحوهم الرمي في النصف الآخر من 
الليل*0) , 


١‏ - فالرخصة. إذن. تشمل النساء والصبيان بالنص عليهم كما جاء في بعض 
الأحاديث. وتشمل المشايخ والعاجزين وأصحاب العلل والأمراض ونحوهم. بعموم 
لفظ : «الضعفة»؛ لأن العلة كما قال الإمام العيني هي خوف الزحام عليهم. ويمكن أن 
يقال أيضاً: الرخصة, فشمل كل من لا يقدر على تحمل زحمة الناسء» وإن لم يكن 
شيخا كبيرا ولا عاجزا ولا مريضاء كما لو كان نحيف البنية من غير مرض ولكنه لا يقوى 
على تحمل الزحام . وكذلك تشمل الرخصة من يكون مع أهل الرخصة كالخادم: فيرمي 
معهم قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس. وفي قول المحب الطبري: لم يكن ابن 
عباس من الضعفة إشارة إلى أنه رمى مع الضعفة؛ لأن النبي كلِةِ أرسله معهم. والظاهر 
أنه رمى مع أولئك الضعفة. 


(1787) «صحيح البخاري بشرح العيني») ج١٠.‏ ص9١‏ . 
)١1785(‏ «شرح الأزهار» ج37 ص7١‏ . 


وذهب الشوكاني إلى أن من يرافق الضعفة فإنه يرمي معهم قبل طلوع الشمس . فقد 
قال رحمه الله -: «ولكنه يجوز لمن بعثهن معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي 
في وقت رميهن » كما في حديث أستماء وحديث ابن عباس الأخر ل وهذا الحديث 
الآخر الذي يشير إليه الشوكاني عن ابن عباس, رواه الإمام أحمدء ولفظه: «أن النبي 
عد بعث به أي بعث ابن عباس - مع أهله إلى «منى) يوم النحرء فرموا الجمرة مع 
الفجر) 230229 , 


- الرخصة تشمل محارم وأزواج النساء : 


ويبدو لي أن الرخصة في الرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس غير مقصورة 
على النساء فقطء أو عليهن وعلى الصبيان؛ بل تشمل أيضا من يكون مع النساء من 
محارمهن أو أزواجهن إذا أردن الخروج من مزدلفة إلى (منى) ليلاء أخذاً بترخيص النبي 
يله للنساء بالخروج من مزدلفة ليلاء فإن أزواجهن أو محارمهن يخرجون معهن؛ لأن من 
شروط وجوب الحج أو شروط صحة أدائه للمرأة أن يكون معها زوجها أو ذو محرم منها. 
فلا يعقل أن يترك الزوج امرأته تخرج ليلا من مزدلفة إلى (منى) ويبيت هو في المزدلفة» 
فإذا خرج معها رمى معها قبل طلوع الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس . ويدل على ما 
قلناه الأحاديث الشريفة التي ذكرناهاء والتي فيها أن مرافقي النساء رموا معهن مثل ابن 
عباس الذي بعثه النبي بَكلِةِ مع ضعفة أهله. ومثل مولى أسماء بنت أبي بكر الذي خرج 
معها إلى «منى» بغلس من الليل. ولم يُنْقَل إلينا أنهما أخرا رميهما إلى ما بعد طلوع 
الكتسين. 


: الخلاصة فيمن تشملهم الرخصة ومن لا تشملهم‎ - ١41 


النحر هم : النساءء الصبية ذكوراً كانوا أو إناثاًء من يرافق النساء من الأزواج والمحارم» 
موالي النساء وخدمهم » الشيوخ العاجزون. المرضى . ومن لا يقوى على الزحام لضعف 


(46/ا١)‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج62 ص8" . 
[تحمنة «نيل الأوطار» للشوكاني 2 جه »ا ص7 . 


حي 


بتع أو لآق اسيم ان 


ومن عدا هؤلاء يكون أول وقت الرمي في حقهم بعد طلوع الشمس من يوم النحر 
على ما رجحناه. ولا يجوز لهؤلاء الرمي قبل هذا الوقت. 


4 - آخر وقت الرمي يوم النحر: 
أما آخر وقت الرمي في يوم النحرء فهو آخر هذا اليوم. وبهذا قال الحنابلة» وأبو 


حنيفة , والمالكية. والشافعية» والزيدية0"25 , 


ومن أقوال الشافعية: «ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر لما رواه البخاري: أن 
رجلا قال لنبي الله يه: «إني رميتٌ بعدّما أمسيتُ. فقال: لا حرج» والمساء. بعد 
الزوال) 2378 , 


وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس. وقال الإمام العيني فى شرحه 
لهذا الحديث : «وقوله: «بعدما أمسيت» أي بعدما دخلت فى المساءء والمراد به بعد 
الزوال لأن العرب يسمون ما بعده مساء) "0 , 


رماها في وقت لها) 3 , 
6 إذا لم يرم حتى غابت الشمس : 


(1780) «المغني» جا ص479. «البدائع» ج؟١.‏ ص17, «مغني المحتاج» ج١.‏ ص4 ٠ه‏ 
«الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص787. «الروض النضير» في فقه الزيدية, 
جلا ص198١.‏ 

(1784) «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي . جا ص98 . وفي «المجموع» في فقه الشافعية: 
ويكون - أي رمي الجمرة ‏ أداءً إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف. وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك 
الليلة؟ فيه وجهان: أصحهما لا يمتد. والثاني : يمتد. 

(1189) «صحيح البخاري بشرح العيني» ج١1‏ ص؟/. 

(1740) «المغني) ج”, ص 479 . 


وي 


المنذر كما جاء في «المغني»: يرمي ليلا لقول النبي ككل: «ارم ولا حرج». 


وقال الحنابلة : لا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. واحتج ابن قدامة الحنبلي 
لقول الحنابلة بأن ابن عمر قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمسء فلا يرمي حتى 
تزول الشمس من الغد. وقول النبي كإ8: «ارم ولا حرج» إنما كان في النهار؛ لآأن 
السائل سأل رسول الله يل في يوم النحرء ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس . 


وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم ور قال: لا دم عليه3"6"0 , 


وقال الحنفية : يرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني . ويجزئه ذلك ولا شيء عليه» 
واحتجوا بأن النبي كل أذن للرعاء أن يرموا بالليل, ثم قال الكاساني, بعد أن ذكر هذه 
الحجة: ولا يقال إن النبي يك رخصٌ لهم ذلك لعذر, لأنا نقول: ما كان لهم عذر لأنه 
كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاًء فيأتي بالنهار فيرمي » فثبت أن الإباحة ما كانت 
لعذر. فدلٌ ذلك على الجواز مطلقاًء فلا يجب الدم - ذبح شاة ‏ إذا رمى ليلاً. فإن آخر 


الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني » رمى وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة. ولا 
شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد0799), 


5 الرخصة في تأخير الرمي إلى الليل: 

من لم يُجِزْ تأخير الرمي إلى الليل إلا لعذر, أجاز التأخير لعذر النفاس أو الحيض» 
أو كونهم من الرعاة» مستدلين لهذا الجواز بهذه الأعذار, بالآثار الواردة فيها وهي : 

أولاً : الرخصة للنفساء والحائض: 

جاء في «موطأ مالك»: «أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة» فتخلفت 


هي وصفية حتى أتتا «منى» بعد أن غربت الشمس من يوم النحرى » فأمرهما عبد الله بن 
عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ب عليهنها شيعاب 0*5 وجاء في شرح هذا الأثر: «ولم 


١91/ا1)(ا‏ لمغني» ج237 ص9؟؛. 
(؟178١)‏ «البدائع» ج؟» ص/77١.‏ 


(174) «موطأ مالك بشرح الزرقاني» ج7» ص377 . 


غ32232ظت> 


بر غليهما شعاء اى لعدرهما؛ تلك بالولادة» والعمة اي ضقية- بمعاوتتيانةة0 
ونفست تأتى بمعنى الولادة والحيض©*""2 , 


ثانياً: الرخصة للرعاة: 


في «السئن الكبرى» للبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «الراعي يرمي 
بالليل ويرمي بالنهاره. وروى البيهقي أيضاً عن ابن عمر أن النبي يك «رخص للرعاة أن 
يرموا بالليل»”*"2. وفي حديث أخرجه البزار والحاكم عن ابن عمر بإسناد حسن: «إن 
النبي يل أرخص للرعاة أن يرموا بالليل» وأية ساعة شاؤًا من النهار»2""5. وفي «موطأ 
مالك): عن يحيى بن سعيد, عن عطاء بن أبي رباح : «أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاة 
أن يرموا بالليل. يقول: في الزمان الأول. وجاء في شرحه أنه أرخص للرعاة أن يرموا 
بالليل ما فاتهم رميه نهاراً في الزمان الأول أي في زمن الصحابة - وبهم القدوة,80"©. 


6 2 وظاهر هذه الأحاديث الشريفة أن تأخير الرمي للرعاة إلى الليل إنما هو 
رخصة لهم لعذرهم. ولكن الحنفية اعتبروا هذا الجواز للرعاة دليلا لإباحة الرمي ليلا 
للجميع ولم يعتبروه دليلا للرخصة للرعاة فقط دون غيرهمء وقد ذكرنا ذلك عن الحنفية 
في الفقرة السابقة . 


4 الرمي في أيام التشريق : 


قلنا: إن أيام الرمي في (منى) أربعة أيام هي : يوم النحر. وهو اليوم العاشر من ذي 
الحجة ‏ أول يوم عيد الأضحى -. وثلاثة أيام التشريق التي تلي يوم النحر وهي : أيام 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. وقد تكلمنا عن الرمي في 


(1784) «شرح موطأ مالك» للزرقاني . ج7. ص708-77/7 . 
(1795) «النهاية؛ لابن الأثير» جه. ص960. 

(1745) «السنن الكبرى» للبيهقي. جه. ص١9١.‏ 

(17919) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» جاء ص98١.‏ 
(1744) دشرح الزرقاني على موطأ مالك» ج7١‏ ص١/#1-1/1.‏ 
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يوم النحر فيما سبق. ونتكلم فيما يلي عن الرمي في أيام التشريق مبتدئين بالكلام عن 
أول وقت الرمي في هذه الأيام ‏ ثم عن آخر وقت الرمي في هذه الأيام . 


- أول وقت الرمي في أيام التشريق : 
وردت جملة أحاديث في بيان أول وقت الرمي في أيام التشريق نذكر منها ما يأتي :- 


أ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رمى رسول الله يل يوم النحرء ضحي ورمى بعد 
ذلك بعل الزوال 37590 , 


ب وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أفاض رسول الله يل من آخر يومه حين 


صلى الظهر ثم رجع إلى «منى )2 فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا 


زالك الغ وما 
ج - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا نتحيّنُ زوال الشمس . فإذا زالت 
الم رمكنام( 04 , 


0١‏ ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة أن أول وقت الرمي في أيام التشريق 
الثلائة هو بعد الزوال» فلا يجوز قبله. وبهذا قال شراح هذه الأحاديث؛ وجماهير الفقهاء 
من الحنابلة» والشافعية» والمالكية» وسفيان الثوري. وغيرهم. فأي وقت بعد الزوال 
وقع فيه الرمي كان هذا الرمي مجزياً. إلا أن المستحب في الرمي المبادرة إليه حين 
الزوال كما قال ابن عمر: «كنا نتحَيْنٌُ زوالٌ الشمس فإذا زالت الشمس رمينا». ويستحب 
الرمي بعد الزوال قبل صلاة الظهر كما قال المالكية» وكذّلك قال الشافعية إذا لم يضق 
وقت الصلاة وإلا قُدّمت عليه. 


(1749) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”2 ص0!/4. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4. 
ص 48-47 . «سئن أبي داود» ج6. ص447 , «جامع الترمذي» ج, ص 54١‏ «سئن ابن ماجه» 
ج؟ء ص4 .1٠١١‏ 

)18١(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» جهء ص48 4؛ ومعنى الحديث أن النبي ب طاف بالبيت 
بعد خروجه من (منى) يوم النحر بعد أن صلى الظهر في (منى). 

(1801) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7, ص 87/4 . 


لخي 


وقال بعض أهل العلم يكون الرمي بعد الزوال وبعد صلاة الظهر24:5. 


إلا أن بعض الفقهاء أجازوا الرمي قبل الزوال في أيام التشريق إما مطلقا 
وإما بقيود, ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي : 


١17*‏ - أولاً: يجوز الرمي في أيام التشريق الثلاثة قبل الزوال مطلقاً. وهذا قول 
عطاء وطاووس04:95 , 


5 - ثانياً: رخصٌ إسحاق في الرمي يوم النفر - أي يوم الانصراف من (منى) - 
قبل اازوال» ولكن لا ينفر إلا بعل الزوال» وعن الإمام أحمد مثله . ورين عكرمة في 
ذلك أيضاً * وقال طاووس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله9؟ 06 


6 ثالثاً: روى الحسن عن أبي حنيفة : لا بأس لمن أراد أن يتعجل النفر الأول 
في اليوم الثاني من أيام التشريق» أن يرمي الجمرات الثلاث قبل الزوال» وإن رمى بعد 
الزوال فهو أفضل . 


وجه هذا القول عن أبي حنيفة أن من كان قصده التعجل بالانصراف من (منى) في 
اليوم الثاني من أيام التشريق فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد 
الزوال؛ لأنه في هذه الحالة قد لا يصل إلى مكة إلا بالليل» فهو محتاج إلى أن يرمي 

الرواية عند الحنفية: لا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال حتى لو أراد الانصراف من (منى) 

في هذا اليوم24:*1, 

(1807) «صحيح البخاري بشرح العيني) ج١٠.‏ ص856. «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9. ص48. 
«المغني) ج"اء ص١‏ ه24 «المجموع) ج43 صلثلااء «البدائع») ج35 ص/ا7١1.‏ وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص 23787١‏ (مغني المحتاج» ج”ء ص7 ٠ه‏ شرح 
الزرقاني على موطأ مالك» اج" ص ١٠٠*"_-ال/اا.‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج06 


ص48 .١‏ 
(1805) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جلاء ص .288١0‏ (صحيح مسلم بشرح النووي» جف 
ص8 . 


(1805) «المغني) ج”. ص4607. 
ف ديلة «المبسوط) للسرخسي ء ج22 ص5186ك5 و«العناية على الهداية) ج237 ص186١.‏ 


يحي 


5 - جواز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة : 


ردق ميق أب سفت ران التزنى بل العوالة اي البنم الا والعان مين أيه 
التشريق2. فقد جاء في «البدائع» للكاساني : « ماوقت الرمي من اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق - وهو اليوم الثاني والثالث من 1 - -» فبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي 
نما قل الوران شن الروانة» المكهونة عن أ بجي 


وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن 
رمى قبله جاز. وجه هذه الرواية أن ما قبل الزوال وقت للرمي في يوم النحر. فكذا في 
اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر. وجه الرواية المشهورة ما روي عن جابر 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل رمى الجمرة يوم النحر ضحى . ورمى في بقية الأيام 
بعد الزوال» وهذا باب لا .يعرف بالقياس بل بالتوقيت)2823, 


وفي «فتح القدير) : «(عن أبي حنيفة رحمه الله د قال* 9 9 أن لا يرمي في 
اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس». فإن رمى قبل ذلك أ جزأه وحمل ماروي من 
قوله كلِِ ‏ أنه رمى بعد الزوال ‏ على اختيار الأفضل)287. 


١307‏ - رابعاً: يجوز عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - تقديم الرمي قبل الزوال بعد 
طلوع الفجر في اليوم الأخير ‏ أي في اليوم الثالث من أيام التشريق -, وهذا القول من 
أفي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ على وجه الاستحسان؛ لأنه إذا جاز ترك الرمي أصلا في 
هذا اليوم وذلك بالنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق - أي بالانصراف من «منى» في 
اليوم الثاني - فلئن يجوز الرمي فيه قبل الزوال أولى218. ولكن من المستحب أن يرمي 
بعد الزوال. 


في اليومين السابقين من أيام التشريق» وإنما يجب الرمي في أيام التشريق جميعا بعد 
الزوال لما رواه جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي يَهِ رمى الجمرة يوم النحر ضحى» ورمى 
(1805) «البدائع» جا ص/778-117. 

(فسيلة «(فتح القدير» ج7» ص ١86‏ : 


)18١4(‏ «البدائع» ج237 ص ه1١‏ «فتح القديره ج". ص186-184. 


لل 


في بقية الأيام بعد الزوال. 


واستدل الإمام الكاساني لأبي حنيفة فيما ذهب إليه بما روى عن ابن عباس أنه 
قال: إذا افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي, والظاهر أنه لم يقله إلا سماعاً 
عن النبي كله إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد. فصار اليوم الأخير من أيام التشريق 
مخصوصاً من حديث جابر - رضي الله عنه - بهذا الحديث, أو يحمل فعله في اليوم 
الأخير على :وجه الاستحباب68:3, 


4 آخر وقت الرمي في أيام التشريق : 


قال الحنفية: وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق من الزوال إلى 
غروب الشمس» وهذا هو الوقت المسنون للرمي . ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
وقت مكروه للرمي ولكنه جائز. وعلى هذا فإن آخر وقت الرمي في اليوم الأول والثاني 
من أيام التشريق هو طلوع فجر اليوم اللاحق لكل منهما. أما في اليوم الثالث من أيام 
التشريق فآخر وقت الرمي فيه هوغروب شمسه2*1. وهذا مذهب الزيدية أيضاًة؛241. 


648 وعند الشافعية: يخرج وقت الرمي الاختياري في أيام التشريق بغروب 
الشمس من كل يوم. وقيل: يبقى إلى الفجر. ومحل هذا الوجه ‏ أي بقاء وقت الرمي 
إلى الفجر - في غير اليوم الثالث من أيام التشريق. حيث يخرج وقت الرمي في هذا اليوم 
بغروب شمسه جزماً لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. أما وقت الجواز للرمي فيبقى 
إلى غروب آخر أيام التشريق2419. 


2 وقال المالكية: وقت الرمي بعد يوم النحر من الزوال إلى الغروب2419, 


(1809) «البدائع» ج؟. ص ١178‏ . وذكر صاحب «فتح القدير» حديث ابن عباس وقال عنه : رواه البيهقي . 
وهو حديث ضعيف . «فتح القدين ج17 ص186. 

.ه7١ص «الدر المختار ورد المحتار» ج؟.‎ )181١( 

.1؟0-١74ص «شرح الأزهار» ج؟.‎ )181١( 

(فتيسة «المجموع» جى ص868ل!١-_5لاكاء‏ «نهاية المحتاج» اج" ص07*07. (مغني المحتاج» ج23 
ص/ا١6.‏ 

(0815) «الشرح الصغير» للدردير و«(حاشية الصاوي) ج١ ٠‏ ص١7587-78.‏ 
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ومعنى ذلك أن آخر وقت الرمي في أيام التشريق هو غروب شمس كل يوم من هذه 
الأيام . 


١‏ - وقال الحنابلة : «واخر وقت رمي كل يوم من أيام الرمي الأربعة ‏ أي يوم 
النحر وأيام التشريق ‏ إلى المغرب؛ لأنه آخر النهار»2419. 


: وقت الرمي للرعاة‎ - ١7 


روى الإمام مالك في «الموطأ» أن رسول الله ككل أرخص لرعاء الإبل في البيوتة 
خارجين عن (منى )20 يرمون يوم النحر, ثم يرمون الغدّى ومن بعل الغد ليومين» ثم يرمون 
يوم النفر». ورواه البيهقى أيض )0410 , 


وقال الإمام مالك في معنى هذا الحديث: إن الرعاة يرمون يوم النحر جمرة العقبة 
وهو الثاني من أيام التشريق - فيرمون لليوم الذي مضى. ثم يرمون ليومهم الحاضر 
- وهو الثاني من أيام التشريق ‏ فإن شَاؤًا نفروا وخرجوا من «منى»)؛ لأنهم تعجلوا في 
يومين» وإن شاؤًا أقاموا في(منى) إلى الغد ‏ أي إلى الثالث من أيام التشريق -» فيرمون 
مع الناس ثم ينصرفون من «منى)2"410. 


فالرخصة لرعاة الإبل ‏ والحق بهم رعاة غيرها 2 إنهم يجمعون رمي يومين في يوم 
واحد. 


١47‏ وأرخص لرعاة الإبل أيضاً الرمي بالليل» وهذه الرخصة ثابتة لهم في رمي 
عطاء بن أبي رباح «أن رسول الله يك رخصٌ لرعاة الإبل أن يرموا الجمار ليالٌم 2417 , 


(1414) «كشاف القناع» ج1١‏ ص؟577. 

(141) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟, ص١0"‏ «السئن الكبرى» للبيهقي. جه. ضص ١6١0‏ . 
(1415) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟. ص ١/ا”7.‏ 

(14110) «السئن الكبرى» للبيهقي. جهء ص١ ١6‏ . 


لحك 


ومثله في «موطأ مالك عن عطاء أنه قال: «أرخص للرعاء أن يرموا بالليل في الزمان 
الأول 041 , 

2-84 وقد أخذ الحنابلة بهذه الرخصة للرعاة وألحقوا بهم السقاة. فقد قالوا: 
ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق» وهي أيام «منى» الثلاثة التي تلي يوم النحر كل 
يوم بعد الزوال إلا السقاة والرعاة. فلهم الرمي ليلا ونهاراً للعذرء ولو كان رميهم في يوم 
واحد. أو في ليلة واحدة من أيام التشريق» وإن رمى غيرهم قبل الزوال أو ليلا لم يجزئه 
الرمي ويلزمه إعادته241. 


: إلحاق أصحاب الأعذار بالرعاة في رخصتهم‎ - ١ 


الترخيص للرعاة بالرمي ليلا أو بالرمي ليومين في يوم واحد في أيام التشريق» هذا 
الترخيص علته كما قال الزرقاني انشغالهم بالرعي”'29). فهل يمكن أن يلحق بهم 
غيرهم من أصحاب الأعذار في رخصتهم؟ 

والجواب على ذلك أن المسألة محل نظر شديد, لا سيما وأن الحتابلة أخذوا بهذا 
الإلحاق بالنسبة للسقاة. فألحقوهم بالرعاة فأعطوهم نفس رخصتهم؛ لأن النص الوارد 
في السقاة هو الترخيص لهم بالبيوتة في مكة بدلا من المبيت في «منى». ولم يرد في 
هذا الترخيص الرخصة لهم بالرمي ليلاء ولا بالرخصة لهم برمي يومين في يوم واحد كما 
هو الحال بالنسبة للرعاة. فقد جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عمر أن العبّاس 
- رضي الله عنه ‏ استأذنَ النبىّ كله أنْ يبِيتَ في مكة لياليَ (منى) من أجل سقايته فأذنَ 
كم , إلا أن إلحاق انان الأعذار بالرعاة في 56 يجب أن ون بتحفظ 
شديد. وبضرورة مساواتهم بالعلة التي اقتضت إعطاء الرعاة هذه الرخصة. 

: تأخير الرمي‎ - ١ 

عند الحنابلة : إذا آخر الحاج رمي يوم أو أكثر من أيام الرمي الأربعة» جاز أن يأتي 


(1814) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج7. ص ١ل/ا"7.‏ 
(14819) «كشاف القناع» ج1١‏ ص577. 

(181) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟. ص ١لا”7.‏ 
)187١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص4لاه. 


بما أخره من رمي قبل انتهاء أيام التشويق على أن ياتي به مرتباً بالنية, فلو أخر رمي يوم 
لخر واليومين التاليين له ؛ أتى برمي هذه الأيام الثلاثة في اليوم الأخير من أيام التشريق» 

فيبدأ برمي جمرة العقبة ناوياً به الرمي ليوم النحرء ثم يأتي برمي الجمرة الأولى » ثم 
ل ثم الأخيرة ناويا به الرمي عن اليوم الأول من أيام التشريق» وهكذا عن اليوم 
الثاني من أيام التشريق. ثم يأتي بالرمي عن اليوم الذي هو فيه أي اليوم الثالث من 
أيام التشريق -» ويعتبر هذا الرمي أداءً لا قضاءً؛ لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد 
لأنها كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه. كما لو أخر الوقوف بعرفة 
إلى آخر وقنه إلا أن يكون تاركاً للأفضل بتأخيره الرمي إلى آخر وقته بدلاً عن الإتيان 
به في مواضعه. أما إذا أخر الرمي حتى خرج آخر يوم التشريق بغروب شمسهء فقد فات 
وقت الرمي ولم يعد بالإمكان قيامه بالرمي . فيلزمه لذلك دم ذبح شاة ‏ جزاءٌ لتأخيره 
الرمي حتى خرج وقته بالكلية9”*" . 


١ 4‏ - وقال الشافعية: إذا ترك الحاج رمي يوم النحرء أو ترك رمي يوم أو يومين 
من أيام التشريق عمداً أو سهواً أو جهلً تداركه في باقي الأيام» سواء كان هذا التدارك 
قبل الزوال أو ليللً؛ لأن جملة أيام الرمي بلياليها كوقت واحد. وإن لم يتدارك ما فاته 
من الرمي حتى غابت شمس آخر أيام التشريق. فقد فات وقت الرمي وعليه دم - ذبح 
شاة -. ويلزم الحاج عند الرمي عما فاته من رمي أن يلتزم بالترتيب كما ذكرنا عن 
الحنابلة» فمذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في حكم تأخير الرمي 249 


١44‏ - وعند الحنفية : إذا أخر الحاج الرمي في غير اليوم الرابع من أيام الرمي ؛ 
فإنه يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم الذي آخر رميه؛ لأنها تابعة له ولكن يكره ذلك 
منه لتركه السنة في الرمي. وإن أخرجه إلى اليوم التالي كان رميه قضاءً لا أداءًء ولزمه 
الجزاء ‏ ذبح شاة , وكذّلك الحكم لو أخر رمي يوم النحرء ورمي اليومين الذين بعده 
إلى اليوم الأخير من أيام التشريق ما لم تغرب شمسه. فإنه يرمي عن هذه الأيام على 
الترتيب وعليه دم - ذبح شاة ‏ عند أبي حنيفة . ولا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد24"9. 


(؟١1871)‏ «كشاف القناع» ج١‏ ؛ ص”2"577 «شرح منتهى الإرادات) ج١1‏ ص594. 
(187) «نهاية المحتاج) ج”237 ص599-558. «مغني المحتاج) ج١.‏ ص؛ .6٠‏ 
(1875) «البدائع» ج", ص ١18‏ . «رد المحتار» لابن عابدين» ج؟. ص١65.‏ 


"7 


: فوات الرمي‎ ١1١9 


ومن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر. أو ترك رمي الجمرات الثلاث في أيام 
التشريق حتى فاتت هذه الأيام , فحجه صحيح وعليه دم ذبح شاة ‏ جزاء ما فاته عند 
جماهير العلماء من الشافعية, والحنابلة» والحنفية. وكذلك عند جمهور المالكية*04, 


الاستنابة في الرمي0400: 


من كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو لعذر مشروع غير المرضء جز له أن 
يستنيب من يرمي عنه. ويستحب للمنيب أن يضع الحصى في يد نائبه ليكون له عمل 
في عملية الرمي , ثم إن من استنابه إن كان قد رمى عن نفسه, أو كان حلالاً غير محرم 
فرمى عنه ‏ أي رمى عن المنيب - فرميه يقع عن المنيب» وإن كان النائب لم يرم عن 
نفسه فرمى , وقع رميه عن نفسه لا عن المنيب» ويلزمه عند ذاك أن يعيد الرمي ناوياً به 
عن المنيب. 

وعند المالكية أن العاجز عن الرمي يؤمر بالاستنابة. فإذا استناب سقط عنه الإثم» 
والدم ‏ أي الفدية أو الجزاء ‏ يلزمه على كل حال. 


0 - مكان الرمي. أو ماذا يرمي؟ 


مكان الرمي ‏ أي ماذا يرمي؟ ‏ هو في يوم النحر جمرة العقبة فيرميها في هذا اليوم , 
وهي آخر الجمرات مما يلي (منى) وأولها مما يلى مكة وهي عند العقبة؛ ولذُلك سميت 
جمرة العقبة» وتسمى أيضاً الجمرة الكبرى وهي ليست من (منى) وإنما هي على حدها. 
ولا يرمي غيرها يوم النحر. وأما في أيام التشريق الثلاثة فالذي يرمي فيها هو الجمرات 
الثلاث» فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف. ثم 
يتقدم إلى الجمرة الوسطى . فيرميهاء ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها*©. 


(1815) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج54. ص”147. «المجموع» ج28 ص١154ء‏ «كشاف القناع» ج١‏ 2 
ص7" «البدائع» ج؟ 2 ص؟9"؟١.‏ 


)١875(‏ وكشاف القناع» ج١1‏ ص>5377., «نهاية المحتاج» ج237 صغ ."*٠86-"*٠‏ وحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» للدرديرء ج01 ص١58؟‏ . 
(18371) «المغني» ج”2 ص77 4 ,.46٠‏ «مغني المحتاج» ج١.‏ ص/ا60. 


رذن 


7 الترتيب في رمي الجمرات0459: 


والترتيب في رمي الجمرات الثلاث واجب على النحو الذي بيناه في الفقرة السابقة, 
فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة» ثم بالوسطى» ثم بالأولى أو بدأ بالوسطى » ثم بالأولى, 
ثم بجمرة العقبة لم يجزثئه إلا رمي الجمرة الأولى » ويعيد الوسطى والقتصوى جمرة 
العقبة » وهذا قول الحنابلة والشافعية ؛ لأن الترتيب عندهم واجب. 


وقال الحنفية : الترتيب مسئون» وليمس بواجب » وهو قول الحسن وعطاء, وعليه فإن 
المستحب عندهم الحنفية ومن وافقهم ‏ إعادة الرمى عند عدم الترتيب . 


١448‏ - الموالاة في الرمي: 


وأما الموالاة في رمي الجمرات فقد قال الشافعية: إن كان التفريق وقتأ يسيراً فلا 
يضر, وإن كان التفريق وقتا طويلاً, فالصحيح لا يشترط الموالاة أيضاًء والرمي مجزىء. 
(والقول الثانى): عند الشافعية تشترط الموالاة:ة؟04 , ٠‏ 


4 موضع سقوط الحصى في الرمي : 

ويشترط للرمي المجزىء أن يقع الحصى في المرمى ‏ أي عند جمرة العقبة في يوم 
النحر ‏ وعند كل من الجمرات الثلاث في أيام التشريق» فإذا لم يقع الحصى في هذه 
المواضع لم يجزئه الرمي كما قال الحنابلة . ش 

وقال الحنفية: إذا وقعت الحصى بقرب الجمرة أجزأه ذلك؛ لأن ما يقرب من ذلك 
المكان يكون في حكمه لكونه تبعاً له(:*04 , 


١ 5‏ بماذا يرمي؟ 


والرمي يكون بما يسمى «حصى» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمرء وسواء كان من 
المرمر أو الرخام » وهذا قول مالك» والشافعية, والحنابلة . 


(1474) «المغني» ج27 ص١216‏ «البدائع» ج231 ص9ة"١.‏ 

. ١ «المجموع؛ ج28 صم‎ )1١859( 

(180) «المغني» جا ص79 4» «البدائع» ج7.» ص8؟17١‏ . 
»> 


وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بالطين والمَدّرء وكان من جنس الأرض. ونحوه قال 
اوري اا 


5 - من أين يجمع الحصى؟ 


لا خلاف في جواز جمع الحصى من مزدلفة وغيرهاء إلا أن المستحب جمعها في 
مزدلفة حتى لا ينشغل الحاج في جمعها عند وصوله إلى «منى». ولا يجوز جمعها من 
المرمى - أي من الموضع الذي يرميه الحجاج. وهو الجمرات الثلاث -. وهذا ما صرح 
به الحنابلة . 


وقال الشافعية: يجوز ويجزىء الرمي بهاء ولكن مع الكراهة التنزيهية2*9. 
١51‏ - عدد الحصى . وحجم الحصاو”*/0: 


وعدد الحصى الذي يرميه الحاج هو سبعون حصاة: يرمي سبعاً منها جمرة العقبة 
يوم النحر. ويرمي الجمرات الثلاث إحدى وعشرين حصاة في كل يوم من أيام التشريق 
الثلاثة» يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات» ويجوز أن يرمي في يومين فقط لقوله 
تعالى : «إفمن تَعجل في يومين فلا نم عليه2"94. ويستحب أن يكون حجم الحصاة 
بمثل حجم حصى الحذف لما رواه أبو داود في «سننه» أن النبي كله قال: «. . . إذا 
رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف»2*2. وحصى الحذف هو الو الصغار 
كما جاء في «النهاية» لابن الأثير» وقدر الشافعية بقدر حبة الباقلاء(045, 


4 موقف الرامي. وكيفية الرمي : 


روى الإمام الترمذي أن عبد الله بن مسعود لما أ جمرة العقبة استبطن الوادي ‏ 
واستقبل الكعبة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن. ثم رمى بسبع حصيات يكبّر 


(181) «المغني» ج27 ص475-1474 . 

(؟18) «المغني» ج”. ص476. «المجموع» ج8. ص40١.‏ 

(:187) «المغني» ج7. ص477-4376 . 

.]9١7 [سورة البقرة: آية:‎ )١18*5( 

(18*8) «سئن أبي داود» جه ص؛ 44 . 

(1885) «النهاية» لابن الأثيره ج؟» ص15.ء «المجموع؛ ج8.: ص44١.‏ 
هوه" 


مع كل حصاة ثم قال: «والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة». قال الإمام الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث الشريف. وقال عنه إنه حديث 
حسن صحيح ء قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن 
الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة» وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه 
أن يرمي من بطن الوادي». أن يرمي من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن 
لواو 050 


وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن رمي جمرة العقبة : «وإن رماها 
من فوق جاز؛ لأن عمر رضي الله عنه ‏ جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها. 
والأولى أفضل لحديث الترمذي)04520 . 


وحديث الترمذي يدل على أن رمي الحصى يكون واحدة واحدة فلا يجوز رمي 
الحصيات السبع دفعة واحدة» وإلا اعتبرت حصاة واحدة» وبهذا قال الشافعية ره 
ويشترط - كما صرح الشافعية ‏ أن يكون رمي الحصى باليد وليس بالقوس. ولا بالدفع 
بالرجل*2. ويسنْ أن يرفع الرجل يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه. وأن يكون الرمي 
باليد اليمنى» وأن يستقبل الكعبة في رمي أيام التشريق2"4”7. 


65 المرأة لا ترفع يدها في الرمي: 


جاء في «مغني المحتاج) في فقه الشافعية : «والسنة في رمي النحر وغيره أن يرمي 
الججيرة ل مسر كرولا "صلقي جا ودين :رقدن تخصين التحداف :ومن أذ برقع اكز 
يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة»2*4'0. ومعنى ذلك أن المرأة ترفع يدها 
بقدر ما تستطيع معه رمي الحصاة؛ لأن أفعال الحج بالنسبة للمرأة يلاحظ فيها سترها ما 
أمكن ذلكء, وإن خالفت في ذلك ما هو المسنون للرجلء» ولهذا لا يستحب لها 
الاضطباع في الطواف وإن استحب ذلك للرجلء وقد بينا ذلك من قبل. 


(/181) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي») ج. ص4 ١48-١4‏ . 
(1884) «المغني» جا ص477 . 

(1889) «المجموع» ج28 ص47 21 «مغني المحتاج» ج١.‏ ص60 . 
(1850) «المغني») ج”؟2 ص 4680 . «مغني المحتاج» ج١ء‏ ص608. 
(1841) (مغني المحتاج» ج١٠‏ صك86 ١‏ ه. 


كه" 


للمى (ز(بع 
الحلق والتقصير 
١:٠‏ - معلى الحلق والتقصير: 


الحلق في أفعال الحج والعمرة. يعني قطع الشعر وجزه . والتقصير يعني جز بعض 
شعر الرأسء أو الأخذ من أطراف شعر الرأسء وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : 
لمُحَلقِينَ رَؤُوسَكم ومُقصَرين 28:9#. 


5١‏ مدى مشر وعيتهما: 


قال الحنفية: الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج2*:95. وهذا مذهب 
المالكية. فقد قالوا: فأما الحلق في نفسه فواجبء والتقصير مجزي04:9. 


وقال الشافعية عن الحلق أو التقصير: والمذهب أنه نسك يثاب عليه. ويتحلل به 
التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة لا يصح الحج ولا العمرة إلا 
به ولا يجبر بدم ذبح شاة ‏ لا غيره ولا يفوت وقته ما دام حيا”". وفي «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية: «والمشهور أن الحلق أو التقصير نسك. وعلى هذا هو 
ركن» وقيل : واجب. والقول الثاني : هو استباحة محظور فلا يُثاب عليه؛ لأنه محرم في 
الإحرام فلم يكن نسكاً كلبس المخيط)20:3. 


(1845) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. ص159١.,‏ «النهاية» لابن الأثين ج21 
ص/7 47 . 1 

(*184) «البدائع» ج7. ص١4١.‏ 

(1845) «الشرح الكبير» للدردير. ج7.» ص58 . 

(1846) «المجموع» ج4. ص؟6١.‏ 

(1845) «نهاية المحتاج» للرملي» ج. ص745. 


/اه؟" 


وعند الحنابلة» كما جاء في «المغني»: الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة 
ل د نه ليس بنسك. وإنما هو إطلاق من محظور كان 
ا عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحدّ كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام 
فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه. ويحصل الحل بدونه9؛28©. 

ويبدو أن الذي عليه الحنابلة. أن الحلق أو التقصير واجب. فقد جاء في «العدة 
شرح العمدة»: والحلق واجب لأن النبي كك فعله. وقد قال كه : «خذوا عني مناسككم» 
وأمر بالتقصير؛8». 


7 - والراجح أن الحلق أو التقصير من مناسك الحجء وأنه واجب. والحلق 
أفضل من التقصير. والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات. وهذا مما يرجح 
كون الحلق أو التقصير ا وليمس إباحة محظور. إلا أن درجة مشروعيته أنه واجب 
وليس بركن . 


١40‏ الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال: 


والحلق أفضل من التقصير في حق الرجال لظاهر قوله تعالى : «مُحَلّقين رؤوسكم 
ومقصّرين» . والعرب تبدأ بالأهم والأفضل » ولحديث البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يكل قال: «اللهم ارحم الات قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله. قال: اللهمٌ ارحم العييسافين ؟ فالتن: والمقصرين يرول اش كاك: 
والمقصرين92؛*2). وفي رواية أخرى: دعا ا لله ل للمحلّقين ثلاث وللمقصرين 
مرة واحدة(”*28. ومن أدلة التفضيل أيضاً أن النبي كل حلق. وفغله يكل هو 
الأفضل0460 , ولكن لا خلاف في أن التقصير مجزء وإن كان الحلق أفضل منه4”5 , 


(1847) «المغني» ج"ا. ص 475-4786 . 

. 5١/ص «العدة شرح العمدة»‎ )١1848( 

(1849) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للحسين بن المبارك. ج١.‏ ص4١١.‏ 

(1860) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص05 . 

(1861) «المغني» ج”, ص68 "1 ., 

(1865) «المغني» ج"7 ص ه "4 . «المجموع» ج8. ص .15١‏ «البدائع» ج7. ص 2١15١‏ وفي (صحيح - 


لالحا 


4 التقصير هو المشروع في حق المرأة: 


جاء في «المغني»: لا خلاف بين أهل العلم في أن المشروع للمرأة هو التقصير 
دون الحلق. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقها 
يعتبر مَتُلهه*20. وقال ابن حجر العسقلاني : وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير 
بالإجماع 0*9 . 


4 - هل يحرم الحلق على المرأة؟ 


قلنا: إن المشروع للمرأة هو التقصير وليس الحلق. ولكن هل يحرم عليها الحلق. 
ويجب عليها التقصير فقط؟ 


قال المالكية: والتقصير واجب في حق الأنثى» ولو كانت بنت تسع سنين فأكثر 
فإن حلقت رأسها حرم عليهاء لأنه مْلةه**"2. ولكن المالكية لم يذكروا هل هُذا الحلق 
المحرم يعتبر مجزياً لها أم لا؟ 


وقال الشافعية. كما جاء في «المجموع»: يكره لها الحلق . وقال القاضي أبو الطيب 
والقاضي حسين في تعليقهما: لا يجوز لها الحلق. ولعلهما أرادا أنه مكروه. قال 
أصحابنا : ولو حلقت أجزأها. قال الماوردي: تكون مسيئة بحلقها"**"0). وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «وتقصير المرأة ولا تؤمر بالحلق إجماعاً بل يكره لها 
الحلق على الأصح وقد يحرم لأنه مله وتشيّه بالرجال. ومال إليه الأذرعي في المُزوّجة 
والمملوكة حيث لا يؤذن لها فيه”**©. وقال الشافعية أيضاً: يحرم على المرأة الحرة 
المتزوجة ‏ الحلق ‏ إن منعها الزوج28”8, 


5 مسلم بشرح النووي» ج9. ص4؛ : أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى أن 
التقصير يجزي . ش 

(188) «المغني) ج"”اء ص 489 . 

(18454) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص0857 . 

(1856) «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7. ص5؛ . 

(1865) «المجموع» ج8. ص688١-109١.‏ (18690) «مغني المحتاج» ج١.‏ ص3 0١ه.‏ 

(1868) «نهاية المحتاج» للرملي و«حاشية الشبراملسي») جلا صه0؟59؟. 


"4 


أولاً : 


ثانياً : 


ثالعاً : 


5 - هل يجوز الحلق للأنثى في بعض الحالات؟ 


جاء في شرح الحطاب المالكي «لمختصر خليل» في فقه المالكية: «أما الصغيرة 
فيجوز فيها الحلق والتقصير وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى. والحلق صلاح 
لها»(**2. والصغيرة من لم تبلغ تسع سئين» أما بنت تسع سنين فهي كالكبيرة 


عندهه21400. 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «قال الأسنوي : والمتجه أن الصغيرة 
«المتوسط» ‏ كتاب لهم -: وهذا غلط صريح لعلة التشبيه » وليس الحلق بمشروع 
للنساء مطلقاً بالنص والإجماع2*57. ولكن الفقيه الرملي الشافعي ذكر قول 
الأسنوي » ولم يقل عنه إنه غلط صريح ء ولا نقل عن غيره مثل هذا القول» ولكنه 
قال: وتقصر المرأة» ومراده بالمرأة الأنثى فيشمل الصغيرة لأنها إذا أطلقت في 
مقابلة الرجل كما هنا تناولتها ‏ أي تناولت الصغيرة » وهو الأوفق لكلامهم. وإن 
بحث الأسنوي واعتمده غيره استثناء الصغيرة التي لم تنته إلى زمن يترك فيه 
شعرها"”2. وهذا يعني أن الرملي رحمه الله لم يأخذ بقول الأسنوي وإنما 
اعد القولن الفخروق عن الشافعية وهو أن المشروع في .عق الإناث عهوما 
التقصير وليس الحلق, ولا يستثنى من هذا العموم الصغيرة. 

استثنى بعض الشافعية من كراهة الحلق للمرأة ما لوكان برأسها أذى لا يمكن زواله 
.إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه» وما لو حلقت رأسها لتخفي كونها امرأة خوفاً على 
نفسها من الزنا ونحو ذلك. ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة3459) , 

١1‏ - القول الراجح في مسألة الحلق والتقصير للمرأة: 
والراجح أن التقصير هو المتعين بالنسبة للمرأة» وأنه هو الواجب عليهاء وأن الحلق 


.١؟9ص دمواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ للحطاب» ج”ء‎ )١1869( 
. ١ «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب. ج”اء ص59‎ )140( 
.6١0 (مغني المحتاج) ج١) ص75‎ )1851( 

(1855) «نهاية المحتاج» للرملي. ج23 ص 5968 . 

. 595-1968 «نهاية المحتاج» للرملي» ج”. ص‎ )١85( 


الما 


بالنسبة لها حرام. وذلك لما أخرجه أبو داود في «سننه»: «ليس على النساء الحلق إنما 
على النساء التقصير»245. ولما أخرجه الترمذي في «جامعه» عن علي 0 أبي طالب 
مرضي اللد "علدت قال انه رسول الله يكلِ أن تحلق المرأة رأسّهاء. قال الشارح: «وفي 
هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الحلق للنساء في التحلل. بل المشروع لهن 
التقصير)*2. وهذا القول من الشارح هو الصحيح لأن النهي في العبادات يدل على 
الفساد وعدم الجوازء وقد قال العلماء أو جمهورهم : إن الحلق أو التقصير نسك أي 
من أفعال الحج وعباداته . فالنهي فيها يحمل على عدم الجواز ‏ أي على التحريم 
وليس على الكراهة ؛ لأن الأصل في النهي دلالته على التحريم إلا لقرينة أو دليل يدل 
على غير ذلك. ولا دليل هنا يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

١4‏ أما الاستثناءات أو الحالات التي قال بها بعض العلماء حيث يجوز فيها 
الحلق للأنئى. فالذي نرجحه بالنسبة للصغيرة بقاء التقصير في حقها هو المشروع 
والمتعين» وأنه لا يجوز لها الحلق؛ لأن كلمة «المرأة» التي وردت في الحديث 
الشريف. الذي فيه النهى.عن الحلق. هذه الكلمة ‏ المرأة - تشمل الصغيرة والكبيرة ؛ 
لأن المرأة إذا أطلقت كِ مقابلة الرجل شملت الصغيرة كما قال الفقيه الرملي . 

أما حالة الأذى في رأس المرأة» وأن الحلق في هذه الحالة صلاح لها وعلاج 
فيجوزء فهذا قول مقبول؛ لأن الحالة حالة ضرورة, «والضرورات تبيح المحظورات» ؛ 
ولأن الحلق في الأصل هو الأفضل. وإنما سقطت هذه الأفضلية بالنسبة للمرأة للعلة 
التي ذكرها الفقهاء. فلا تبقى في حالة الضرورة» فيجوز لها الحلق. 

وكذلك جواز الحلق لها في حالة حاجتها للتخفي لأي سبب كان دعا إلى 5 
الحاجة. كحاجتها للتخفي للخلاص من الفْسَّاق الذين تخشى منهم الاعتداء على 
عرضها كما قاله بعض العلماء. ونقله عنهم الفقيه الرملي الشافعي . 

4 2 مقدار الواجب في الحلق أو التقصير: 


أجمع العلماء على أن الأفضل هو حلق جميع الرأس أو تقصيره جميعه. أما مقدار 


(1855) ورسئن أبى داود» جه ص58 5 . 
(1876) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج. ص5517". 


5١ 


ما يجزىء من ذلك» فقد اختلفوا فيه. فعند الشافعي ثلاث شعرات في الحلق والتقصيرء 
وعند أبي حنيفة حلق ربع الرأس . وعند أبي يوسف حلق نصف الرأس. وعند مالك 


وأحمد حلق أكثر الرأس» وفي رواية عن مالك حلق كل الرأس04557, 
مقدار الواجب في التقصير للمرأة: 
قال التشاهيةة ماعن العراة تحن شيم تيهنا فذن الانعله ار ازيد 1ن انففين 


1 وفي «مواهب الجليل» للحطاب: وفي «الطراز». قال مالك في الموازية : 
0 لذلك عندنا حد معلوم ' وما أخذ منه الرجل والمرأة ج0880 , 


50 

وقال الحنابلة : المرأة تقصر من شعرها مقدار الانملة والأنملة هي رأس الأصبع 

من المفصل الأعلى . وقال أبو داود: سمعت أخمد د سثل 0 تقصر كل 00 
والرجل الذي يقصر كالمرأة في 3-00 


1 
وعند الشافعية : يستحب للمرأة أن تقصر بقدر انملة من جميع جوانب رأسها. وقال 
الماوردي الشافعي : لا يقطع من ذوائبهاء لأن ذلك يشينهاء ولكن ترفع الذوائب وتأخذ 
من الموضع الذي تحته. هذا وإن أقل ما يجزىء عند الشافعية ثلاث شعرات حلقاً أو 
عير من شعر الرأس. ولا يجزىء أقل منهاء وهذا بالنسبة للرجل والمرأة(28”7. 


وقالٍ الحنفية: المراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والحراة من و ؤويق شعن يع الرأس 
مقدار الأنمُلة أي : يأخذ من كل شعرة مقدار الانملة. وقالوا: ويجب أن يزيد في 
الاقصير على قد الاتسلة جك عقن قدو الاتملة من كل شبعرة براه ا نان كنض 
ربع الرأس ‏ على وجه اللزوم؛ أو من كل شعر الرأس على. وجه الاستحباب. وقال 


(1855) «اشرح النووي لصحيح مسلم» ج25 ص ٠ه.‏ «البدائع» ج37 ص١4١.‏ 
(1851) «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي») ج37" ص5 . 
)١1854(‏ دمواهب الجليل» للحطاب»؛ ج*. ص8؟١.‏ 
(1859) «المغني» ج*. ص 41٠0-4"‏ . 
(14870) «المجموع» ج8)؛ ص21656 .١165‏ 


الحنفية أيضاً: ويكره الحلق للمرأة لأنه مله فالمشروع في حقها هو التقصير على النحو 


الذى يي 
١‏ زمان ومكان التحليق والتقصير: 


أيام النحر هي زمان الحلق أو التقصير, أما مكانه فهو الحرم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: لا يختص الحلق أو التقصير بزمان معين أو بمكان معين. وقال محمد : 
يختص الحلق أو التقصير بالمكان لا بالزمان. وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمكان. 
وعلى هذا إذا أخر الحاج الحلق أو التقصير عن أيام النحرء أو حلق أو قصر خارج 
الحرم؛ وجب عليه الدم ‏ ذبح شاة ‏ في قول أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف لا دم عليه 
فيهما جميعاء. وعند محمد: يجب عليه الدم إذا خالف في المكان لا في الزمان 
بمعنى : إذا حلق أو قصّر خارج الحرم وجب عليه دم. وإن حلق أو قصر في الحرم بعد 
أيام النحر لم يجب عليه دم0479. 


5 - وقال ابن قدامة الحنبلي: يجوز تأخير الحلق أو التقصير إلى آخر أيام 
النحرء فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان: (إحداهما): لا دم عليه وبه قال عطاء. وأبو 
ثورء وأبويوسف. (وعن أحمد): عليه دم بتأخيره وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه نسك أخره 
عن محله. ومن ترك نسكاً فعليه دم . ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» ولا بين 
العامد والساهي 049 . 


١45‏ - وقال الشافعية: يدخل وقت الحلق أو التقصير بنصف ليلة النحر ولا آخر 
لوقته؛ لأن الأفضل عدم التوقيت» ويبقى من عليه الحلق أو التقصير محرماً حتى يأتي 
به. ولكن الأفضل فعله يوم النحر. ويكره تأخيره عن يومه. وعن أيام التشريق أشد 
كراهة. وعن خروجه من مكة أشد كراهة0479), 


4 - وعند المالكية كما جاء في «المدونة»: الحلق يوم النحر في «منى» أفضل». 
وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحال في أيام «منى» فلا شيء عليه . 
)1817/1١(‏ ورد المحتار» حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج7. ص169ه-15١ه.‏ 
(7/اى١)‏ «البدائع» ج7؟. ص١4١.‏ 
1807 ) «المغني» ج7. ص471-/4717 . 
(1487) «مغني المحتاج» ج١.‏ ص4 .6١0‏ 


وإن أخر الحلق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسياً. حلق أو قصر وأهدى. وكذا إذا أخر 
الحلق عن أيام التشريق طويلا حلق وعليه دم. وقيل: إن خرجت أيام «منى» - أي أيام 
التشريق » ولم يحلق أو يقصر فعليه دم*”*". 

6 زمان ومكان التقصير للمرأة: 

لمرأة كالرجل بالنسبة لزمان ومكان التقصير» فما قلناه في هذه المسالة بالنسبة لزمان 
ومكان الحلق والتقصيرء وما يجب في تأخيرهما أو إيقاعهما في غير وقتهماء أو في غير 
كانونا تعيسن' انرال التقواء اللتخلفة» زقال "هنا آيضاً بالنسة لتفصير المراء م سيف 
الزمان والمكان. 

5 ما يترتب على الحلق أو التقصير بعد رمي يوم النحر"29: 

إذا رمى المحرم جمرة العقبة يوم النحرء ثم حلق أو قصر حصل له التحلل» وهو 
صيرورثه حال يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء. وهذا مذهب أحمد بن 
حنبلء فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد 
النكاح. ويحل له ما سواه وهذا قول ابن الزبير» وعائشة , وعلقمة. وسالم ‏ وطاووس . 

وروي عن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء ة في الفرج. وقد روى الأثرم 
كما جاء في «المغني») - عن عائشة د قبي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: «إذا رمى 
الك يرن العقنة وحلق راض فاحل لو كل عي إل السام 


7 2 بماذا يحصل التحلل؟ 

والتحلل يحصل بالحلق أوالتقصير مع رمي جمرة العقبة في يوم النحر. وهذا هو 
التحلل الأول. وحصوله يكون بهذين الفعلين: الحلق أو التقصير مع رمي جمرة العقبة 
في يوم النحر. وهذا مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنهء وهو قول الشافعي 


(كلام1) «المغني» ج27 ص86؟١١‏ 2 «البدائع» ج27 ص؟5١2‏ «رد المحتار» لابن عابدين » اج 
ص7 ١ه‏ . 


3ظ 


والحنفية لحديث رسول الله كِةِ الذي ذكرناه عن الأثرم . وعن أحمد بن حنبل رواية 
أخرى: أن التحلل يكون برمي الجمرة قبل الحلق أو التقصيرء وهو قول عطاء ومالك 
وأبي ثورء وقال ابن قدامة الحنبلي عن هذا القول: وهو الصحيح إن 2 الله تعالى لقوله . 
عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيءِ 
إلا النساعع2279 , 


4 - تحلل المرأة بعد الرمي والتقصير: 


قلنا: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة يوم النحر مع الحلق أو التقصيرء 
وإنه بهذا التحلل يحل للرجل المحرم كل شيء إلا النساء. والمرأة يحصل لها التحلل 
أيضا بالرمي والتقصير فيحل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام. وينبغي أن يقال على 
ما أرى ‏ إلا الجماع مع زوجهاء فيبقى هذا محظوراً عليها كما هو محظور على المحرم 


قربان زوجته. 
68 المبيت في «منى) أيام التشريقى147/8): 


وهل المبيت في «منى» أيام التشريق واجب أم سنة؟ 

عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: (الأولى): أن المبيت واجب., وهو قول 
عروة» وإبراهيم. ومجاهد, وعطاء. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب, وهو قول مالك . 
وأحد القولين في المذهب الشافعي وهو القول الأصح . والحجة لهذا القول أن النبي َل 
فعله. وأنه رخص للعباس بن عبد المطلب في ترك المبيت في «منى» لأجل سقايته. 
فدلٌ ذلك على أنه لا يجوز لغيره تركه. (والرواية الثانية): عن أحمد أن المبيت في 
«منى» سنة وليس بواجب, والرواية الأولى عن أحمد هي الأصح كما قال ابن قدامة 
الحنبلي . 

فإذا قلنا: إن المبيت واجبء فمعنى ذلك أن تركه وجب عليه دم أي ذبح شاة ‏ كما 
هو الحكم في ترك الواجب من واجبات الحج . وإن قلنا: إن المبيت سنة فلا شيء على من 
رق 


(//181) «المغني) جلاء ص1"9. 
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حلضا 


للعى لفاس 
طواف الصدر (طواف الوداع) 
المقصود بطواف الوداع ومدى مشر وعيته : 
الرجوع إلى بلده . وقد ذل 0 مشر وعيته ووجوبه البجدييك الشريف الذي يد الإمام 
البخاري في امحيمة عن ابن عباس أنه قال : وأمرٌ البابين أن يكون أخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض». وروى الإمام يسم عن ابن عباس قوله: «كان 


الناس ينصرفون في كلَّ وجهء وقال رسول الله يله : لا يُنفرن أحدٌ حتى يكون آخرٌ عهده 
بالبييت0402, 


وفي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على وجوب طواف الوداع للأمر به والتخفيف عن 
الوداع هو الصحيح في مذهب الشافعية» وبه قال أكثر أهل العلم: منهم الحسن 


البصري . والحكم, وحماد. والثوري. وأبو حنيفة, وأحمد, وإسحاق». وأبو ثور. 
وقال مالك. وداود» وابن المنذر: هو سنة ولا شىء فى تركه3 044 
١/غ5١‏ - على من يحب طواف الوداع : 
اف الوداع على الحجاج من أهل الآفاق» فليس على أهل مكة طواف 
(181/4) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جا ص 085-586, «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. 
صثلا. 


ىمل «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص8/-2/9 «المغني» ج"'2 ص108ء2 «البدائع» ج؟. 
ص547١21‏ «المجموع؛ ج28 ص98١.‏ 


ال 


وداع. ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا طواف وداع عليه . ومن كان منزله خارج 
الحرم قريباً منه. فظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي أنه لا يخرج من مكة حتى يودع 
البيت بالطواف حوله» وهذا قول أن ثورء وقياس قول مالك ذكره ابن القاسه14800 , 


وقال الحنفية: من كان منزله في مكة أو داخل المواقيت إلى مكة. فلا وداع على 
هؤلاء إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً للبيت. ولهذا يسمى طواف الوداع 
كما يسمى أيضاً (طواف الصَّدْر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم . 
وهذا لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم., ومن أهله داخل المواقيت فهو في حكم 
أهل مكة. فلا يجب عليهم كما لايجب على أهل مكة. وقال أبو يوسف: أحبٌ إلى 
أن يطوف المكي طواف الوداع ؛ لأنه شرع لختم أفعال الحج. وهذا المعنى يوجد في 
أهل مكة "هدك , 


هل تطوف الحائض والنفساء؟0425 


إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تودع البيت. وكانت قد طافت طواف الإفاضة 
خرجت من مكة ولا طواف عليها ولا فدية بتركها طواف الوداع » وهذا قول عامة الفقهاء؛ 
لأنه قد ثبت التخفيف عن الحائض والترخيص لها بترك طواف الوداع بحديث رسول الله 
كل فقد أخرج البخاري عن ابن عباس: «أمر الناسٌ أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت إلا 
0 عن الحائض»). كما أخرج البخاري ا عن عائشة - رضي الله عنها_: أن 
صفية بنت حبي زوج رسول الله كَل حاضت فذكرت ذلك لرسول الله كلِهِ فقال: أحابستنا 
هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت» فقال: فلاء إذن». فصفية ‏ رضي الله عنها ‏ حاضت بعد 
أن طافت طواف الإفاضة., ولم يأمرها النبي ككل بفدية ولا غيرها لتركها طواف الوداع 
بسبب حيضها. والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس فيما 
يوجب ويسقط كأحكام الحيض . 


. 409 «المغني» ج”. ص‎ 0441١ 
.١1؟ص (43485ا) «البذائع» ج31‎ 
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ينض 


١47‏ الحائض إذا طهرت بعد خروجها من مكة: 


إذا طهرت الحائض بعد خروجها من مكة. ولم تكن قد طافت طواف الوداع. ينظر: 
فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها طواف الوداع. فترجع وتغتسل وتطوف لزوال 
عذرها. وإن فارقت البنيان لم يجب عليها الرجوع للطواف. سواء كان طهرها بعد مفارقة 
بنيان مكة وبعد مسافة قصر الصلاة» أو قبل مسافة القصر. فقد نص الشافعي ‏ رحمه 
الله تعالى - أنه لا يلزمها الرجوع للطواف إذا طهرت بعد خروجها من مكة. وإن لم تقطع 
مسافة قصر الصلاة؛ لأنها لم تكن مقصرة بخروجها بدون طواف لعذرها بالحيض5؟**2 , 


4 - ولكن ألا يرى الحرج والمشقة في إلزام المرأة بالرجوع إلى مكة لتغتسل 
وتطوف بعد أن باشرت السفر مع قافلتها ورفقتها؟ وكونها لم تفارق بنيان مكة. وبالتالي 
فهي في حكم المقيمة في مكة فيلزمها الطواف بعد أن زال عذرهاء هذا التعليل أو 
التوجيه لا يرفع الحرج والمشقة عنهاء لأنها ستفوتها القافلة والرفقة. وغالباً أنهم لا 
ينتظرونها. وعلى هذا فهل من مخرج لها في هذه الحالة؟ 

يبدو لي أن المخرج لها أو المخلص لها نجده في الحديث النبوي الشريف الذي 
رواه البخاري. وفيه الترخيص والتخفيف عن الحائض بأن لا تطوف. وقد ذكرناه ونعيده 
هناء فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قوله : ا الناس أن كرون اخر عهدهم بالبيت 
إلا أنه خفف عن الحائض ». وعلى هذا فإذا خرجت من مكة بدون طواف لعذر 
بالخهن» رتست بالندقن تعد لط عنها واج الطوافتم» والليناقط لا بعوذة. 

أما أن عذرها قد زال قبل مفارقة البنيان. فهذا لا يستدعي رجوع واجب الطواف 
عليها بعد أن رخص لها الشرع بتركه. واستعملت الرخصة في حينها. وعليه؛ فإني أرى 
والله أعلم - أنه لا يلزمها الرجوع للطواف إذا طهرت بعد أن باشرت الخروج من مكة. 
وإن لم تفارق البنيان» وبالتالي لا فدية عليها. لا سيما وأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن 
طواف الوداع سنة وليس واجباء ولا فدية في ترك السنة من سنن الحج . 


(1885) «المغنى) حا 63 7الم ) على ١154‏ . 
( ي) ج 7ع ص رع») جقىء ص 


558 


- وقت طواف الوداع : 


قال الحنابلة : وقت هذا الطواف عند خروج الحاج من مكة ليكون آخر عهده بالبيت 
- أي بالكعبة المشرفة ‏ كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فإن طاف للوداع ثم 
اشتغل بالتجارة ونحوهاء فعليه إعادة الطواف, وبهذا قال مالك. والثوري. وعطاء. وأبو 


٠.‏ ممما 
تورد 0 


وقال الشافعية: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من جميع الأشغال بحيث 
يعقبه الخروج من مكة ولا يمكث فيهاء فإن طاف ومكث فيهاء ينظر: فإن كان لغير عذر. 
أو لشغل لا تعلق له بأسباب الخروج قبل مباشرة متاع أو زيارة صديق أو عيادة مريض» 
لزمه إعادة الطواف, وإن اشتغل بأسباب الخروج مثل شراء الزاد وشدّ الرحال ونحو ذلك» 
فهل يحتاج إلى إعادة الطواف؟ 


قال جمهور الشافعية : لا يحتاج» وذكر إمام الحرمين في المسألة وجهي 014400 , 


آخر؛ لأن الخروج من مكة لا يجب بعد طواف الوداع على الفور؛ لأن قوله ككل : «من 
حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطوافٌ» المراد به: آخر عهده بالبيت كا أي 
عملاً من أعمال الحج. وطواف الوداع ما دام قد وقع آخر أفعال الحجء فلا يسقط 
بتشاغله بغيره من الأفعال العادية. ولكن الأفضل دائماً أن يكون عقب الطواف. أي 
يكون الخروج من مكة عقب طواف الوداع 2249© . 

١ 37‏ - المرأة كالرجل في وقت طواف الوداع : 

والمرأة كالرجل فيما ذكرنا من أقوال الفقهاء في وقت طواف الوداع. فما دامت هي 
طاهرة» فعليها أن تجعل طوافها للوداع آخر أعمالها في مكة على النحو الذي ذكرناه عن 


(ه848١1)‏ ما لمغنو اج ص8 ه:-5ه4 : 
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الفقهاء, وأن يكون خروجها عقب الطواف؛ لأنه هو الأفضل باتفاق الفقهاء. فالأخذ به 
أولى وأحفظ للخروج من الخلاف. 

- إذا خرج ولم يودع. فهل يرجع للوداع ؟40**) 

قال الحنابلة: إذا خرج قبل طواف الوداع. رجع إن كان قريباً من مكة ولا شيء 
عليه» وإن صار بعيداً عن مكة بعث بشاة لتذبح في مكة لتركه طواف الوداع. وهذا أيضاً 
قول الثوري. وعطاء. وإسحاق. وأبي ثور. 


أما حد القرب والبعد. فالقريب من مكة هو الذي بينه وبين مكة مسافة قصر 
الصلاة, والبعيد من بلغ هذه المسافة. نص على ذلك أحمد, وهو قول الشافعي. وإن 
لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم. ولا فرق بين تركه عمد 
أو خطأء بعذر أو لغير عذر؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عَمده وخطؤه. والمعذور 
وغير المعذور. فإن رجع البعيد فطاف للوداع» فقد قال القاضي الحنبلي : لا يسقط عنه 
الدم ‏ أي الفدية وهي شاة ؛ لأنه قد استقر عليه الدم لبلوغه مسافة القصرء فلا يسقط 


١84‏ - وقال الحنفية: إن خرج من مكة ولم يطف. وجب عليه أن يرجع ويطوف 
ما لم يجاوز الميقات. فإن جاوز الميقات لم يجب عليه الرجوع . ثم إذا أراد أن يمضي 
إلى وطنه مضى وعليه دم» وإن أراد الرجوع أحرم بعمرة ثم رجع. فإذا وصل مكة ابتدأ 
الطواف بعمرة ثم بطواف الوداع, ولا شيء عليه من فدية أو غيرها. 
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نسل( و0 
ورا د أولء 4 
-١٠‏ تمهيد: 
يشترط لصحة أداء الحج : الإسلام. والعقل, والإحرام. وعلى هذا نقسم هذا 
الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: شرط الإسلام والعقل. 
المبحث الثاني : الإحرام . 


ومرى لشدرك 
لزيا قرطل 


2-0 يشترط لصحة أداء الحج وأفعاله: الإسلام» فإنه كما هو شرط وجوب 
الحج. فهو شرط جواز أداء الحج لأنه عبادة» والكافر ليس من أهل أداء العبادة. 

وكذلك يشترط العقل. فلا يجوز ولا يصح أداء الحج من المجنون أو الصبي الذي 
لا يعقل, كما لا يجب عليهما. فأما البلوغ والحرية فليسا من شرائط الجوازء فيجوز حج 
الصبي العاقل بإذن وليهء ويجوز حج العبد الكبير بإذن مولاه. لكنه لا يقع حج أحدهما 
عن حجة الإسلام لعدم الوجوب ‏ وجوب الحج ‏ عليهما**". 


(1445) والبدائع» ج؟. ص١5١.‏ 


تفف 


مرك (لذاف 
الإحرام 
7 - تمهيد منهج البحث: 


الكلام عن الإحرام» كشرط من شروط صحة أداء الحج. يستلزم الكلام عن صفة 
مشروعيته» وما يصير به الشخص محرماء وبيان زمان الإحرام. ومكانه. وما يحرم به. 
وحكم المحرم إذا منع من المضي في موجب إحرامه. وبيان ما يحظره الإحرام, وما لا 
يحظره؛ وبيان ما يجب في فعل المحظورء إلى غير ذلك من متعلقات شرط الإحرام . 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: تعريفه. ومشروعيته» وزمانه. وانعقاده. 
المطلب الثاني : مكان الإحرام (المواقيت) . 

المطلب الثالث: ما يحرم به. 


المطلب الرابع : المُحْصّر (المحرم إذا منع من المضي في موجب إحرامه) 
والإحصار. 


يفف 


المطلب الأول 
تعريف الإحرام. ومشر وعيته , وزمانه. وانعقاده 
١58*‏ - تعريفه لغة: 


الإحرام في اللغة: مصدر أحرم. وأحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام» أو إذا 
دخل في حرمة لا تنتهك, وأحرم بالحج والعمرة؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالاآً له من 
قبل كالنساء والصيد(:045 , 


وفي «النهاية» لابن الأثير: الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً إذا أهلٌ بالحج 
أو العمرة وباشر أسبابها وشروطه من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع 
منها: كالطيب. والنكاح, والصيد. وغير ذلك. والأصل فيه المنع فكآن المحرم ممتنع 
من هذه الأشياء(2046. 


64 - تعريفه شرعا: 


عرّف الحنابلة الإحرام شرعا بأنه نية النسك أي الدخول فيه لا نيته - ليحج أو 
يعثمر. وسمي الدخول في السك (الحج أو العمرة) إحراما ؛ لأن المحرم بإحرامه حرم 
على نفسه أشياء كانت مباحة له مثل النكاح والطيب. وأشياء من اللباس ونحوها9 046 , 


وعند الشافعية يراد بالإحرام الدخول في حج أو عمرة أو فيهما. ويطلق الإحرام أيضاً 


ويراد به نية الدخول في حج أو عمرة22:9. 
6 - صفته الشرعية04149: 


قال الحنفية : الإحرام شرط جواز أداء أفعال الحج. وعند الشافعية: الإحرام ركن 


. «الصحاح) للجوهري. ج"اء ص1897‎ )١1840( 

(18841) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ج1١‏ ص”77/7. 
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. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» ج17 ص7505‎ )١189( 

- «البدائع» ج237 ص ١15.ء «نهاية المحتاج» ج. ص705, «الشرح الصغير» للدردير في فقه‎ )١1854( 


رقف 


من أركان الحج باعتباره نية الدخول في الحج. وكذلك اعتبره المالكية ركناً من أركان 
الحج. وهو أحد القولين في المذهب الحنبلى . 


: زمان الإحرام بالحج‎ - ١5 


زمان الإحرام هو جميع السنة وهذا عند الحنفية . 


وعند الشافعية ومن وافقهم : زمان الإحرام أ شهر الحج, فهذه الأشهر هي وفت 
الإحرام للحج. فلا يجوز 0 الأشهر بينما يجوز مثل هذا الإحرام 
عند الحنفية. ولو كان قبل أذ شهر الحج. ولكن مع الكراهة . 


وحبة الحنفية أنَّ الإحرام لما كان شرطاً لجواز أداء أفعال الحج. جاز وجوده قبل 
دخول وقت أداء هذه الأفعال كما تجوز الطهارة قبل دخول وقت الصلاة. 


واحتج الشافعية لقولهم بقوله تعالى : «الحج أشهرٌ معلوماتٌ. فمن فرض فيهنٌ 
الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحَجٌ»4, والمراد به وقت إحرام الحج لأن الحجج 
لا يحتاج إلى أشهر. فدلٌ على أنه أراد به وقت الإحرام؛ ولأن الإحرام نسك من مناسك 
الحج. فكان مؤقتا كالوقوف والطواف. فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه 
للعمرة لا للح ©2081 . 

وقال الحنابلة : لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهرهء وهذا هو الأولى . أمّا الإحرام 
بالحج قبل أشهره فمكروه لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام قبل ميقاته المكاني» 
فإن أحرم به قبل أشهره صح. وإذا بقي على إحرامه ا نص عليه 
أحمدء وهو قول النخعي ‏ ومالك والثوري . هذا وإن أ شهر الحج هي : شوال. وذي 
القعدة. وبقية أيام من ذي الحجة. فيصح الإحرام بالحج فيها باتفاق الفقهاء. أما 
الإحرام بالعمرة فجميع أوقات السنة:24, 


35 المالكية, جا ص27056 «الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة المقدسي المطبوع على 
هامش المغني. جا ص7 4-5١‏ 60. 

(1895) «البدائع» ج؟. ص١17.‏ «المجموع» ج4. ص14١-117.‏ والآية في سورة البقرة رقم191. 

(18947) «المغني» ج*. ص ١/1؟.‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» في فقه المالكيةء ج١.‏ 
ص758-7477.» «نهاية المحتاج») ج237 ص7186. 


ىق 


17 - ما به يصير محرماًء أو انعقاد الإحرام : 


لا خلاف في أنه إذا نوى وقرن النية بقول أو فعل هو من خصائص الإحرام. أو 
دلائله أنه فد هنا بأن ل تاننيا به الحج كأن يقول: «اللهم أ ريك الحجٌ - إن 
أراد به الإفراد للحج . أو يقول: «اللهمٌ إِنّي أريد العمرة» ‏ إن أراد العمرة » أو يقول: 
«اللهمّ إني أريد الحج والعمرة» إن أرادهما2859. فإن لم ينطق بشيء واقتصر على 
مجرد النية» وقصد الحج أو العمرة كفاه ذلك في قول الإمام أحمدء ومالك, والشافعي . 


وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرامه بمجرد النية حتى تنضاف إليه التلبية أو سوق 
الهدي. ولو نطق بغير ما نواه كأن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد 
ما نواه دون ما لفظ به. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
هذا. فإن لبى أو ساق الهدي من غير نية» لم ينعقد إحرامه؛ لأن ما اعتبرت له النية لم 
ينعقد بدونها كالصوم والصلذة1410), 


المطلب الثاني 


مكان الإحرام (المواقيت) 


: تعيين مكان الإحرام‎ - ١ 


مكان الإحرام هو المكان الذي يجب الإحرام فيه على من يريد الحج أو العمرة» 
وهذه الأمكنة للاحرام تسمى «المواقيت»). وقد تعينت هذه المواقيت بتعيين رسول الله 
يله لهاء فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: «وقت رسول الله يكل لأهلٍ المدينة ذا الحليفة. ولأهلٍ الشام الجحفة. ولأهل 
نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملمء فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن 
كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهلَّهُ من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون 
منها»(01455 , 


(1891) «البدائع» ج27 ص١١ .١‏ 
(1894) «المغني» ج"ء ص787-581. 


- (صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج8. ص”57”-1". ومعنى (وقفت) أي : عينَ . ومعنى (فمن‎ )1١849( 


نيف 


وهذه المواقيت مُجممٌ عليها بين العلماء.. ولا تمنع من تقديم الإحرام عليها. أما 
ميقات (ذات عرق) فهو لأهل العراق كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن 
عن رفي الله عنهما ‏ قال: «لما قُبحّ هذان المصران ‏ أي البصرة والكوفة -أتوا عمر 
رضي الله عنه - فقالوا: يا أمير المؤمنين إِنَّ رسول الله يَلِِ حدٌ لأهل نجدٍ قرناً وهو جَورٌ 
عن طريقناء وإنا إن أردنا قَرْناً شق علينا. قال: فانظروا حَذُوَها من طريقكم. فحدٌ لهم 
ذات عرق)250. وقد حصل الإجماع على أن «ذات عرق» ميقات أهل العراق» 
فاختلفوا في أن «ذات عرق» صارت ميقاتهم بتوقيت رسول الله يَكِ أو باجتهاد عمر 
- رضي الله عنه » والأصح هو الثاني كما هو ظاهر لفظ ابن عمر كما رواه عنه الإمام 
البخاري في «صحيحه). وعليه نص الشافعي . أما الأحاديث الواردة في توقيت «ذات 
عرق» لأهل العراق فهي أحاديث ضعيفة. وقال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: يجوز 
أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت رسول الله كه «ذات عرق» لأهل العراق» فقال 
ذلك برأيه فاصاب. ووافق قول النبي كله. فقد كان عمر رضي الله عنه ‏ كثير 
الإصابة("05. 


8 - أصناف الناس بالنسبة للمواقيت259: 
الناس في حق المواقيت التي يحرمون منها ثلاثة أصناف. وهي : 


الصنف الأول: ويسمون أهل الآفاق». وهم الذين منازلهم خارج المواقيت الخمسة 
التي ذكرناها في الفقرة السابقة. وهؤلاء لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد 
الحج أو العمرة إلا محرماً. هُذا إذا قصد مكة من هذه المواقيت, أما إذا قصدها من 


> كان دونهن) أي : من كان أقرب إلى مكة يم بضم الميم وفتح الهاء اسم مكان الإهلال وهو 
رفع الصوت بالتلبية . و(ذو الحليفة) موضع معروف بينه وبين المدينة ستة أميال. (الجحفة) بضم 
الميم وسكون الحاء قرية على طريق المدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة. (قرن المنازل) جبل 
بينه وبين مكة مرحلتان. (يلملم) موضع على مرحلتين من مكة. 

)١1400(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني) ج48. ص”514-517. 

(1901) «المغني) جا ص7908. 

)١905(‏ «البدائع» ج27 ص4 15-/151., «المغني) ج. ص/237554-161 (المجموع» ج43. ص 11١‏ وما 


بعدها. 


كا" 


طريق آخر غير مسلوك لا يمر على هذه المواقيت» فإنه يحرم إذا بلغ موضعاً يحاذي 
موضع هذه المواقيت. ولو كان في البحر. فصار في موضع لو كان مكان البحر يابسة 
لم يكن له أن يجاوزه إلا بإحرام فإنه يحرم. ولو كان في هذه المواقيت من ليس من 
أهلهاء فأراد الحج أو العمرة» فحكمه حكم أهل ذلك الميقات. وكذلك من مر على 
هذه المواقيت من هو ليس من أهلهاء كالشامي يمر على ميقات أهل المدينة مريداً الحج 
أو العمرة لزمه الإحرام. ولم يجز له تجاوز هذا الميقات بدون إحرام لقول النبي كَل : 
«هنَّ لأهلهنَ. ولمن مر بهنْ من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة». 

الصنف الثاني: أهل الحل. وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة 
خارج الحرم. فميقات 0 ة دويرة أهلهم. أو حيث شاؤا من الحل بين 
دويرة أهلهم وبين الحرم. فعليهم أن يحرموا من هذا الموضع 

0١‏ الصنف الثالث: أهل الحرمء وهم أهل مكة فميقاتهم للحج الحرم. 
وميقاتهم للعمرة الحل. فيحرم المكي من دويرة أهله للحج أو حيث شاء من الحرم 
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره من أماكن الحلٌ. والإحرام من المسجد 
أولى ؛ لأن الإحرام عبادة وإتيانها في المسجد أولى. ومن كان في الحرم من غير أهله. 
وأراد الحج أو العمرة. فحكمه حكم أهل الحرم؛ لأنه صار منهم في حكم الإحرام . 

الإحرام قبل الميقات259: 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. وتثبت 
في حقه أحكام الإحرام. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. وهذا عند 
الحنابلة. وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان. وبه قال الحسن. وعطاء. ومالك. 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة : تقديم الإحرام على المواقيت أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها 
ما يملع منة الإحرام . 


وفي مذهب الشافعية قولان: (الأول): الأفضل أن يحرم من الميقات. (والثاني): 
)١190*(‏ «المجموع» ج8. ص99١1981.,‏ «المغني) ج”. ص 551. «البدائع» ج؟. ص4١1١.‏ 


04 


الأفضل أن يحرم من داره ‏ أي من قبل ميقات الإحرام -. 


-١44*‏ تجاوز الميقات بدون إحرام:01: 


من جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج أو العمرة» فعليه أن يرجع إليه ليحرم 
منه إن أمكنهء سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاء علم تحريم تجاوزه بلا إحرام أو جاملا 
ذلك فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه, ولا خلاف في ذلك. وإن أحرم من دون 
الميقات الذي يجب الإحرام منه. فعليه دم أي فدية ذبح شاة-. سواء رجع إلى 
الميقات أو لم يرجع» وبهذا قال الحنابلة» ومالك. وابن المبارك . 


وعند الشافعية تفصيل» فقد قالوا: إن جاوز الميقات وأحرم دونه نظرنا: فإن كان له 
عذر بأن يخشى أن يفوته الحج أو أن الطريق مخوف, لم يعد وعليه دم . وإن لم يخش 
شيئا لزمه أن يعودء فإن لم يرجع لزمه الدم. وإن رجع نظرنا: فإن كان قبل أن يتلبس 
بسك أي بعمل من أعمال الحج ‏ كالطواف والسعي سقط عنه الدم ؛ لأنه قطع المسافة 
بالإحرام وزاد عليه فلم يلزمه دم. وإن عاد بعدما وقف بعرفة أو بعدما طاف لم يسقط 
عنه الدم ؛ لآنه عاد بعد فوات الوقت. فلم يسقط عنه الدم . 


وعند الحنفية : إن أحرم دون الميقات ولم يقم بفعل من أفعال الحج, ثم عاد إلى 


:)5١ةرمع من جاوز الميقات لا يريد حجاً ولا‎ - ١14 


ومن جاوز الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة» ولا يريد دخول الحرم وإنما يريد 
قضاء حاجته فيما سواه. فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف, ولا شيء عليه في ترك 
الإحرام. وإذا بدا له أن يحرم لطروء فكرة الحج أو العمرة له. ثم العزم على تنفيذ هذه 
الفكرة فإنه يحرم من موضعه وإن كان دون الميقات ولا شيء عليه. وهذا ظاهر كلام 
الإمام الخرقي الحنبلي, وبه قال مالك., والثوري. والشافعي. وصاحبا أبي حنيفة. 
وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج. فجاوز 


(1905) «المغني» ج”.2 ص 275١14‏ «البدائع» ج27 ص4ك1ل2 «المجموع» ج24 ص/ا1948-19. 
)١905(‏ «المغني») جا ص327 . 
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الميقات. ثم أراد الحج فإنه يرجع إلى ميقاته فيحرم. وبه قال إسحاق. 
وقال ابن قدامة الحنبلي : والقول الأول أصح - أي يحرم من موضعه -. 
6 هل يجب الإحرام على كل من يريد الدخول إلى أرض الحرم؟ 


ومن يريد دخول أرض الحرمء إما مكة أو غيرها من أرض الحرم. فهل يلزمه الإحرام 
من الميقات الذي يمر به مع أنه لا يقصد حجاً ولا عمرة؟ 


والجواب على ذلك يختلف باختلاف الحالات على النحو التالي : 
الحالة الأولى : من يدخحل أرض الحرم لقتال مباح . أو من خوفاء أو لحاجة متكررة 
كالحشاش والحطاب وناقل المواد الغذائية ونحو هؤلاء. ومن كانت له ضيعة يتكرر 
دخوله إليها وخروجه منها. فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأن النبي ع دخل مكة يوم 
الفتح حلالا غير محرم وعلى رأسه المغفر. وكذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا 
وقال الحنفية: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماًء سواء أراد دخول مكة لحج 

أو لعمرة أو لتجارة أخرى7” 00 

أسلم بعدك مجاوزة الميقات. وأراد الإحرام لحج أو لعمرة فإنهما يحرمان من 


موضعهما. ولا م فدية - عليهماء وبهذا قال الحنابلة, ومالك. والثوري . 
والأوزاعي, والحنفية25. 


الحالة الثالثة: من يدخل أرض الحرم لغير حاجة متكررة, ولا قتال مباح. فهذا لا يجوز 
له تجاوز الميقات بغير إحرام» وبهذا قال الحنابلة وأبو حنيفة وبعض أصحاب 
ذلك::0. 

(1905) «المغني) ج”7,» ص7"57. 

.١١ «المغني) ج”؛ ص7"8 2 «البدائع» ج27 ص4‎ )9405١ 

(1904) «المغني» ج”2 ص7"8. 


لحف 


المطلب الثالث 
ما يحرم به 

5 - أنواع ما يحرم به25'9: 

ما يحرم به في الأصل ثلاثة أنواع : الحج وحده. والعمرة وحدها.ء والعمرة مع 
الحج. وعلى حسب تنوع ما يحرم به يتنوع المحرمون. وهم في الأصل ثلاثة 
أنواع : مفرد بالحج . ومفرد بالعمرة» وجامع بينهما. فالمفرد بالحج هو الذي يحرم 
بالحج لا غير. والمفرد بالعمرة هو الذي يحرم بالعمرة لا غير. وأما الجامع بينهما 
فتوعان: قارتء ومتمتع . 

ومن يحرم بهما يسمى على التوالي : المفرد, والقارن» والمتمتع . 

7 .2 أولاً : .المفرد: 


وهو الذي يحرم بالحج لا غير أو يحرم بالعمرة لا غير. والأحرام بالحج وحده 
أي الإفراد بالحج - مشروع. وإنما اختلف العلماء فى درجة أفضليته بالنسبة 
للنوعين الآخرين: القران والتمتعء كما سنبينه فيما بعد. 

: ثانياً : القارن‎ - ١ 


القارن في عرف الشرع اسم لمن يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل 
قيامه بركن العمرة وهو الطواف. فيأتي بالعمرة أولاًء ثم يأتي بالحج قبل أن يحل 
من العمرة بالحلق أو التقصير. سواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو 
مفصول. حتى لو أحرم بالعمرة. ثم أحرم بعل ذلك بالحج قبل الطواف للعمرة. 


)1١9١9(‏ «المغني» ج”2 ص 2775 25" «البدائع» ج5. ص2158157 «الممجموع» ج23 
ص”5١-شأكك‏ 16١ل‏ 


لكا 


كان قارناً لوجود معنى القران» وهو الجمع بين الإحرامين. 
6 ثالثاً: المتمتع : 
وأما 0 عرف 0 ع ا 00 ويأتي 0 


0 ل م م م 
الهدي لمتعته . أو لم يحل لكونه ساق الهدي لمتعته. 


وقال الشافعي : سوق الهدي لا يمنع من التحلل من العمرة. فصار المتمة 
نوعين: متمتع ساق الهدي, ومتمتع لم يسق الهدي. فالذي لم يسى الهدي يجوز 
له التحلل من عمرته بلا خلاف, وإذا تحلل صار حلالاً كسائر المتحللين إلى أن 
يحرم بالحج. وأما الذي ساق الهدي فإنه لا يحل له التحلل إلا يوم النحر بعد 
الفراغ من الحج, وهذا عند الحنفية والحنابلة ومن وافقهم . وعند الشافعي ومالك 
ومن وافقهما:. يجوز له التحلل؛. لأن سوق الهدي لا يمثع .من ذلك»: 


الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة : 


أما الأفضل من الأنواع الثلاثة ‏ مع جوازها باتفاق العلماء ‏ فهو التمتع ويليه 
الإفراد ثم القران» وهذا عند الإمام أحمد ومن روي عنه اختيار التمتع واعتباره هو 
لأنضل ابن عمرء وابن عباس. وابن الزبير. وعائشة. والحسن. وعطاء. 
وطاووس. ومجاهد. وجابر بن زيد. والقاسم. وسالم. وعكرمة61". 


ثم القران3519 , 


وعند الحنفية : القران أفضل . ثم التمتع. ثم الإفراد 19" , 


. «المغني» ج*7. ص7376‎ )١191١( 
.١؟9-١88ص «المجموع» ج4»‎ )ل96131١(‎ 
.١75ص «البدائع» ج؟».‎ )191( 
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١‏ هل يلزم النطق بما أحرم به؟ 


قال العدائلة] يدت النطق بما يحرم به فمن أراد العمرة فالمستحب أن 
يقول: «اللهمٌ إني اريدُ العمرة» فيسّرها لي وتقبّلها مني». وإنما استحق النطق بما 
يحرم به ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه ذلك 
وبه قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو 


58 3 ع 2 4 م 4 
سوق الهدي. وإذا أراد الإفراد قال: «اللهم إني اريد الحج». وإن أراد القران 
5 8 1 
قال: «اللهم فى أريد العمرة والحج )30119 , 


- تعيين ما أحرم به: 
ويستحب أن يعين ما أحرم به. وبهذا قال الحنابلة ومالك فإن أطلق الإحرام 
فنوى الإحرام بنسك., ولم يعين حجاً ولا عمرة صح إحرامه وصار محرماً. وله أن 
يصرفه إلى أي الأنساك شاءء والأولى صرفه إلى العمرة. وكذلك إذا أحرم بنسك 
- أي بحج أو بعمرة أو بهما-. ثم نسيه قبل الطواف. فله صرفه إلى أي الأنساك 
شاء» والمنصوص عن أحمد أنه يجعله عمرة. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
14 طعا سال :لمان قار 


: الاشتراط عتد الإحرام وفائدته‎ ١٠١ 


يستحب لمن أحرم بحج أو بعمرة أو بهما معا أن يشترط عند إحرامه فيقول: 
«إن حبسّني حابس فمحلي حيث حبستني». وهذا الشرط يفيد شيئين: 
(أحدهما) : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض» أو ذهاب نفقة ونحو ذلك, أن 
يتحلل من إحرامه . (الثاني) : أنه متى تحلل من إحرامه لما ذكرنا فلا دم فدية ‏ 
عليه . 


وبالاشتراط وما يترتب عليه قال الحنابلة: ومن روي عنه أنه جواز الاشتراط 


. «المغني» ج”27) ص94؟‎ )١1919( 
. 7585-7586 «المغني») ج”, ص‎ )١1915( 


ذف 


عند الإإحرام : عمر» وعلي ١‏ وابن مسعود. وعمار. وذهب إليه علقمة. والأسود. 
وشريح» وسعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسارء وعكرمة, 
وغيرهم. والحجة لهم حديث رسول الله كَل فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «دخل النبي يَلةِ على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
فقالت: يا رسولّ الله: إني أريد الحجٌ وأنا شاكية فقال النبي 4: حجي» 
واشترطي أن محلي حيث حبستني 019106 , 


التلبية في الإحرام : 


التلبية في الإحرام مسنونة لأن النبي كل فعلهاء وأمر برفع الصوت بهاء فيقول 
المحرم : «ِلبِيكَ اللّهُمِ لبيك لبيك لا شريك لَك لَبْيكَ إن الحَمْد والنعمَةٌ لَك 
والمُلّك. لا شَرِيكَ لك». وهذه هي تلبية رسول الله كل كما رواها الإمامان 
الجليلان : البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى كلت 

ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته لما رواه البخاري عن أنس وابن 
عمر: «أن النبى كَل لما ركب راحلته. واستوت به أهلي0115, 
6 المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية251: 


ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقتها. قال ابن المنذر: 


أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية» وإنما عليها أن تسمع 
نفسهاء وبهذا قال عطاء. ومالك. والأوزاعي. والشافعي. وهو مذهب الحتابلة, 


(1916) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج8» ص١*١‏ 2 «سئن أبي داود» جه ص3194 «المغني) ج”. 


ص 787-781 . 


. (اصحيح البخاري بشرح الكرماني» ج28 ص /الاء «اصحيح مسلم» ج28 ص6886‎ )١915 


)١1917(‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني ج8». ص كلا. 


ومعنى أهل: رفع صوته بالتلبية. والمُهّل: موضع الإهلال وهو الميقات الذي يحرم منه. 
«النهاية» لابن الأثير» جه ص١9721‏ 3 . 


(4؟91١1)‏ «المغني» ج ”2 ص لاا 


تدكا 


وأصحاب الرأي . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بهاء ولهذا لا يسن لها أذان» 
ولا إقامة في الصلاة. 


: اغتسال الحائض والنفساء للإحرام‎ ١5 


الاغتسال للاحرام مشروع للنساء كما هو مشروع للرجال. وهو في حق الحائض 
والنفساء أكد لورود الخبر فيهماء فقد فقد أخرج الإمام مسلم في وصحيحه) عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: تست أسماء بنت عميس بمحمد بن أفي بكر أي ولدته. 
فصارت بسببه نفساء ‏ بالشجرة (موضع في ذي الحليفة)» فآمرٌ رسولٌ الله ظلهِ أبا بكر 
يأمرها أن تختسلّ وتَهلٌَّو26190. والحائض مثل النفساء في استحباب الاغتسال للإحرام» 
فقد أخرج أبو داود في «سننه» أن النبي كلِِ قال: «الحائض و«النفساء إذا أتيا على الوقت 
تغتسلان» وتحرمان,. وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)29""" . 


/ا٠ه١‏ تطيب المرأة واختضابها للإاحرام : 


يستحب التطيب لمن يريد الإحرام» والرجل والمرأة في هذا الاستحباب سواء. 
وهذا مذهب الشافعية الذي صرحوا به. وهو مذهب الحتابلة أيضاًء فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل والتطيب 
والتنظف)0557. 


وفي كتاب «الأم» للشافعي رحمه الله تعالى -: «ولا بأس على المرأة في التطيب 
بما شاءت من الطيب قبل الاحرام)2""9 . واحتج الشافعي بالحديث الصحيح الذي رواه 
هوء كما رواه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «كنث أطيبٌ رسولٌ 
لله يل لإحرامه حين يحرمٌ» ولحل قبل أن يطوفت»259. 


(1919) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج8؛» ص2177 «المغني» ج”2 ص79 . «المجموع» ج28 
ص"١7.‏ 

.١158ص «سئن أبي داود» جه‎ )١1970( 

(1491) «المغني» ج"؟,. ص28". 

.١6١ص «الأم» للشافعي. ج؟.‎ )١1959( 

(1475) «الأم» للشافعي». ج27 ص١16ء‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج؟, ص745. 
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وما ذكرناه هو مذهب الحنفية أيضاً. فقد جاء في «البدائع» للكاساني ‏ رحمه الله 
تعالى : «والمرأة تساوي الرجل في الطيب»25"9. وقد استدل بحديث عائشة الذي 
ذكرناه على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام؛ لأن الممنوع التطيب بعد الإحرام لا 
قبله*251. واستدل أيضاً على جواز التطيب للنساء قبل الإحرام بما أخرجه أبو داود في 
«سننه» عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كنًا نخرجُ مع النبي كَل إلى مكة فنضمدٌ 
- أي نلطخ - جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبئٌ يله فلا ينهانا». وسكوته يكل يدل على الجواز؛ لأنه لا يسكت على 
باطل أو على ما لا يجوز شرعاً 0577 


4 ولا فرق فى جواز الطيب أو استحبابه للمرأة بين الشابة والعجوز. فإن 
فرق في جوا : بين 
عائشة - رضى الله عنها ‏ كانت تفعله فى عهد رسول الله يك وهى شابة055"3, 


4 وما الخضاب بالحناء فهو مستحب للمرأة عند الاحرام. سواء كانت شابة 
أو عجوزاً لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : «من السنة أن تدلك المرأة يديها 
في حناء»؛ ولأن هذا من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب». وهذا مذهب 
الحنابلة2519, وهو مذهب الشافعية أيضاًء فقد قالوا: اتفق الأصحاب - أي الشافعية ‏ 
على استحباب الخضاب للمرأة؛ وسواء كانت شابة أو عجوزاً؛ وسواء كان لها زوج أم 
لا؛ لأن هذا الاستحباب بسبب الإحرام, فلا فرق بينهما فيه كما سبق القول في الطيب. 
وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه؛ لأن ذلك القدر هو الذي 
يظهر منها. 


وقال الشافعية أيضاً: وتمسح المرأة وجهها بشيء من الحناء. والحكمة في هذا وفي 
خضاب كفيها ‏ كما قالوا أن يستر لون بشرتها؛ لأنها مأمورة بكشف وجههاء وقد 
يكقك 'الكفنان أيقباً > ولآن الحيء: من الزينة اللشاء فاسشحي عند الإحرام 'كالطيت 


(1974) «البدائع» ج7؟. ص185١.‏ 

)١1976(‏ «الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» ج"ا. ص98". 
)١975(‏ درعون المعبود في شرح سنن أبي داود» جه. ص6؟77 . 

(19707) «المغني» ج. ص١7‏ «المجموع» ج4؛ ص 77١‏ . 

(1974) «المغني» ج”. ص 971 . 


21ظ2> 


ش وترجيل الشعر فقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قال لي 
رسول الله ده : دعي عمرتك, وانفضي رأ سك وامتشطي وأهلي بالحج )2352 , 


: وجوت الهدي على المتمتع القادر عليه("؟305)‎ - ١5٠ 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحج وهو من 
أهل ل من غير أهل مكة -. وقدم مكة ففرغ من أفعال العمرة. وأقام بمكة, 
«(فمن تم بالشسرة إلى الح فما امب من الذي . لسن ل با بيار :لد أ 

في الحجٌ وسبْعةٍ إذا رجِعْم تلك عَشْرة كاملةً ذلك لمن لم يكن أهِلهُ حاضري المَسْجد 
الحرام ج06 


١‏ المقصود بالهدى. ومقدار الواجب منه5*9): 


5 0 يقع على الإبل والبقر والغنم؛ ولكن المراد في هدي التمتع هو الشاة, 
ولذلك أجمع هل العلم علق جوارهاء وانها تفي عن المتمتم وأنه إن ذبح بَدَنَةَ أو بقرة 
عن نفسهء فقّد زاد 0 لأن الواجب عليه هو السبع من أحدهما ‏ أي من البدنة أو 
الفرقت 


مول 


7 شروط وجوب الهدي 
(أولاً) : أن يحرم بالعمرة ة في أ شهر الحج . 


)١1919(‏ «الأم» للشافعي. ج؟. ص .15١‏ «المجموع» ج48. ص١55-١55.‏ «نهاية المحتاج» ج". 
ص757. 

اضئدلة «المغني» ج”7. ص2:59 «البدائع) ج37 صث"ل/ا١.‏ 

.]195 [سورة البقرة:. آية‎ )١191( 

(؟"19) «المغني» ج”*. ص459» «البدائع» ج؟. ص177 . 

معو «المغني) اج ص ٠14" 47١‏ «البدائع» ج؟. ص"/ا١.‏ «نهاية المحتاج») ج”. 
صسصه١8-/ا7”1,‏ 


اللا 


(الثاني): أن يحج من عامه الذي أحرم فيه لعمرته. 

(الثالث): أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر فيه الصلاة. 
(الرابع): أن يحل من إحرامه العمرة قبل إحرامه بالحج . 

(الخامس): أن لا يكون من حاضري المسجد الحرامء وهم أهل الحرم» ومن بينه 


وبين مكة دون مسافة القصرء نص عليه أحمد» وروي ذلك عن عطاء وبه قال الشافعي . 
وقال مالك : هم أهل مكة. وقال الحنفية: هم من كانت منازلهم دون الميقات. 


١٠٠‏ وقت وجوب الهدي30559: 


عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - أنه يجب إذا أحرم بالحج . وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي لقوله تعالى : «فمن تَمِنّعَ بالعُمرة إلى الحجٌ فما استيسَرَ من الهَدْي». وعن 
الإامام أحمد رواية أخرى: أنه يجب عليه الهدي إذا وقف بعرفة» وهو قول مالك؛ لأن 
المتمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه. ولا يحصل ذلك إلا 
بالوقوف؛ لآن النبي كك قال: «الحج عرفة». 

: 052 وقت ذبح الهدي‎ ٠) 


أما وقت ذبح الهدي فهو يوم النحر. وهذا مذهب الحنابلة, وبه قال مالك وأبو 
حنيفة ؛ لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية». فلا يجوز فيه ذبح هدي 
التمتع . 

وقال الشافعية: الأفضل ذبحه يوم النحرء ويجوز ذبحه بعد الإحرام بالحج بلا 
خلاف عندهم, أما بعد الفراغ من أفعال العمرة فقولان في مذهبهم: (أصحهما): جواز 
ذبحه بعد العمرة. وفي مذهبهم قول بجواز ذبحه إذا أحرم بالعمرة وقبل الفراغ منها. 


(19*5) «المغني) ج27 ص ه47 . «المجموع» ج28 ص كلا .١‏ 


(ه*19) «المغني) ج237 ص 176 .2 «المجموع» ج28 ص ٠» ١/9‏ (مغني المحتاج» ج١‏ » ص5١ه.‏ «نهاية 
المحتاج» ج*7. ص7١27”1‏ «البدائع» ج7. ص4 .١7‏ 


54/ 


6 مكان ذبح الهدى1599): 


وأما مكان ذبح الهدي فالحرم » فلا يجوز في غيره لقوله تعالى : «والهذي مُعكوفاً 
أن يلع محلة 117 ومحله هو الحرم. والمراد منه هدي التمتع لقوله تعالى : #فمن 
تمتعٌ بالعُمرة إلى الحَجٌ فما استَيْسَر من الهَدْي294, والهدي اسم لما يهدى إلى بيت 
الله الحرام - أي يبعث وينقل إليه -. 


015١ صمة الهدي الواجب على المتمت‎ ١165 


هذا وإن الهدي الواجب على المتمتع وجب شكراً لله تعالى لتوفيقه للجمع بين 
العمرة والحج بسفر واحد. وعلى هذا التكييف جاز للمتمتع أن يأكل من هديه شاة كان 
أو بدنة أو بقرة» وله أن يطعم من شاء غنياً كان المُطعُم أو فقيراًء وله أن يأكل الثلث 
ويتصدق بالثلث. ويهدي الثلث لأقاربه وجيرانه» سواء كانوا فقراء أو أغنياء. كما يفعل 
بالاضحية لقوله عز وجل : فكلوا منها وأطعمُوا البائسٌ الفقير74؛1". 

17 متى يجب الصيام على المتمتع؟9؛11) 


لا خلاف بين أهل العلم في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام. وهو 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وتعتبر القدرة على الهدي في 
موضعة ‏ وهو الحرم . سواء أقدر عليه في بلده أو في غيرة:.وسواء كان عنجزه عنه حساً 
بأن لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنهء أو عجز عنه شرعاً بأن وجده بأكثر من ثمن مثله 
على ما قاله الشافعية . أو كان محتاجاً إليه أو إلى ثمنهء ونحو ذلك. 


ويسد يستحب صيام الثلاثة أيام ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة, ويكون آخر الثلاثة يوم 
عرفة, وهذا قول الحنابلة ومالك وأصحاب الرأي وغيرهم . 


.”١ «نهاية المحتاج) ج”. ص7‎ ١١174 «البدائع) ج؟» ص‎ 95١ 


.]١95 [سورة البقرة : آية‎ )١198( .]6 [سورة الفتح : آية‎ )١19*0 

(1999) «البدائع» ج57 ص4١‏ . )١1940(‏ [سورة الحج : آية 78]. 

(1951) (ا لمغني» ج27 ص17/8-57 2 «البدائع» ج23 ص*/ا١11754-1؛‏ «نهاية المحتاج» اج 
ص7١875١7”1.‏ 


اوكا 


وعند الشافعية المستحب صيام هذه الأيام قبل عرفة. أما وقت جواز صومها فهو إذا 
أحرم بالعمرة» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية . وعن الإمام أحمد أنه إذا حل من العمرة . 


وأما الأيام السبعة فلها أيضاً وقتان: وقت استحباب, ووقت جواز, فأما وقت الاختيار 
فإذا رجع إلى أهله. وأما وقت الجواز فمنذ أن تمضي أيام التشريق . 


القارن كالمتمتع 5 الهدي والصياء9؛25 : 


والقارن حكمه المتمتع فى وجوب الهدي عليه إن وجده. والصوم إن 

6 ع 

يجدهء. وإباحة الأكل من لحمه للغني والفقير؛ لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب 
الهدي. وهو الجمع بين الحجحة والعمرة في سفر واحد. 


8 المتمتعة إذا حاضت ماذا تفعل؟ 


المرأة إذا دخلت مكة متمتعة ‏ أي محرمة بإحرام العمرة ‏ فحاضت أو نفست قبل 
الطواف للعمرة» لم يجز لها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة؛ ولا صلاة على 
الحائض أو النفساء؛ ولآنها ممنوعة من دخول المسجد, ولا يمكنها أن تحل من عمرتها 
ما لم تطف بالبيت. ولكن إن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير 
قارنة.» وهذا مذهب الحنابلة» وهو قول مالك. والأوزاعي, والشافعي» وكثير من أهل 
العلم . 

وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة وتهل بالحج . واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
بما روي عن عائشة قالت: «أهِلَلْنا بعمرة فقدمتٌ إلى مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت» 
ولم أسمَ بين الصفا والمروةء فشكوتٌ ذلك لرسول الله يل فقال: انقضي رأسَك 
وامتشطي وأهلّي بالحج. ودعي العمرة. قالت عائشةٌ: ففعلتٌ, فلما قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله كل مع عبد الرحمن بن أبي كر إلى اليم ومكان يها من فح 
وهو خارج أرض الحرم - فاعتمرت معهء فقال يلل : هذه عمرة مكان عمرتك». وهذا 
الحديث يدل على أنها رفضت عمرتها ‏ أي تركت وتخلت عن عمرتها . وأحرمت بحج 


1455) «البدائع» ج؟ , ص74 .١‏ 


اوكا 


من وجوه ثلاثة: (الأول): قوله يلل «دعي عمرتك». (الثاني) : قوله : «وامتشطي». 
(الثالث) : قوله : «وهذه عمرة مكان عمرتك)055 , 


7 والحجة لقول الجمهور حديث جابر. وفيه: «وأقبلت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بعمرة حتى إذا كنا بسرفٍ عركثٌ أي حاضت ‏ حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة 
والصفا والمروةء ثم دخل رسول الله يل على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فوجدها تبكي, 
فقال: ما شأئك؟ قالت: شأني أني قد حضتٌ وقد حل الناسٌ ولم أحلل. ولم أطفْ 
بالبيت» والناس يذهبون إلى الحجّ الآن. فقال كي : هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم 
فاغتسلي ثم أهلّي بالحج. ففعلتٌ ووقفتٌ المواقف حتى إذا طهرتُ طفتٌ بالكعبة 
والصفا والمروة» ثم قال كَل : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت عائشة: يا 
رصول الله إلى الل في 'نفدى: الي ل اط بالبيك عن جحت قال وه :فاذعت 
بها يا عبد الرحمن ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر فاعمرها من التنعيم». وهذا الحديث رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه». وروى الإمام مسلم أيضاً عن طاووس عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها : «أنها أهلّت بعمرةٍ فقدمت ‏ أي إلى مكة ‏ ولم تطف بالبيت حتى حاضتٌ 
فنسكث المناسك كلّهاء وقد أهلّت بالحجٌ. فقال لها النبي كَل يوم النفر. يسعك طوافك 
لحجّك وعمرتك. فأبت فبعتٌ بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد 


الح ,29440 , 


وهذان الحديثان يدلان على ما ذهب إليه الجمهور, ولأن إدخال الحج على العمرة 
جائرٌ بالإجماع من غير خشية فوات الحج. فمع خشية الفوات أولى . وقد أمر النبي يك 
من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة. ومع إمكان الحج مع بقاء 
العمرة لا يجوز رفضها لقول الله تعالى: «واتمُوا الحجٌ والعُمرة لله». ولآن الحائض 
متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر فلم يجز رفضها كغير الحائض . ويحتمل أن قوله وَل : 
«دعي العمرة» أي دعيها بحالها وأهلّي بالحج معهاء أو دعي أفعال العمرة فإنها تدخل 
في أفعال الحم”*؛054. 


515) «المغني) ج ”2 ص 487-58١‏ . و«صحيح مسلم بشرح النروي» ج28 صح*"١-0١1١1.‏ 
(1545) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج8. ص65 1. 166-1908. 
)1١5565(‏ «المغني) ج ”2 ص 5817-4875 . 


1 


وأما اعتمار عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من التنعيم ورغبتها في ذلك مع قول النبي كلل 
لها: «ويسعك طوافك لحجك وعمرتك». فإنها ‏ رضي الله عنها ‏ أرادت عمرة منفردة كما 
حصل لباقي الناس. فلما اعتمرت عمرة منفردة غير مندرجة في أفعال الحج. قال لها 
النبي ييه (كما جاء في بعض روايات الحديث): هذه مكان عمرتك؛, أي التي كنت 
تريدين حصولها منفردة غير مندرجة بأفعال الحج فمنعك الحيض من ذلك . وهكذا يقال 
في معنى قولها: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج, أي : يرجعون بحج منفرد وعمرة 
منفردة» وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة. وإنما حرصت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
على ذلك لتكثر أفعالها”؛"2. وقد كان ككلِْ يوافق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيما تحبه 
وتهواه فيما هو جائزء فقد روى الإمام مسلم عن جابر في بعض روايات هذا الحديث 
- حديث حجة النبي وَلْةِ - ومعه زوجته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأصحابه الكرام. والذي 
رويناه من قبل - قول جابر-: «وكان رسول الله يو سهلاً إذا هَويَتْ ‏ أي عائشة ‏ الشي 
تابَعَها عليه. فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر. فأهلّت بعمرة من التنعيم». 


قال الإمام النووي في تعليقه على قول جابر هذا: معناه إذا هويت عائشة لا نقص 
فيه في الدين؛ مثل طلبها الاعتمار وغيره, أجابها إليه. وقول جابر: وكان كل سهلاء 
أي : سهل الخلقء كزيم الشمائل + لطيفاً ميسرا في الخلق». كما 'قال: الله تعالى : 


«وإنك لعلى خْلقٍ عظيم # ؛ وفيه دلالة على حجسين معاشرة الأزواج. قال الله تعالى : 
«وعاشروهنَ بالمعروف» لا سيما فيما كان من باب الطاعة0؛25. 


وأما الحديث الذي احتج به الأحناف وفيه قوله َل «انقضي ر سك وامتشطي». 
فالحديث صحيح رواه الإمام مسلم. ولكن ليس في هذه العبارة ما يلزم أو يدل على 
إبطال العمرة» قال الإمام النووي في تعليقه على هذه العبارة: «فلا يلزم منه إبطال 
العمرة؛ لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراًء 
ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر. وتأول العلماء فعل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على أنها 
كانت معذورة. بأن كان في رأسها أذى. فأباح لها الامتشاط. وقيل: ليس المراد 


.١4١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج28‎ )١1145( 
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بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها 
بالحج لا سيما إن كانت قد لبدت رأسها كما هو المندوب, وكما فعله يل فلا يصح 
غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه”؛*"©. والراجح قول 
الجمهور لما احتجوا به. 

0١‏ المتمتع إذا خشي فوات الحم9؛؟"2: 

وكل متمتع إذا خشي فوات الحج» فإنه يحرم بالحج ويصير قارناً. وكذلك المتمتع 
الذي معه هديء, فإنه لا يحل له من عمرته بل يهل بالحج معها فيصير قارناً. 

ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغير 
خلاف. وقد فعل ذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورواه عن النبي ككله. أما بعد الطواف 
فليس له ذلك ولا يصير قارناً وبهذا قال الحنابلة» والشافعي, وأبو ثور وروي عن 
عطاء . 

وقال مالك : بعد قار وحكي ذلك عن أبي حنيفقة ؟ لأنه أدخل الحج على إحرام 

5 المرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج: 

والمرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج. فإنها تحرم بالحج كالرجل فتصير قارنة» 
وكذلك إذا كان معها الهدي فإنها لاتحل من عمرتهاء بل تهل بالحج معها فتصير قارنة. 
وما قلناه عن إدخال الحج على العمرة بالنسبة للمتمتع يقال أيضاً بالنسبة للمتمتعة. 

المطلب الرابع 
١67+‏ - تعريف المحصّر والإحصار: 
جاء في «النهاية» لابن الأثير: الإحصار: المنع والحبس» يقال: أحصره المرض أو 


.١4٠١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج28‎ )١554( 
. «المغني) ج”») ص484‎ )١959( 
لكا‎ 


السلطان إذا منعه من مقصده. فهو حي “كاي فالمُحصّر هو الممنوع. واللإحصار هو 
المنع . 


وفي عرف الشرع : المحصّر اسم لمن أحرم. ثم منع عن المضي في موجب إحرامه 
بمانع يعتد به شرعاً من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعاً*2. 


1 بم يكون الإحصار؟01059) 


الإحصار الذي يصير به المحرم محصّراً يكون من العدو. سواء كان العدو المانع 
كافرا أو مسلما لتحقق معنى احجان كما رعو المحرم عن المضي في موجب 
إحرامه. فيدخل تحت عموم قوله تعالى : «#فإن احصرتم فما استيسَرٌ من الهدي 2100# , 


والإحصار من العدو محل اتفاق العلماء. وسواء كان المحرم محرماً بحج أو عمرة 
أو بهما في قول أحمد بن حنبل. وأبي حنيفة , والشافعي . وحكي عن مالك أن الإحصار 
لا يكون بالنسبة لمن أحرم بعمرة؛ لأنه لا يخاف الفوات . قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه 
الله تعالى ع في «المتنيء اغن هذا القول المحكي عن مالك: «ليس بصحيح لأن الآية: 
إفإن احصرتم فما استيسر من الهدي» نزلت في حصر الحديبية وكان النبي كلل 
وأصحابه محرمين بعمرة فخلوا مها 


64 أما إذا كان الإحصار بسبب المرض أو ضياع نفقة الحج», أو الحبس أو 
نحو ذلك من الموانع. فقد اختلف الفقهاء في اعتبار تحقق الإحصار بهذه الموانع , 
فالمشهور في مذهب الحنابلة أن من يتعذر عليه الوصول إلى الكعبة المشرفة بغير حصر 
العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحو ذلك. أنه لا يعتبر محصراًء ولا يثبت في 
حقه حكم الإحصار. وهو التحلل من الإحرام؛ وبه قال مالك, والشافعي » وإسحاق. 


وعن الإمام 50 رواية أخرى أنه تور إلتضاراً: ويصير به مضا وله التحلل 
بذلك, وهو قول عطاء. والنخعي. والثوري» والحنفية» وأبي ثور. 


)١1960(‏ «النهاية) لابن الأثير» ج١1.‏ ص86". 
)١1961(‏ «البدائع» ج237 ص76١‏ . 
)١1967(‏ «السغني» ج”". ص5 ه”, «البدائع» ج7؟. ص ١75-١68‏ . 
)١1989*(‏ [سورة البثرة: آية 55١ع].‏ 
اوذاحنا 


والحجة لهذا القول: (أولاً): عموم قوله تعالى: «فإن أحصرْتُم فما استيسر من 
الهدي#. والإحصار هو المنع. والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض ونحوه. 
(ثانياً): إنما يصير المحرم محصراً من العدو. وما يترتب على ذلك من جواز التحلل له 
لمعنى هو موجود في المرض وغيره » وهو الحاجة إلى الترفيه والتيسير لما يلحقه من 
الضرر والمشقة والحرج بإبقائه محرما مدة مديدة, والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحققة 
في المرض ونحوه. فيتحقق به الإحصار, ويثبت حكمه في حق المحرم. بل هو أولى 
بشبوت هذا الحكم. وهو التحلل ؛ لأنه قد يمكنه دفع شر العدو بالقتال» فيدفع الإحصار 
عن نفسهء ولا يمكنه دفع المرض عن نفسهء فإذا اعتبر الإحصار بالعدو عذراًء فاعتبار 
الإحصار بالمرض عذراً أولى . 


:) 350 المرأة المحرمة تصير محصرة بموت زوجها المحرم منها9‎ ١6 


إذا أحرمت المرأة ومعها زوجها أو معها محرم. فمات الزوج أو المحرم فإنها تعتبر 
محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعاً من المضي في موجب الإحرام ‏ أي الحج أو العمرة - بلا 
زوج ولا محرم من أقاربها عند عدم الزوج. وكذلك إذا أحرمت بحجة التطوع ولها محرم 
من أقاربها وزوج» فمنعها زوجها من الحج تصير محصرة؛ لأن للزوج أن يمنعها من حجة 
التطوع كما أن له أن يمنع من صوم التطوع . فصارت بمنع الزوج ممنوعة شرعاًء فصارت 
محصرة كالممنوع حقيقة بالعدو ونحوه. 

07 وإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام ولا محرم لها ولا زوج.. فهي محصرة 
لأنها ممنوعة عن المضي في موجب الإحرام لحق الله تعالى. وهذا المنع أقوى من منع 
العباد. ولكن لو كان لها محرم. ولها استطاعة على نفقته ونفقتها للحج عند خروج أهل 
بلدها للحج, فلا تكون محصرة ولو منعها زوجها؛ لأنه ليس له منعها من فريضة الحج. 
كما ليس له منعها من الفرائض كالصلوات المكتوبة وصيام رمضان. 

64 حكم الإحصار: 


.١ «البدائع» ج؟. ص "كلا‎ )1١965( 


أولاً : جوار التحلل من الإحرام* 06 : 


ودليل هذا الجواز قوله تعالى : هِقَِنْ أحصرْتم فما استيسَرَ من الهَذْي». وفيه 

إضمار ومعناه ‏ والله أعلم ‏ فإن ا عن إنمام. التحين:«والعمرة». وأزذتم أن تجلرا 

- أي تتحللوا من إحرامكم - فاذبحوا ما ار من الهدي . والتحلل هو فسخ الإحرام 
والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا. 


وعلى من تحلل من إحرامه بسبب الإحصار, ذبح الهدي في قول أكثر أهل العلم. 
وحكي عن مالك: ليس عليه هدي ؛ لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط منه. وقد ردٌ ابن 
قدامة الحنبلي على هذا القول المحكي عن مالك, فقال: «وليس بصحيح أي قول 
مالك المحكي عنه _؛ لأن الله تعالى قال: «فإن أحصرتُمْ فما استيسر من 
الهدي 29004 . 


64- وإذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحلّ قبل ذبحه. فإن كان معه 
هدي قد ساقه أجزأه. وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه الشراء؛ ويجزيه فى ذلك 
شاة أو سبع بَدَنَة وله أن يذبحه في موضع حصره في أرض الحل أو أرض الحرم نص 
عليه أحمد, وهو قول مالك. والشافعي؛ لأن النبي كَل نحر هديه في موضعه. 


وعن أحمد: ليس للمحصر نحر هديه إلا في أرض الحرم فيبعثه إلى هناك ويواطىء 
رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه وهذا قول الحنفية فقد قالوا: يبعث بالهدي إلى 
الحرم. أو يبعث بثمنه ليشترى له به هديا فيذبح عنه. وما لم يذبح لا يتحلل من 
إحرامه ”055 , 


ومتى كان المحصر دري بعمرة فله التحلل ونحر هديه وقت حصره؛ لأن 
النبي يَكْةَ وأصحابه زمن الحديبية حلّوا ونحروا هداياهم بها أي في الحديبية - قبل يوم 
النحر. 
)١1988(‏ «البدائع» ج؟. ص17. «المغني» ج. ص5 ه". 
)١1985(‏ «المغني) ج”, ص55”؟. 
(19619) «المغني» ج”. ص /اه881*. «البدائع» ج7. ص/178-117. 


ا 


وإن كان المحصر محرماً بحج مفرداً أو قارناًء فكذلك يفعل في إحدى الروايتين عن 
يوم النحر - أي يوم العاشر من ذي الحجة. وهو اليوم الأول من عيد الأضحى -) وهو 
قول أبى يوسف ومحمل6" , 


١‏ 2 وإذا زال الحصر عن المحصر قبل تحلله؛ فعليه أن يمضي لإتمام عمرته 
بعمل عمرة؟036 , 


١7‏ - فإن لم يكن مع المحصر هدي ولا يقدر على تحصيله بشراء أو بغير شراء. 
فعليه صيام عشرة أيام. ثم يحلّ من إحرامه. وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيامء وهذا 
مذهب الحنابلة . 


وقال الشافعية: إن لم يجد الهدي بأن لم يكن مع ولم يجد ثمنه أو كان محتاجاً 
إلى ثمنهء أو كان يباع بأكثر من ثمن مثله في محله, فالأظهر أن له بدلاء وهو طعام بقيمة 
الشاة (الهدي) يوزعه على الفقراءء فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كل مد 
طعام صيام يوم. والقول الثاني عند الشافعية: البدل عن الهدي هو صيام عشرة أيام . 
وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال في الأظهر؛ لأن التحلل إنما شرع لدفع 
المشقة. فلو قلنا بعدم التحلل إلا بعد الصيام. فإن المشقة تلحقه لتضرره بالمقام على 
إحرامه9"”2" . 


١6‏ الاشتراط عند الإحرام. وأثره عند الإحصار: 


ولو اشترط فى ابتداء إحرامه أنه يحل من إحرامه متى مرض. أو ضاعت نفقته 
له أثره عند إحصاره إد يجوز له التحلل من إحرامه إذا أصابه إحصار بعدو أو بغيره من 
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الموانع , ولا شيء عليه لد هدي ولا قضاء ولا غيره01310 , 


84 وحكم التحلل من الإحرام بسبب الإحصار صيرورته حلالاً يباح له تناول 
جميع ما حظره الإحرام لزوال الحاظر المانع -؛ فيعود حللالي كما كان قبل 


[متحطفق 


ه6١‏ ثانياً: الحكم الثاني للإحصار29959: 


والحكم الثاني للاحصار هو وجوب قضاء ما أحرم به. بعد التحلل. وخلاصة القول 
فيه: إن المحصر لا يخلو: إما أن يكون قد أحرم بالحجة لا غيرء أو أحرم بالعمرة لا 
غيرء أو أحرم بهما بأن كان قارناً. فإن كان أحرم بالحجة لا غير فإن بقي وقت الحج عند 
زوال الأحصار. وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وحج وليس عليه نية ولا عمرة عليه 
وإن مضت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة, ولا بد من نية القضاء للحجة, وأما لزوم 
العمرة فلفوات الحج في عامه الذي تحلل فيه. 
حجة بحجة وعمرة بعمرة. 

وإن كان إحرامه بعمرة لا غير لزمه قضاؤها لوجوبها عليه بالشروع فيهاء وله أن 
يقضيها في أي وقت شاء؛ لأنه ليس لها وقت معين. 

وإن كان أحرم بالعمرة والحجة بأن كان قارناء فعليه قضاء حجة وعمرتين, أما قضاء 
حجة وعمرة فلوجوبهما بالشروع فيهماء وأما عمرة أخرى فلفوات الحج في عامه ذلك. 
وهذا عند الحنفية . 

وأما عند الشافعي : فليس عليه إلا حجة واحدة بناء على أصله أن القارن محرم 


بإحرام واحدء ويدحل إحرام العمرة في الحجة فكان حكمه حكم المفرد بالحج ‏ والمفرد 
بالحج إذا احصر لا يجب عليه إلا قضاء حجة واحدة عند فكذا القارن. 
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المطلب الخامس 
محظورات الإحرام وما يجب فيها 
165 - تمهيد ومنهج البحث: 


إن محظورات الإحرام في الأصل نوعان: (الأول) : يوجب فساد الحج . و«(الثاني) : 
لا يوجرنفت فساده . 


أما النوع الأول الذي يوجب فساد الحج فهو الجماع . 


وأما النوع الثاني الذي لا يوجب فساده. فأنواع بعضها يرجع إلى اللباس. وبعضها 
يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه. وبعضها يرجع إلى توابع الجماع وما يتصل به 
وبعضها يرجع إلى الصيد. وبعضها يرجع إلى التصرفات القولية . 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: محظورات الإحرام المفسدة للحج (الجماع). 
الفرع الثاني : محظورات الإحرام المتعلقة بتوابع الجماع . 

الفرع الثالث: المحظورات المتعلقة باللباس. 

الفرع الرابع : المحظورات المتعلقة بالطيب. 

الفرع الخامس: المحظورات المتعلقة بما يجري مجرى الطيب. 
الفرع السادس: المحظورات المتعلقة بالصيد. 


الفرع السابع : المحظورات من التصرفات القولية والفعلية. 


ليلكا 


الفرع الأول 
محظورات الإحرام المفسدة للحج 
(الجماع) 


ام الجماع محظور في الأحرامة"5": 


من محظورات الإحرام الجماع لقوله تعالى : «الحَحُ أشهرٌ مُعلوماتٌ فَمَنْ فَرَض 
فيهنٌ الحَجٌّ فلا رَفْتّ ولا سوق ولا جدال في الحَجّ27*4. والآية الكريمة وإن جاءت 
بصيغة النفي» ولكن أريد بها النهي . والرفث هو الجماع. روي ذلك عن ابن عباس» 
وابن عمرء وعطاء بن أبي رباح. وعطاء بن يسار. ومجاهد. والحسن., والنخعي » 
والزهري , وقتادة. ويؤيد هذا اللفسران (الرفث) جاء يموصع اخر في القرآن 0 
ار به الجماع قال تعالى : «أحلّ لكم ليلَةَ الصّيامٍ الرفتُ إلى نسائكم ه2"2. ,: 
صرح الشافعية بأنه يحرم على المرأة الحلال (أي غير المحرمة) تمكين زوجها 0 
من جماعها؛ لأنه إعانة على معصية, كما يحرم على الزوج الحلال (غير المحرم) جماع 
زوجته المحرمة؛ لأنه بهذا الجماع يفسد حجهاء وهذا لا يجوز. 


مه ١‏ الجماع مفسد للحج : 


أما فساد الحج بالجماع في الفرج, فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع2559. 


4 ما يجب في فساد الحج بالجماع : 

أما ما يجب في فعل هذا المحظور ‏ الجماع ‏ الذي يفسد به الحج فسنبينه عند 
كلامنا على ما يفسد الحج. كما سنبين حكم الحج إذا فسد إن شاء الله تعالى . 
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الفرع الثانى 
محظورات الإإحرام التابعة للجماع 
توابع الجماع: 


المراد بتوابع الجماع ما يتعلق به من مقدماته ودواعيه. وما يباشره الرجل من زوجته 
فيما عدا الجماع في الفرج مثل : القبلة, واللمس باليد بشهوة . والوطء فيما دون الفرج . 
وقد دل على هذه المحظورات في الإحرام قوله تعالى : إفمن فرض فيهنٌ الحجّ فلا رفث 
ولا فُسوق ولا جدال في الحجٌّ4. فقد قيل في بعض وجوه تفسير هذه الآية: إن الرفث 
يعني جميع حاجات الرجال إلى النساء. وروي أن عائشة - رضي الله عنها - سئلت عما 
يحل للمحرم من امرأته. فقالت: يحرم عليه كل شيع إلا الكلام 2539 , 

0 -ما يجب في توابع الجماع : 
أولا : الوطء دون الفرج : 

إذا وطىء المحرم زوجته دون الفرج فلم يُنزل ‏ أي لم ينزل منه مني فعليه دم - أي 
ذبح شاة ‏ وهذا عند الحنابلة والشافعية والحنفية. وغيرهم. وإن أنزل فعليه (بَدَنَهَ 
وهذا عند الحنابلة, ونه قال الحسن» وسعيد بن جبير» والثور. ي وأبو ثور. 

وقال الشافعي والحنفية وابن المنذر: عليه شاة لأنها مباشرة دون الفرج فأشبه ما لو 
لم ينزل235"5, 

5 - وقال الحنابلة : والمرأة كالرجل في هذا المحظور إذا كانت ذات شهوة. 
وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة257”0. ومعنى ذلك أنها إن حصل عندها 
إنزال فعليها بدنة.» وإن لم يحصل عندها إنزال فعليها شاة. 


وعند الشافعية ‏ كما يبدو أنها كالرجل المحرم ‏ فإذا كانت محرمة وطاوعت زوجها 
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في وطئها دون الفرج. وجب عليها فدية ‏ ذبح شاة -. وهذا الذي أقوله. وإن لم يصرحوا 
به إلا أنه قاس قولهم في الموطوءة في الفرج. فقد قالوا: إن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها كالرجل. وأما البدنة فهل تجب عليها أم لا؟ 


فيه طريقان مشهوران: (أحدهما): يجب عليها بدنة في مالها قولاً واحداً كما يجب 
على الرجل المحرم 20570 , 


١64‏ - ثانياً: القبلة واللمس بشهوة: 


وإذا قبّل الرجل المحرم زوجته. أو لمسها بشهوة» فالحكم في ذلك حكم المباشرة 
- فيمادون الفرج-» وهذا ما صرح به الحنابلة . ومعنى ذلك أنعلى الرجل المحرم إذا 
باشر التقبيل أو اللمس بشهوة ولم ينزل فعليه شاة. وإن أنزل فعليه بدنة. أما المرأة 
المحرمة فيبدو أن حكمها حكم الرجل المحرم كما قالوا في المباشرة دون الفرج. إن 
المرأة كالرجل في هذه المباشرة25”9. 

وقال الشافعية والحنفية: تجب في القبلة واللمس بشهوة الفدية ‏ وهي ذبح شاة ‏ أو 
إطعام أو صوم إذا لم يجد الشاة25"9. ويبدو أن المرأة المحرمة إن قبّلت زوجها بشهوة 
أو لمسته بشهوة» فعليها أيضاً الفدية عند الشافعية» والحنفية» قياساً على ما قالوه من 
الزوج المحرم إذا قبل أو لمس زوجته بشهوة. 

١4‏ - ثلا : النظر إلى المرأة©”05: 


ولو نظر المحرم إلى زوجته. أو نظر إلى جزء منها بشهوة فأمنى , فلا شيء عليه من 
الفدية» بخلاف اللمس بشهوة فإنه يوجب الفدية» سواء أمنى أو لم يُمنء ووجه الفرق 
أن اللمس استمتاع بالزوجة وقضاء للشهوة. فكان ارتفاقاً كاملاً بها. فتجب فيه الفدية, 
أما النظر إليها فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء للشهوة. بل هو سبب لذرع الشهوة 
والمحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل . ولكن ما قلناه لا يعني أن النظر إلى المرأة 
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الأجنبية بشهوة مباح إذ هو حرام. وإنما كلامنا في وجوب الفدية فيه على المحرم بحج 
أو عمرة أو عدم وجوب الفدية عليه والجواب ما ذكرناه وهو مذهب الشافعية والحنفية . 
أما النظر بشهوة بذاته فإن كان إلى الزوجة فجائز وإن كان لأجنبية فهو غير جائز. 


٠ 6‏ وعند الحتابلة : إن نظر المحرم ولم يكرر النظر فأمنى. فعليه شاة.ء وإن 
كرر النظر فأنزل ‏ أي أمنى ‏ ففيه روايتان: (إحداهما): عليه بَدنّة و(الثانية): عليه 
شاة. 


ويبدو أن حكم المحرمة إذا نظرت فأنزلت كالمحرم إذا نظر فأنزل. وإن لم أقف 
لهم على قول صريح في ذلك. 


5 - إذا فكر المحرم فأنزل : 


وإذا فكر المحرم فيما يستدعي الإنزال فأنزل» فلا شيء عليه عند الحنابلة 039 , 
وكذلك الحكم عند الشافعية, والحنفية» وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنهم لا يرون عليه 
شيء إذا نظر فأنزل» فمن باب أولى أن لا يكون عليه شيء إذا فكر وأنزل. ويبدو أن 
المحرمة إذا فكرت فأنزلت كالمحرم إذا فكر وأنزل. 

1 - نوع الفدية: 


عند الشافعية في توابع الجماع التي ذكرناها عنهم وصرحوا بها وجوب الفدية على 
التخيير أي إما شاة. وإما صيام» وإما إطعام. كما هو الحال في فدية الحلق9'"" والتي 
سنذكرها عند كلامنا عن فدية الحلق إذا باشره المحرم . 


أما عند الحنابلة فإنهم يذكرون في الفدية في توابع الجماع التي ذكرناها: الدم ‏ أي 
ذبح شاق. أو بدنة على النحو الذي بيناه عنهم . ولا يذكرون الإطعام أو الصيام . 
وكذلك الحنفية يذكرون الدم - أي ذبح شاة ‏ في كفارة (فدية) توابع الجماع. ولا 
يذكرون الإطعام أو الصيام . 


(ه/ا19) و لمغني )جك ص١3”1.‏ 
(كلاو) را لمجموع» جلا ص”79 2 انض 


4 اللمس بغير شهوة: 


أما اللمس بغير شهوة. فليس بحرام على المحرم. وعلى هذا لو لمس المحرم 
زوجته بلا شهوة. فلا شيء عليه ولا شيء عليهاء وبهذا صرح الشافعية259. 


: الا ستمئاء باليد‎ ١84 


الاستمناء باليد محظور على المحرم ؛ لأنه محظور في غير الإحرام, ففي الإإحرام 
أولى بالحظر. فإذا استمنى المحرم فأنزل. فهل تلزمه الفدية؟ 


عند الشافعية قولان: (الأول): وهو الصحيح المشهور في مذهبهم وجوب الفدية. 
و(الثاني) : لا فدية فيه؛ لأنه أستمتاع ينفرد به المحرم فأشبه الإنزال بالنظرء وهو لا فدية 
فيه*25. ويبدو لي أن المرأة المحرمة إن استمنت بيدها فأنزلت كالمحرم إذا فعل ذلك 
فأنزل» أي في وجوب الفدية عليهاء عند الشافعية قياساً على قولهم في المحرم في هُذه 
المسألة. 


الفرع الثالث 
محظورات الإحرام المتعلقة باللباس 


اللباس المحظور على المحرم : 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رج قال: «يا سيل الله ما يلبمن المحرم من 
الثياب؟ قال يده : لا يليسٌ القمصء طِ العمائم , ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا 
الخفاف إلا أحدٌ لا يجدُ نعلين فليّلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا 


من الثياب شيئاً مِسّهُ زعفران أو وَرْسٌ) رواه الإمام البخاري259. 
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طيب الرائحة يصبغ به ولونه بين الصفرة والحمرة . 


.م 


وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص 
والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. والأصل فيما قاله ابن المنذر الحديث 
الشريف الذي ذكرناه. . وقد ألحق أهل العلم بالأشياء الممنوعة على المحرم والمذكورة 
في هذا الحديث ما في معناها مثل الجُبّة والدُرّاعة والْياب وأشباه ذلك. فليس للمحرم 
ستر بدنه بما صنع على قدره. ولا ستر عضو من أعضائه بما صنع على قدره كالقميص 
للبدن؛ والسراويل لبعض البدن, والقفازين لليدين, والخفين للرجلين ونحو ذلك. وليس 
في هذا كله خلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل 
العلم. كما أجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء”254. 


اهمها - لايغطي المحرم رأسه : 


ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا شيئاً منه . ولكن لا يعتبر من تغطية الرأس ستره 
باليدين» وكذلك لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقاً لا يعتبر ذلك تغطية. ولا سترا للرأس . 
ولا بأس أن يستظل المحرم بسقف أو حائط أو شجرة» أو يستظل بشيء يرفعه على عمود 
0 نا 


اللباس المحظور. وغير المحظور على المحرمة: 


يحظر على المحرمة أن تلبس القفازين والنقاب. وما مس الورّس والزعفران من 
الثياب ‏ أي لبس الثياب التي عطرت أو طيبت بطيب الورس أو الزعفران أو غيرهما من 
أنواع الطيب -. والأصل في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أنه 
سمع رسول الله كله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. وما مس الورس 
والزعفران من الثياب» ولتلبسل بعد ذلك ما أحبت من آلوان الثياب معصفراء أو خرًا أو 
حلياً. أوسراويل» أو قميصاً. أو خفاً» وعن ابن عمر أيضا: «المحرمةٌ لاتتنقبٌ ولا تلبس 
القفازين)2597, 


. 184-18 «المجموع» جلاء ص 4-767 76ء «البدائع) جا ص‎ ."٠١ «المغني» ج*. ص‎ )١1980( 
. 76 «المغني» ج*. ص8٠ *. «البدائع» ج7١ ص84١-186. «المجموع» جلا ص4‎ )1981( 
رواهما أبو داود في «سئنه» جه ص27174-777 والقفازان تثنية قفاز  بوزن رمّان - وهو شيء‎ )١1987( 
يعمل لليد يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ونحوه. والنقاب : غطاء للوجه فيه نقبان على العينين‎ 
تنظر المرأة منهما.‎ 
١ 


١66*‏ - ويباح للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة؛ لأن العصفر لون وليس 
طيباً2*5. وكانت عائشة رضي الله عنها ‏ تلبس مثل هذه الثياب» فقد جاء في 
«صحيح البخاري»: أن عائشة رضي الله عنها ‏ لبست الثياب المعصفرة ‏ وهي 
محرمة ‏ وقالت: لا نتلثم ولا نتبرقع ولا نلبس توا بورس ولا زعفران. وروى البخاري 
أيضاً: وقال جابر - رضي الله عنه ‏ لا أرى العصفر طيباً. ولم تر عائشة بأساً بالحلي 
والثوب الأسود والمورد للمرأة المحرمة2©5*9. 


4 - وبناء على هذه الآثار فقد أجمع الفقهاء على أن المحرمة تلبس المخيط. 
ومن المخيط ما ورد في حديث ابن عمر السابق وفيه السراويل والقميص والخف. وهذه 
كلها مخيطة. وعلل الإمام الكاساني جواز لبس المخيط للمرأة المحرمة» بالإضافة إلى 
ورود هُذا الجواز في الحديث الشريفء أن بدن المرأة عورة» وستر العورة بما ليس 
بمخيط متعذر فدعت الضرورة إلى لبس المخيطء وسواء كان هذا المخيط حريراً أو 


امنيحف 


غيره 
المرأة المحرمة تكشف وجهها01): 


يحرم على المرأة تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه في 
إحرامه. ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة . 
ويشتمل نهنا غانت تكله بالسدل عند البياجة :2 كينا ذه فلا يكون العتلاما. 
والحجة لذلك الحديث النبوي الشريف: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»» ولكن 
يجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس إلا بستر هذا الجزء من وجهها؛ لأنه 
اجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه. ولا يمكن تغطية 
جميع الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه. ولا شك أن تغطية جميع الرأس أولى ؛ لأنه اكد 
إذ هو عورة» ولا يختص تحريم كشفه بحالة الإحرام وكشف الوجه بخلافه. 


(198) العصفر: نبات يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. «المعجم الوسيط» ج". 
صض١١5.‏ 

)١1984(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا صه ٠‏ 4., والثوب المورد هو المصبوغ بلون الورد. 

(1186) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج"» صه 5١‏ » «المغني) ج"اء ص78" «البدائع» ج27 
ص185. «المجموع) جلاء ص756. 


. 730252-75 «المغني» ج”2:7 صسص "207187 «المجموع» جلاء ص6‎ )١95485( 
م.م‎ 


65 2 متى يجوز للمحرمة تغطية وجهها: 


ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها لتستتر به عن نظر الرجال. فقد روى أبو داود 
عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كان الركبانُ يمرون بنا ونحنُ مع رسول الله يلل 
متحرمات أفإذا محاذونا سذلت :إعدانا حلبانها من راسها على وجههاء فإذا جاودنا 
كشفناه) 05459 , 


وقد استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها 
ترون الرجال قربا متها فإنها تسلال الكو من قوق رآسها عن وجهنياً»“لأن السزاة 
تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاًء ولكن الشافعية اشترطوا أن يكون 
الثوب متجافياً عن وجهها بخشبة أو نحوهاء وأجازوا لها هذا الإسدال لحاجة كحر أو برد 
أو خوف فتنة ونحوها ولغير حاجة. ولكن بهذا الشرط الذي ذكروه. 


واشترط القاضي الحنبلى أن يكون الثوب الذي تسدله على وجهها متجافياً عنه 
بحيث لا يصيب البشرة. 


وقال ابن قدامة عن هذا الشرط: لم أرَ هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الحديث 
مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان هذا 
شرطا لَبيْنَ - أي لبيّنه الرسول َكل - وكذلك قال الشوكاني في رده على المشترطين هذا 
الشرط354*8 , 

/اهه6٠‏ - لبس الحلى للمرأة المحرمة : 


يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلى. فلها أن تتحلى بأية حلية شاءت. فقد روى 
البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها-: أنها ما كانت ترى بأسا في لبس الحلي 
للمحرمة9؟3058 , 
)١9813/(‏ «وسئن أبي داود» جه ص”78.» حاذونا: أي قابلونا . ومعنى سدلت جلبابها : أي أزسلت برقعها 
أو طرف ثوبها. جاوزونا: أي بعدوا عنا وتقدموا علينا. كشفناه: أي كشفنا وجهنا بإزالة الحجاب 
عنه. (1984) «المغني) ج”, ص75"., «نيل الأوطار» للشوكاني) حه. ص" . 
)1١598/(‏ «المغني) اج صسص "2775 «نيل الأوطار» للشوكاني » جه ص" . 
)١5988(‏ (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج27 ص8١1.‏ 
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وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : قال أحمد: عن نافع : «كان نساء ابن عمر 
وبناته يلبسن الحلي» والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله». وروى أحمد 
- كما جاء في «المغني» أيضاً ‏ عن عائشة أنها قالت: «تلبس المرأة المحرمة ما تلبس 
وهي حلال من خزها وقزها وحليها)3"1 , 


وظاهر مذهب أحمد الرخصة في لبس الحلي للمحرمة» فقد روي عنه في رواية 
حنبل : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر'؟؟5"©. وهذا مذهب الحنفية والمالكية محتجين 
أيضا - بالإضافة إلى الآثار المروية بالجواز ‏ بأن لبس الحلي من باب التزين» والمرأة 
المحرمة غير ممنوعة من التري 01599 


ممه١‏ وجوب الفدية في محظورات اللباس : 


لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا لبس عامداً ما هو محظور عليه في 
إحرامه؛ لأن مثل هذا اللباس ترفه محظور فى إحرامه. فإذا فعله لزمته الفدية35559), 


48- شمول المرأة المحرمة بالفدية: 


والمرأة المحرمة إذا لبست ما هو محظور عليها لبسه. أو فعلت ما يتعلق باللباس 
بالنسبة لهاء وجبت عليها الفدية» ومن الفقهاء من صرح بذلك. ومنهم من اكتفى بذكر 
وجوب الفدية على المحرم إذا لبس ما هو محظور عليه باعتبار أن المحرمة مثله في 
الحكم إذا لببست ما هو محظور عليها. فمن الفقهاء الذين صرحوا ذلك المالكية فقد 
قالوا: «حرم بالإحرام على المرأة لبس مخيط بيديها نحو قفاز ‏ وهو شيء يعمل لليدين 
يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ونحوه ‏ وسترٌ وجه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس» 
فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها حيث كان الستر بلا غرز بإبرة ونحوهاء ولا ربط 
أي عقدء وإلا بأن فعلت شيئاً مما ذكرناء بأن لبست قفازاً أو سترت كفيهاء أو وجهها 
أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته على وجههاء ففدية إن طال الزمن. 


. "7*٠ «المغني») ج7. ص‎ )١1990( 

(1441) «المغني: ج*. ص 7”8:0. 

(1945) «البدائع» ج7؟ء ص85 1. «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي؛ ج7ء ص هه . 
)١199(‏ «الشرح الكبين» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج7. ص4 58-8 . 


كنا 


وأما لو فعلت شيئاً مما ذكر. ثم أزالته عن قرب» فلا فدية؛ لأن شرطها الانتفاع من 
حر أو برد بما فعلته من ستر وجهها ويديهاء وعند إزالة ما ذكر بالقرب ‏ أي عاجلا ‏ لم 
يحصل الانتفاع المذكور5؟25 , 


وقال الشافعية: «أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل. فيحرم ستره بكل 
ساتر. . . ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوهاء فإن وقفت الخشبة 
فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارهاء ورفعته في البحال غلة هدية )إن كات عهدا أو 
استدامته لزمتها الفدية»291. وقال الشافعية أيضاً في القفازين: «وهل يحرم عليها لبس 
القفازين؟ فيه قولان مشهوران: (أصحهما): عند الجمهور تحريمه. وهو نصه - أي 
الإمام الشافعي - في «الأم والإملاء) ويجب فيه الفدية)"05 , 


والحنفية عندما تكلموا عما يجب في تغطية رأس المحرم قالوا: وكذلك إذا غطت 
المرأة ربع وجههاء فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «لو غطى ‏ أي المحرم - ربع رأسه 
يوماً فصاعداً فعليه دم ذبح شاة . وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة. . . وعلى هذا 
إذا غطت المرأة ربع وجهها9"92 , 


| هل تحب الفدية مع النسيان ونبحوه "3055 : 


وإذا كان لبس المحظور أو ستر رأس المحرم أو وجه المحرمة بنسيان أو جهل 


وفي رواية عن الإمام أحمد: تجب الفدية في كل حال, ولا يمنع وجوبها نسيان ولا 
غيره. وهو مذهب مالك, والليث. والثوري, وأبي حنيفة؛ لأن في فعل المجظور هتكا 
لحرمة الإحرام. فيستوي فيه العمد والسهو. والطوع والإكراه. والعلم والجهل كما هو 
الحكم في الحلق وتقليم الأظافرء وقتل الصيد. 


)١99454(‏ «المجموع؛ جلاء ص715-756. 
)1١556(‏ «المجموع» جلاء ص3""6. 
(1995) «البدائع» ج7, ص187١.‏ 
(1941) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج48 ص ,8٠0-74‏ «المغني» جا ص5:07-601, «المجموع» 
346 ص 217587147 «البدائع» ج237 ص188١.‏ 
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حتج الأولون القائلون بعدم وجوب الفدية بعموم 0 كه : «غعفي لامي عن الخطأً 

د استكرهوا عليه». وبما رواه أبو يعلى بن أمية ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أتى 
رسول الله يكن رجلٌ بالجعرانة» وعليه 000 ولحيته. فقال: يا رسول الله 
أحرمتٌ بعمرة وأنا كما ترى» فقال يل: اغسل عنك الصفرةء وانزع عنك الجبة: وما 
كنت صانعاً في حبَّك فاصنع في عمرتك» ؛ أخرجه مسلم في «صحيحه»» ولم يأمره كك 
بالفدية» فدلٌ على أن الجاهل لا فدية عليه؛ وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي . 
فإن ذكر ما فعله ناسياً أو علم ما فعله جاهلاً نزع اللباس عنه وأزال الطيب كما في حديث 
0 

واحتجوا أيضاً بأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة ‏ الفدية » فكان من 
محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم . 


أما احتجاج القائلين بالفدية بالقياس على الحلق وقتل الصيد فيرد عليه أصحاب 
القول الأول بأنهما أي الحلق وقتل الصيد ‏ إتلاف لا يمكن تلافيه إذا وقع بخلاف 
اللبس ونحوه كتغطية المحرم رأسه, أو تغطية المحرمة وجهها إذ يستطيع كل منهما إلقاء 
ما غطى به رأسه. أو غطت به وجهها. 


وقال الأولون أيضا: يضاً: وحكم المكره حكم الناسي , فإن ما عفي عنه بالنسيان عفي 
عنه بالإكراه؛ لأنهما قرينان في الحديث الدال على العفو عنهما. وهذا ما صرح به 
الحنابلة . 


: -إذا فعل المحرم أكثر من محظور من محظورات اللباس‎ ١٠65١ 

وإذا فعل المحرم أكثر من محظور واحد من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس. 
كأن لبس قميصا وعمامة, فهل عليه فدية عن القميص وأخرى عن العمامة وهكذا عن 
كل محظور. أم تلزمه فلية واحدة عن الجميع؟ ش 

والجواب جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا لبس - أي المحرم - 


وعمامة وسراويل وخحفين » لم يكن عليه إلا فدية واحدة ؛ لأنه محظور من جنس واحدى 
فلم تجب فيه أكشر من فدية واحدة, كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه»*2"1. وكذلك 


(15954) «المغني» ج37 ين هم 
ا 


الحكم إذا فعلت المحرمة محظورين فأكثر من محظورات اللباس كما لو لبست القفازين 
وسترت وجههاء فإن عليها فدية واحدة, إذ لا فرق بينها وبين الرجل فيما يجب في فعل 
محظورات اللباس وما يتعلق به. 


5 ما هي الفدية وما مقدارها؟ 


والفدية عي واحدحمن المدكور ني ل تعالى : «ولا تحلقُوا رؤوسكم حتى بِبِلُعْ 
الهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان مريضاً أو به أَذىّ من رأسه ففديةٌ من صِيامٍ أو صدقة ة أو 


نسكِ» . 


ع 


وقد بين النبي يلهِ مقدار الصيام والصدقة والمقصود بالنسك. فقد أخرج الإمام 
مسلم في «صحيحه) عن كعب بن عُجرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ رسول الله كلك مر به زمن 
الحديبية فقال له: آذاك هوام رأسَك؟ قال كعبٌ: نعم . فقال له النبي يلِهِ: احلقٌ رأسك 
ثم اذب شاة نسكاأء أو صُمْ ثلاثة أيام , أو أطعمٌ ثلاثة اصع من تمر ستة مساكين» وفي 
رواية أخرى للإمام مسلم في هذه القصة جاء فيها: ان ارا إطقاء بكة سناكم تين 
صاع طعاماً لكل مسكين)2559. 


وعلى هذا فمن وجبت عليه الفدية» فهو بالخيار في واحد من هذه المذكورات في 
الآية والحديث؛ لأن الأمر بها ورد بلفظ التخييرء ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره» 
ولا بين العامد والمخطىء. ويجزئه في د الى والتكين والز ببق والعمدة لأن كل 
موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ما ذكرنا من بر أو شعير أو زبيب» كما في زكاة الفط 
وكفارة اليمين» ولا يجزىء من هذه الأصناف أقل من ثلاثة أصع (جمع صاع) إلا في 
الب ففيه روايتان عن الإمام أحمد: (إحداهما): مد من بر لكل مسكين مكان نصف 
صاع من غيره كما في كفارة اليمين» و«(الثانية) : لا يجزىء إلا نصف صاع ؛ لأن الحكم 
ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس. والفرع يماثل أصله ولا يخالفه. وبهذا قال مالك 
والشافعي 7" . 


.١١86ص صحيح مسلم بشرح النووي) ج8»‎ ١1١484899 
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محظورات الإحرام المتعلقة بالطيب 


: الطيب محظور على المحرم والمحرمة‎ - ٠6 


في «صحيح مسلم» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ «أن رجلا وقصه بعيره وهو 
محرم مع رسول الله يكل فأمر به رسولٌ الله يك أن يُغْسّل بماءِ وسدرء 00 
ولا يدمو رأسات فإنه يبعث يوم القيامة ل 1 


ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف هي جعل كونه محرماً علة النهيى عن تخمير 
رأسه أي تغطية رأسه وتطييبه”2''7. وروى البخاري ومسلم عن يعلى : «أنه لما كان النبي 
يك بالجعرانة جاءه رجلٌ عليه جبةٌ صوففٍ متضمحٌ بطيب فقال: يا رسولّ الله : كيف تَرى 
في رجل أحرمٌ بعمرة في جبةٍ بعدما تضمّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي يه ساعةٌ ثم سكت 
فجاءهُ الوحي ثم شري عنهء فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟ فالئُْمسَ الرجلء 
فجيء به فقال النبي : أما الطيبٌ الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبةٌ 
فانزعْهاء ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك9". 00 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن النبي يَةِ أمره أن يغسل الطيب الذي 
أصابه . 


اه لماعرا امي ع 4ه 0 0 
الطيب0: 1 


. (صحيح مسلم بشرح النووي» ج8. ص 9؟17١. ومعنى وقصه بعيره : أي كسر عنقه‎ )3٠١1( 

. ١149 «البدائع» ج7. ص‎ )0٠١7( 

)3٠١*(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج84 ص259-58 «صحيح مسلم) ج8): ص9/. ومعنى 
تمضخ بطيب: أي تلطخ به. ومعنى شري عنه : أي كشف عنه ما يغشاه. 


.)١885؟9 والفقرة‎ ,4»١166٠9 انظر الفقرة‎ )5٠١5( 


51١١ 


4 استدامة طيب من تطيب قبل الإحرام : 


وإذا كان الطيب محرماً بسبب الإحرام» ويؤمر المحرم بإزالته كما دل على ذلك 
يضره بقاء ا لطيب أو رائحته عليه؟ 


وقد أجاب على ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني حيث قال: «واستدل بحديث 
يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن. وهو قول 
بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث». وهي في سنة ثمان للهجرة بلا خلاف. وقد ثبت 
عن عائشة أنها طيبت رسول الله كَل بيديها عند إحزامه. وكان ذلك في حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلاف. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر)*"'". 

6 - ما يعتبر من الطيب وما لا يعتبر: 

قال الأحناف: الأشياء التى تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع : 

(الأول): نوع هو طيب محض. معد للتطيب به كالمسك والكافور والعئبر ونحو 
ذلك. فهذا طيب تجب فيه الكفارة (الفدية) إذا استعمله المحرم . 


| 


يستعمل على وجه الأدام كالزيت فيعتبر فيه نوع الاستعمال» فإن استعمل استعمال 
الأدهان في البدن يعطى حكم الطيب. وإن استعمل في مأكول لا يعطى حكم 
الطيب9*'", 


معظم الغرض منه الطيب. أو اتخاذ الطيب منهء أو يظهر فيه هذا الغرض. هذا هو 
)3٠١6(‏ «(صحيح البخاري بشرح ا لعسقلاني» ج"”اء ص46" . 


.١14:١ص «البدائع» ج؟»‎ )٠ ١:5١ 
0 


الضابط في معرفة وتعيين الطيب الذي يحرم على المحرم استعماله عند الشافعية» وعلى 
هذا الأساس قالوا: إن المسك والعنبر والكافور والعود والصندل. وما له رائحة من 
النباتء ويطلب للطيب أو اتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والزعفران والورس 
ونحوهاء كل هذه الأشياء تعتبر من الطيب. أما ما يطلب للأكل من النباتات» أو للتداوي 
غالبا كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكي وسائر الفواكه. فهذه كلها وما يشبهها لا 
تعتبر من الطيب» فيجوز أكلها وشمها ولا شيء على المحرم إذا فعل ذلك . وأما الحناء 
والعصفر فليس بطيب عندهم خلافا للحنفية حيث اعتبروا الحناء طيبا. والأدهان التي 
هي طيب أنواع منها دهن الورد ودهن البنفسج . وهذا كله الذي ذكرناه هو من مذهب 
الشافعية9*"'"), 


١17‏ - الاستعمال المحظور للطيب: 


قال الشافعية: الاستعمال المحظور للطيب في حق المحرم هو أن يلصق الطيب 
ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب؛, وسواء كان الإلصاق بظاهر البدد 
أو باطنه وكذلك إذا لبس ثوباً مُبَخُراً بالطيب» أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» أو علق بفعله 
طيب» فيعتبر في هذه الحالات مستعملاً للطيب على وجه محظور تجب فيه الفدية. 
وكذّلك أكله أو الاحتقان به. أو جعله مسعوطاًء فهو استعمال محظور على المشهور في 
مذهبهم. وكذلك إذا شدَّ المحرم مسكاً أو كافوراً في طرف ثوبهء أو جبته كان ذلك 
استعمالا محظورا تجب فيه الفدية. وشم الطيب كالورد يعتبر تطيبا عندهم. وإن كان 
الطيب في طعام ظهر أثر الطيب في طعمه أو رائحته؛ فله حكم الطيب إذا أكله المحرم 
-أي كر ممعي للطيب استعمال ما ا ار 


4 -وقال الحنابلة : يحرم على المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه أو ثوبه أو شيء 
منهما. ويحرم الاكتحال بما فيه طيب» وكذا يحرم الاستعاط والاحتقان بمطيب» وكذلك 
يحرم شم الأدهان المطيبة كدهن ورد البنفسج أو الأدهان بها. ويحرم شم الطيب 
كالمسك والكافور والزعفران» أو التبخر بما يتبخر به من الطيب كالعود. ويحرم على 
المحرم أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه9؟"'" , 


[أفيقة «المجموع» ج/. ص8لا١-7397.‏ 
)35٠١8(‏ «المجموع» جلا. ص 374-771 . 
)٠٠١9(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص /الاه . 
يكن 


4 - وعند المالكية والحنفية: يكره للمحرم شم الطيب والريحان. ولكن لا 
تجب فيه الفدية خلافا للشافعي ومن وافقه. وحجتهم أن مجرد شم الطيب لا يعتبر 
استعمالا له؛ لأنه لم يلتصق ببدنه ولا بثيابه بشيء من المشموم. وإنما شم رائحته فقط. 
وهذا القدر لا يوجب الفدية كما لو جلس عند العطارين وشم ما عندهم من روائح 
الطيب٠"").‏ وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس أنه قال: ايشم المحرم 
الريحان)١'"),‏ 


مايحب في استعمال الطيب: 


إذا استعمل المحرم أو المحرمة الطيب استعمالاً محظوراً على النحو الذي بينافى 
وجبت عليه الفدية. وهي أحد الأشياء الثلاثة التي ذكرناها في كلامنا عن اللباس 
المحظور وما يجب في استعماله, وهي ذبح شاق أو صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ثلاثة 
في «المهذب» للشيرازي الشافعي في فقه الشافعية: «ويحرم عليه استعمال الطيب في 
ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبي كك قال: «ولا يلبس من الثياب 
ما مسّه ورْسٌ أو زعفران». وتجب به الفدية قياساً على الحلق»7""©. والفدية في الحلق 
هى ما ذكرناه. 

١٠١‏ ويستوي في وجوب الفدية قليل الطيب وكثيره. ويذلك قال الحتابلة 
والشافعي . 

وقال الحنفية : إن طيب عضواً كاملا كالرأس والفخذ والساق ونحو ذُلك» فعليه دم» 
وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة29'""), 

١7/7‏ - التطيب للمرض هل يوجب الفدية؟ 


. «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7. صهه‎ .١15١ «البدائع» ج؟. ص‎ )5١١١( 
.7١ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج8: ص‎ )5011( 

(701) «المهذب وشرحه المجموع» ج/اء ص 571-57١‏ . 

. ١188ص «المغني» ج”. ص599., «كشاف القناع» ج21 ص58 , «البدائع» ج7'ء‎ )3١1١( 
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ظِفْمَنْ كان منكُم مُريضاً أوْ عَلَى سَفرِ ففدية مِنْ صيام أو صَدقةٍ أو نُسُكِ». ولحديث 
كب بن.عجرة الذي ذكرتاه من قبل فإذا قبت وجوت القدية قي. التطلق لضرورة المرضن 
أو الأذى في الرأس» فإن الفدية تثبت أيضاً في استعمال الطيب لضرورة المرض عن 
طريق القياس على المنصوص عليه في الآية الكريمة9''". 


“الام ل التطيب مع النسيان ونحوه : 


وما قلناه في لبس المحظور من قبل المحرم والمحرمة على وجه النسيان أو الجهل 
بالتحريم أو بالإكراه عليه يقال هنا أيضا بالنسبة للتطيب على وجه النسيان أو مع الجهل 
بتحريم الطيب أو بالإكراه عليه. 


فالذين قالوا: لا فدية بلبس المحظور من اللباس على وجه النسيان أو الجهل أو 
الإكراه. قالوا هنا أيضاً: لا فدية بالتطيب مع هذه العوارض. وأدلتهم هناك هي نفسها 


أدلتهم هنا. 


والذين قالوا بالفدية في لبس المحظور مع هذه العوازض .» قالوا بالفدية بالتطيب مع 
هذه العوارض. وأدلتهم هناك هى أدلتهم هنا١'"‏ , 


 - 84‏ المحرمة كالمحرم في أحكام استعمال الطيب: 


والمرأة المحرمة كالرجل المحرم في استعمال الطيب وما يترتب عليه من جزاء 
الفدية ‏ وبهذا صرح الفقهاء. فقد قال الإمام علاء الدين الكاساني في «البدائع»: 
«والرجل والمرأة في الطيب. سواء في الحظر ووجوب الجزاء لاستوائهم في الحاظر 
والموجب للجزاء)7''". ومعنى قوله لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء. أي 
استوائهما في المانع من استعمال الطيب وهو الإحرام؛ والموجب للجزاء وهو التطيب 
بالطيب» وهما محرمان . 


(5١١٠)را‏ لمجموع» ج/. ص47 1177# ا «الشرح | لصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص١59.‏ 
)٠١ 16١‏ الفقرة مهم ١‏ ). 
)35١15(‏ «البدائع» ج؟؛ ص975١.‏ 


ن لفن 


ما يجري مجرى الطيب وما يجب فيه 

٠‏ - أولاً: حلق الشعر: 

لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه قبل يوم النحر لقوله تعالى : «ولا تَحلقُوا رؤوسكم 
ان فإذا حلق رأسه فعليه الفدية ولا خلاف في ذلك. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق امه ريو وح لقره مالي 
«ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبل الهَديُ محل فمن كانّ منكم مريضاً. أو به أذىّ من 
رأسه ه ففدية من صيام. أو صدقة أو نُسُكِ». وقال النبي يكل لكعب بن عجرة : «اذاك هوام 
رأسك. قال: نعم. فقال له النبي ككِه: احلق رأسك : ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة 
أيام , أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين)'). 

- والقدر الذي تجب فيه الفدية هو حلق أربع شعرات فصاعداً 3 عند 
الحنابلة» وفي رواية أخرى في مذهب الحنابلة تجب الفدية في حلق ثلاث شعرات» 
وهو قول: الحسن» وعطاء. وابن عيينة » والشافعي . وأبي ور. 


وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية إلا بحلق ما لا يقل عن ربع الرأس ؛ لأن الربع يقوم 
مقام الكل 18:©, 


/ا/اه٠١ ‏ هذا وإن شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية؛ لأن شعر غير الرأس 
يحصل بحلقه الترفه والتنظف فأشبه حلق الرأس. فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففى 
الجميع فدية واحدة وإن كثر؛ لأن الشعر كله جنس واحد فى البدن فلا تتعدد الفدية فيه 
باختلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس9''"). 


)75١10‏ «المغني» ج”» ص ؛ 44 . «البدائع» ج7؟. ص؟ ١5‏ » والآية رقمها ؟ ١9‏ في سورة البقرة» وحديث 
كعب رواه الإمام مسلم في «صحيحه» ج8؛ ص؟؟١.‏ 

(14١؟)‏ «المغني» ج”ء ص54- 49 , «البدائع» ج7؟ء ص197 . 

. 44 «المغني» جا ص4‎ )5١1( 
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.2 تكرار الحلق: 

وإذا كرر الحلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الحلق الثاني» 
فإن كفّر عن الحلق الأول» ثم حلق ثانيً. فعليه للثاني كفارة ‏ فدية أيضاً -. ولكن إن 
فعل محظورات من أجناس : فحلق مثلا وتطيب.». ولبس ٠‏ فعليه لكل واحد فدية» سواء 
فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. وعن أحمد أن فى الطيب 


واللمن بوالكلن فدية راحيو 05 


ويجب في الحلق الفدية وهي أحد الأشياء المذكورة في الآية الكريمة والتي بين 
المراد فيها حديث كعب» فأيها اختار أجزأه 


وقال الحنابلة : يجرىء البِرَ والشعير والزبيب والتمرهء فمن أي صنئف أخرج الفدية 
أجزأته. فيطعم ستة مساكين : كل مسكين نصف صاع"'" 0 

- ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره » ولا بين العامد والمخطىء. وهذا 
مذهب الحنابلة ومالك والشافعى. وعن أحمد رواية أخرى: أنه إذا حلق لغير عذر فعليه 
دم ذبح شاة ‏ من غير تخييرء وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الله تعالى خير بشرط العذر 
فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير. 

واحتج القائلون بعموم التخيير للمعذور وغيره بأن الحكم ثبت في غير المعذور 
بطريق التنبيه تبعاً له والتبع لا يخالف أصله”"©. 

١‏ - ثانياً: تقليم الأظفار وما يجب فيه9"©: 


قال ابن المنذر: أجمع أ هل العلم على أن المحرم مسو من أ حذ أظفاره, وعليه 


)3١0(‏ «المغني») ج”. ص 446 . (١؟١5)‏ «المغني» ج”. ص444. 
)5١79(‏ «المغنو ؛ ج”#ء ص97 . «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج١.‏ ص 755١0‏ . 
5١795‏ ) «المغني» ج“اء ص48 . «البدائع» ج37 ص94١.‏ 


يدلضن 


الفدية بأخذها في قول أكثر أهل العلم. ومنهم الحنابلة» ومالك والشافعي» وأبو ثورء 
لأن كليهما من باب الترفه. 

١‏ وتجب الفدية في تقليم أربعة أظفارء وفي رواية في مذهب الحنابلة عن 
أحمد: تجب الفدية في ثلاثة أظفار. أما في الظفر الواحد فيجب فيه مدّ من طعام. وفي 
الظفرين مدان من طعام . 

وقال الحنفية: إن قلّم أظافر يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه دم ذبح شاة -. 
وإن قلّم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع. فإن قلم خمسة أظافر 
شعير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


١58‏ - المرأة كالرجل في حكم الحلق. وقلم الأظافر: 

والمرأة المحرمة كالرجل المحرم فيما يجب عليها في الحلق وقلم الأظافر على 
النحو الذي بيناه» قال الإمام الكاساني في الحلق: «ويستوي في وجوب الجزاء ‏ أي 
الفدية ‏ بالحلق: العمدء والسهو, والطوع. والإكراه عندناء والرجل والمرأة؛ والمفردء 
والقارن. . . الخ)9"©. وقال الإمام الكاساني أيضاً في قلم الأظافر: «والذكر والنسيان» 
والطوع والإكراه في وجوب الفدية بالقلم سواء عندنا خلافاً للشافعي, وكذا يستوي فيه 
الرجل والمرأة. . . الخ) 9" , 

4 ثالثاً: الحجامة للمحرم: 


ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم : وأن النبيّ َكل احتجم وهو 
محرم وسط رأسه)7"'". كما روى الإمام البخاري : «أن النبي كَل احتجم في رأسه 


[حقييقة «البدائع» ج75 ص؟97١.‏ 
(5؟١5)‏ «البدائع» ج؟", ص960١. )5١75(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». 


يلضن 


وهو محرم من وجع كان به بماءٍ يقال له لجى الجَمّل»". وقال النووي في شرحه 
لحديث مسلم : وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم . وقد أجمع العلماء على 
جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك», وإن قطع الشعر حينئذ, لكن عليه 
الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة 
فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر. وإن لم تتضمن ذلك كانت في 
موضع لا شعر فيهء فهي جائزة عندنا ‏ أي عند الشافعية ‏ وعند الجمهور ولا فدية فيهاء 
ثم قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» 
وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات. يباح للحاجة وعليه 
الفدية, كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حرٌ أو بردء أو قتل صيد للحاجة وغير 
ذلك2*8), 


وقال الشوكاني رحمه الله - في تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم والبخاري 
بأنه قد استدل العلماء بهماء على جواز القصد. وربط الجرح, والدمل. وقطع العرق. 
وقلع الضرس. وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم 
عنه : من تناول الطيب» وقطع الشعر» ولا فدية ف ذلك750), 

ويمكن أن يضاف إلى ما قاله الشوكاني بأن هذه الأشياء التي ذكرها هي إما من باب 
التداوي والإحرام لا يمنع من ذلك» أو هي من باب إزالة الضرر وقطع الألم. كما في 
قلع الضرس. والإحرام لا يمنع من ذلك7©. 

6 رابعاً: الغسل للمحرم : 


روى أبو داود وغيره عن ابن عباس أنه : وسأل أبا أيوب الأنصاري : كيف كان رسول 


)5١717(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج0.: ص١١‏ . وقوله : (بماء يقال له لحى الجَمّل) بفتح اللام وحكي 
كسرها. وفتح الجيم والميم. موضع بطريق مكة . 

)5١7(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج8. ص*15. «المجموع» جلا ص51". 

.١37"ص «نيل الأوطار)» للشوكاني . جه‎ )5١19( 

.١9١ص «البدائع» ج؟.‎ )3١0( 


م 


الله كل يغسل رأسه وهو محرم؟ فقال أبو أيوب ‏ وكان يغتسل ‏ لإنسان يصب عليه : 
اصبب. قال: فصبٌ على رأسه. ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر ثم 
قال: هكذا رأيته يفعل كني" . 


وقد استدل بهذا الحديث على جواز اغتسال المحرم ‏ وجواز غسل رأسه . وإمرار يده 


على كتن بتعيف: لذ ينك شتمرا. 


وقد اتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة» بل هو واجب 
عليه . أما غسله للتبرد ونحوه, فالجمهور على جوازه بلا كراهة . 


وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماع وروى مالك في 
«الموطأ» أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام» فكأنه يرى رأي 
ابن عمر أو يرى رجحان فعله”""©. 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - بعد أن روى حديث أبي أيوب الأنصاري 
في اغتسال النبي يك وهو محرم , قال: وبهذا كله تأخذ. فيغتسل المحرم من غير جنابة 
ولا ضرورة» ويغسل رأسه ويدلك جسده بالماء» وما تغير من جميع جسده لينقيه ويذهب 
تغيره بالماء. وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغا. وأحب إليّ إن لم يغسله من جنابة 
ألا يحرك بيده فإن فعل رجوت أن لا يكون في ذلك ضيق, وإذا غسله من جنابة أحببت 
أن يغسله ببطون أنامله ويديه. ويزايل شعره مزايلة رقيقة» ويشرب الماء أصول شعرهء 
ولا يحكه بأظفاره» ويتوقى أن يقطع منه شيئأ*". 


كلمه١ا-‏ دخول المحرم الحمام : 


قال الإمام الشافعي : «ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسلء والغسل مباح 
لمعنيين : للطهارة والتنظيف, وكذلك هو في الحمام ‏ والله أعلم -. ويدلك الوسخ عنه 


. ١145-١ وسئن أبي داود» جه ص1971., «الأم» للشافعي؛ ج؟؛ ص18‎ )3١1( 

)39١77(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود) جه» ص74 . ودشرح الزرقاني على موطأ مالك» ج27 
ص/777. 

. «الأم» للشافعي, ج؟ء ص1"5‎ )0٠١"( 


خض 


في حمام كان أو في غيره . وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه. ولا أكره للمحرم 
أن يدحل رأسه فى ماء سخن ولا بارد)9'") , 


17 - الحجامة والغسل للمرأة المحرمة : 


الحجامة والغسل مباحان للمرأة قبل الإحرام فيبقيان على الإباحة بعد الاحرام كما 
هو الحال بالنسبة للرجل المحرم . ومع ذلك فالأولى أن لا تحتجم المرأة المحرمة إلا من 
ضرورة» ولا تغتسل إلا من جنابة بسبب الاحتلام؛ لأن أمور المرأة يلاحظ فيها السترء 
ومما لا شك فيه أن مما يتفق وسترها أن لا تحتجم إلا من ضرورة» ولا تغتسل إلا من 
احتلام ؛ لأنها محرمة ومشغولة بأعمال الحج, وبعيدة عن أهلها وبلدها؛ ولأن الغسل بعد 
الإحرام للمحرم حكمه الإباحة» ولا قائل باستحبابه؛ بل إن المستحب أن يبقى الحاج 
شع فقل جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : (!إيستحب كون الحاج أفطف ودليله 
قوله تعالى: طثمٌ ليَقَضُوا تفَنَهُم4 وقال رسول الله يل : «إِنَّ الله تعالى يُباهي بأهل 
عرفات أهل السَماء فيقولٌ لهم : انظروا إلى عبادي جاؤوني شعت مم00 , 

2-4 حك الشعر ومشطه : 


يكره حك الشعر بالأظفار في الإحرام للمحرم أو المحرمة لثلا ينتف شعراًء ولا يكره 
ببطون الأنامل . ويكره مشط الرأس لأنه أقرب إلى نتف الشعر» فإن حك المحرم أو مشط 
فنتف بذلك شعرة أو شعرات» لزمته فدية0*"). 1 

ويكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته» فإن فلى وقتل قملةء تصدق بشيء ولو بلقمة. 
نص عليه الشافعي. وفي قول آخر له: أي شيء فدى به فهو خير منها. ولكن لو ظهر 
القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية فيه بلا خلاف, بخلاف قمل الرأي ؛ لأنه يتضمن 
إزالة الأذى من رأسه وقد ورد فيه النص2'9), 

8 والمرأة المحرمة فيما قلناه كالمحرم. وإن لم يصرحوا بذُلك؛ لأن المحرمة 
تمنع ما يمنع منه المحرم إلا ما استثنى, قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 


.”"4 «الأم» للشافعي . اج 6٠)ص"6"١. (ه*١) «المجموع» جلا ص‎ )٠١*5( 
)دا لمجموع» ج/اء صلمه”". (فضيقة 1 لمجموع» جلا ص ؤةه”.‎ ١5١ 


خض 


أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع الرجال له إلا تين اللباسر 59" , 
١‏ - الاكتحال للمحرم والمحرمة9'": 


صرح الحنابلة. وأما الاكتحال بما لا طيب فيه فلا يحرم. وبهذا صرح الشافعية» 
والحنفية» والحنابلة» وغيرهم . 


وقال الشافعية والحنابلة : اللي ا ل را ري ويا 
الحالة. وإن لم يكن فيه زينة فلا يكره . وقالوا أن يضا: إن ما في استعماله من الكحل زينة 
تكون كراهته بالنسبة للمرأة المحرمة أشد من كراهيته للرجال؛ لأن ما يحصل للمرأة من 
الزينة به أكثر من الرجل. ولكن مع هذا كله إذا اكتحل به محرم أو محرمة, فلا فدية 
فيه عليهما بلا خلاف. 

0١‏ -ما ورد من الآثار في اكتحال المحرم للعلاج: أخرج أبو داود في «سئنه) 
«أن رسول الله كيه قال في المحرم إذا اشتكى عينيه أن يضمدذهما بصبر)2"'4”0. والصبر 
دواء مر ليس بطيب تعالج به العين وقد يكتحل به(!؛ 0 . ودوى الإمام البيهقي في «سننه» 
عن شعبة» عن شميسة. قالت: «اشتكت عيني وأنا ور فسألت عائشة أم المؤمنين 
عن الكحل . فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإنُمدء أو قالت: غير كل كحل 
0 أما إنه ليس بحرام ولكنه زيثة ونحن تكرهه وقالت ‏ أي عائشة رضي الله عنها -: 

شئت كحلتك بصبر, فأبيتٌ59)2؛ 0 


١6041‏ النظر في المرأة للمحرم والمحرمة59؟'"2: 


قال الشافعية: لا بأس بنظر المحرم في المرآة ولا كراهة في ذُلك. سواء كان رجلا 
أو امرأة. وقالوا : وهذا هو الصحيح | لمشهور في المذهب. ولكن رويت عن الإمام 


. «المغني) ج57 ص28"‎ )5١94( 

. "5١ص «المغني» ج". ص/77 58-8 "2 «البدائع» ج؟. ص75 19ء «المجموع) جلا.‎ )75١*9( 
.59١ص (سئن أبي داود» جهء‎ 2٠١ ١ص «سئن النسائي») ج8.‎ )5١50( 

. 59١ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جهء ص‎ )5١4١( 

(؟5١٠)‏ «سنن البيهقي) جه. ص75 . )7١47(‏ «المجموع» جلا. ص7"” . 


فض 


الشافعي بعض الأقوال تدل على كراهته. مما جعل الإمام النووي يقول: فحصل 
للشافعي في المسألة قولان: (الأصح) لا يكره. وبه قطع الأكثرون. ونقل ابن المنذر 
عدم الكراهة عن ابن عباس». وأبي هريرة» وطاووس» والشافعي . وأحمد. وإسحاق» 
قال النووي : وبه أقول. وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. ونقل عن ابن عباس 
أنه كره أن ينظر المرء المحرم في المراة إلا من وجع . 


الفرع السادس 
محظورات الإإحرام المتعلقة 
بالصيد. وما يجب فيها 
199 - تمهيد: 


أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام. وإن اختلفوا في فروع منه. فلا 
يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البرّ المأكول. وغير المأكول اللحم إلا المؤذي المبتدىء 
بالأذى غالبا. فلا بد من بيان المقصود بالصيد الذي يحرم اصطياده ويحرم قتله. ثم بيان 
أنواعه وبيان ما يحل اصطياده للمحرم. وما يحرم عليه اصطياده. وبيان حكم ما يحرم 
عليه اصطياده إذا اصطاده أو ذبحه إلى غير ذلك مما له علاقة بموضوعنا. 


4 المقصود بالصيد9©؛"): 


الصيد. بمعنى الحيوان المصيد. هو الحيوان المباح المتوحش الممتنع من الناس 
في أصل الخلقة. إما بقوائمه أو بجناحه. فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر 
والغنم؛ لأنها ليست بصيد لعدم التوحش والامتناع من الناس» وكذلك الدجاج ونحو 
للك ولا اين بقتل البرغوث والبعوض والذباب والزنبور؛ لأنها ليست بصيد لانعدام 
التوحش والامتناع, ألا ترى أنها تطلب الإنسان مع امتناعه منها؛ ولأن هذه المخلوقات 
من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا فالتحقت بالمؤذيات المنصوص على جواز قتلها 
كالحية والعقرب. ولا بأس بقتل الفارة والحية والعقرب والخنافس» ولا شيء على 
المحرم في قتلها؛ لأنها لا يصدق عليها معنى الصيد الممنوع على المحرم قتله. 


)٠١515(‏ «المغني» ج”. ص ”0114-4 «البدائع» ج25 ص195١.,‏ «المجمو جلاء ص596؟. 


يفضا 


فإن كان الحيوان مملوكاً للغير وصاده المحرمء وجب عليه رده إلى مالكه لأنه ليس 
بصيد؛ لأن المملوك للقي ل كوف عي : 


: أنواع الصيد. وما يحل للمحرم أو يحرم عليه اصطياده*؟'")‎ ١6 


الصيد في الأصل نوعان: بري. وبحري. والبحري هو الذي يكون توالده في 
البحر. سواء كان لا يعيش إلا في البحر أو يعيش في البحر والبر. والصيد البري هو ما 
يكون توالده في البرّء سواء كان لا يعيش إلا في البرء أو يعيش في البر والبحر. فالمنظور 
إليه هو التوالد. فإن كان توالد الحيوان في البحر فهو بحري. وإن كان توالده البر فهو 
بريا ٠‏ 


ما صيد البحر فيحل أصطياده للحلال (غير المحرم) وللمحرم وا 
مأكولاً كان أو غير مأكول لقوله تعالى: «أحلّ لكم صَيْدُ البَحْر وطَعامُهُ مُتاعاً لكم 
وللسّيّارة بي 0 


وأما صيد البرّ فنوعان: مأكول اللحم. وغير مأكول. أما المأكول فلا يحل للمحرم 
اصطياده نحو الظبي والأرنب والطيور التي يؤكل لحمهاء برية كانت أو بحرية؛ لأن 
الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البرْ وإنما يدخل بعضها إلى البحر لطلب الرزق. 
والأصل فيه قوله تعالى : طإوحرّمٌ عليكُمُ صيدَ البرّ ما دمتم حُرُّماً90"". وقوله تعالى : 
«لا تفتلوا الصّيدَ وأنتم حُرم9؛"". وكذلك لا يحل للمحرم الدلالة على الصيد ولا 
الإشارة إليه ؛ لأن الدلالة والإشارة سبب إلى قتل الصيد, وتحريم الشيء تحريم لأسبابه. 
وكذلك لا يحل للمحرم الإعانة على قتل الصيد؛ لأن الإعانة لسوق الدلالة والإشارة. 


17 - وأما غير المأكول اللحم فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً مبتدثاً بالأذى غالباً» 
ونوع لا يتدىء بالأذى غالباً. أما الذي يبتدىء بالأذى غالبا فللمحرم أن يقتله ولا شيء 
عليه وذلك نحو الأسد والذئب؟؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب 


)٠١5:0(‏ «البدائع» ج؟. ص95١-/ا2191‏ و لمغني ( ج207 ص09" 2717-985١‏ «المجموع») جلا 
ص ه279 7"794. 

.]95 [سورة المائدة: الآية‎ )7١4( 

لوقه [سورة المائدة: الآية 95]. )79١548(‏ [سورة المائدة: الآية ه9]. 


عيضن 


في الحل والحرم فقال كلهِ: «خمس من الفواسق يقتلهن المحرمٌ في الحل والحرم : 
القع والعقرت» والمازة» والكلب العقوي والعرات 4" و]نا الك ل زعذىء الاذى غالبا 
كالتعلب فله أن يقتله إن عدا عليه أي : إذا أراد إيذاءه بأن هجم عليه . ولا شيء عليه 
إذا قتله. 


2-4 حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا اصطاده أو ذبحه : 


لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه. وقد قال تعالى : 
طوخْرمَ عليكم صيدُ البَرْ ما دُمتم خرما». وإن صاده حلال أي غير محرم . وذبحه 
وما كان من المحرم إعانة فيه. أو دلالة عليه. أو إشارة إليه لم يبح للمحرم أكله. وإن 

وقال أبو حنيفة : له أكله كما لو لم يُصَدْ له("؛"»2. وما حرم على المحرم أكله لم 
يحرم على الحلال (غير المحرم) أكله؟ وهل يباح أكله لمحرم أخر؟ قال ابن قدامة 
الحنبلي : يحتمل الأمران إباحة أكله وعدمها”*'"2. 

8 - وإذا ذبح المحرم الصيد. أو قتله في اصطياده صار بحكم ميتة يحرم أكله 
على جميع الناس. وهذا مذهب الحنابلة , ومالك. والأوزاعي . والشافعي , وإسحاق» 

وقال الثوري. وأبو ثور: لا بأس بأكله» وقال عمرو بن دينار. وأيوب السختياني بأكله 
الحلال (غير المحرم)9*'" . 


16٠‏ وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد: 
أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد لقوله تعالى : «يا 
يها الّذين آمنوا لا تَقمُلوا الصّيْدَ وأنتُمُ حُرْمْ ومَنْ فَتَلَهُ منكم متعمّداً فجزاءً مثل ما قَتَلَ من 


."”١08ص «المغني» ج"ا. ص717, «المجموع؛ جلا‎ )٠١49( 
«المغني» جاء ص7"17.‎ )5١6( 
."1١6-7#١ «المغني» ج”, ص4‎ )15١8١( 


نيضنا 


2 
النعم 9#" . وإئما يجب الجزاء بشروط تغرف مما يان 


١١‏ - أنواع قتل الصيدء وبيان ما فيه الجزاء9"'): 


قتل الصيد نوعان : مباح ومحرم . فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله فهذا 
فيه الجزاء. 


والمباح قتله ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: أن يضطر المحرم إلى أكله فيباح له قتله بغير خلاف نعلمه ‏ كما قال ابن 
قدامة الحنبلي ‏ لقوله تعالى : «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلّكة94*'". وترك الأكل 
مع القدرة عند الضرورة إلقاء باليد إلى التهلكة. وطريق الأكل قتل الصيدء فيباح . 
ولكن متى قتله ضمنه ‏ أي لزمه الجزاء -. وقال الأوزاعي : لا يضمنه لأنه مباح في 
هذه الحالة أشبه صيد البحر. واحتج الحنابلة على ضمانه ‏ أي وجوب الجزاء فيه - 
بعموم الآية الكريمة: «لا تَقتلُوا الصيد وأنتمُ حرم» ؛ ولأنه قتله من غير معنى 
يحدث من الصيد يقتضي قتله ؛ ولأنه أتلفه لدفع الأذى عنه لا لمعنى في الصيد 
أشبه حلق الشعر لأذى رأسه. وهذا يوجب الفدية. فكذا ما نحن فيه يوجب 


الجزاء . 
النوع الثاني : إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه 

أي لا جزاء عليه -. وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعية. 

وقال بعض الحتابلة : عليه الجزاء. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه قتله لحاجة 
نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله. 

واحتج الأولون القائلون بعدم وجوب الجزاء بأنه حيوان قتله المحرم لدفع 
شرهء فلم يضمنه كالآدمي الصائل؛ ولأنه في حال صياله التحق بالمؤذيات طبعاً 
فصار كالكلب العقور. 


(617١٠5)[سورة‏ المائدة : الآية وقلع (ا لمغني اج ص؟ 26٠١‏ «المجموع» ج23 ص©7596. 
)5١6(‏ «المغني» ج27 ص؛ )5١84( .6086-6٠‏ [سورة البقرة: الآية 196]. 
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النوع الثالث: إذا خلّصٌ المحرم صيداً من سبع أو شبكة صياد فتلف الصيد بذلك. فلا 
ضمان أي جزاء ‏ على المحرمء وهذا مذهب الحتابلة والشافعية» وبه قال 
عطاء؛ لأن ما فعله المحرم كان لمنفعة الحيوان وحاجته. فلا يضمن ما تلف بفعله 
هذا كما لو عالج ولي الصبي فمات بهذه المعالجة. ثم إن المحرم غير متعمد 
بإتلاف الصيد فلا يعتبر قاتلا فلا يشمله عموم الآية الكريمة التي فيها النهي عن 
قتل الصيد. 


هل في قتل الصيد خطأ جزاء(**"2: 


الجمهور على التسوية بين الخطأ والعمد في وجوب الجزاء بقتل الصيد. وقال ابن 
عباس. وسعيد بن جبير. وطاووسء. وابن المنذرء وهو إحدى الروايتين عن أحمد: لا 
كفارة في الخطاء لأن الله تعالى قال: «ومن قَتَلَهُ منكم مُتعمّداً» فدلٌ على أن من قتله 
خطأ لا كفارة عليه أي لا جزاء عليه -. 


0 ويجب الجزاء في قتل الصيد على المحرم: سواء كان محرماً بحج أو 
بعمرة)» وسواء كان المحرم بجع 00 قارنا 3 متمتعاًل”» 5 


4 الجزاء لا يكون إلا بقتل الصيد”*): 


والجزاء لا يكون إلا بقتل الصيد؛ لأنه هو الذي ورد به النصء قال تعالى : «لا 
تقتلوا الصٌيد وأنتم حَُرم». والصيد الذي يجب بقتله الجزاء على قاتله المحرم. هو ما 
جمع ثلاثة أوصاف هي : أن يكون مباحاً أكله. لا مالك له. وحشياً ممتنعاً. فيخرج 
بالوصف الأول ما ليس بمأكول» فلا جزاء فيه كسباع 00 قال الإمام أحمد: إنما 
جعلت الكفارة ‏ أي الفدية أو الجزاء ‏ في الصيد المحلل أكله. وهذا قول أكثر أهل 
العلم . ٠‏ وخرج بوصف الوحشي الحم لالس برجي دمر على المحرم ذبحه 
ولا 0 الأنعام والدجاج نلك 1 0 ذلك ا 0 


(هه١5)‏ «المغني» ج”. ص ه0١٠05-65ه‏ «المجموع» ج”. ص/ا9؟ . 
جكه١6)‏ «المغني) ج27 ص"60ة. )3١81/(‏ «المغني» ج”, ص" ٠ه‏ لا١٠هة.‏ 


فض 


ولو توحش الأهلي المستأنس لم يجب فيه شيء, قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا 
شيء فيها إذا قتلها المحرم ؛ لأن الأصل فيها الأنسي . 


الجزاء يكون في صيد البر لا في صيد البحر8*”©: 


والجزاء في قتل الصيد | إتماايكوة في صيد البزلة في ضيه البخرة بغير خلاف بين 
أهل العلم لقوله تعالى : «أجل لكم صيدٌ البحر وطعامّه متاعاً لكم وللسَيّارة, وحَرّم 
عليكم صيدٌ البرّ ما دمتم حُرّماًه*". ولا فرق بين حيوان البحر المالح ماؤه وبين ما 
في الأنهار والعيون + لآن استم البحر يتناول الجميع» قال تعاليئ : #وما يستوي البحران» 
هذا عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابُ, وهذا ملح أجاجٌ ومن كُلْ تأكُلونَ لحماً طريًاًي::"2. 


5 الجزاء مثل ما قتل من النعم70): 

والجزاء في قتل الصيد إذا كان دابة هو مثل ما قتل من النعم. وهذا مذهب الحنابلة 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال أبو حنيفة : الواجب هو القيمة» أي قيمة الصيد أو يجوز فيه المثل؛ لأن الصيد 
ليس بمثلي . 

احتج الجمهور بقوله تعالى: «ومن قََلَهُ منكم متعمّداً فجزاءٌ مثل ما قل من 
النعم *. ويرجع في معرفة المثل في الجزاء إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقوله 
تعتالو : «يحكم به ذُوا عدل منكم 2774 فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم من 
حيث الخلقة لا من حيث القيمة. ويشترط في الحكمين العدالة» وتعتبر فيهما الخبرة؛ 
لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة. 


وإن كان الصيد طائراً فالجزاء فيه يكون بقيمته فى موضعه الذي أتلفه ‏ قتله - فيه 


.74١ «المغني) ج"7ء ص/508-507., «المجموع) ج". ص‎ )5١648( 
.]95 [سورة المائدة: الآية‎ )5١64( 


)5١0(‏ [سورة فاطر: الآية ؟15]. (1١5؟)‏ «المغني» ج"اء ص518-503. 
(705) [سورة المائدة: الآية 96]: ونصها: «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم 
به ذوا عدل منكم © . 


فض 


إلا أن تكون نعامة, فيكون فيها بَدَنَّهَ أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحدة منها 
شاة. 


الخيار في جزاء الصيد75'): 


والمحرم إذا قتل الصيد الذي يجب فيه الجزاء. فهو مخير: إن شاء اختار (المثل) 
أي النظير للصيد فيذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم. وله أن يذبحه في أي وقت 
شاء. وإن شاء قوم (المثل) أي النظير للصيد. بدراهم, والدراهم بطعام. ويتصدق به 
على المساكين» وبهذا قال الحنابلة والشافعي . ويعتبر قيمة المثل في الحرم» والطعام 
المخرج هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فيخرج مدا من الحنطة لكل مسكين» أو 
نصف صاع من الأصناف الأخرى. وإن شاء اختار الصيام في الجزاء فيصوم عن كل مد 
من الحنطة يوماًء وعن أحمد يصوم عن كل نصف صاع يوماً. وقال ابن عقيل من فقهاء 
الحنابلة : صيام اليوم عن مد من الحنطة. أو نصف صاع من غيره. 

4 وما لا مثل له من الصيد يُخْيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاماًء فيطعمه 
للمساكين وبين أن يصوم. وهل يجوز إخراج القيمة؟ قال ابن قدامة الحنبلي : فيه 
احتمالان: (الأول): لا يجوزء و«الثاني): يجوز. 

48 إذا أطلق المحرم الصيد بعد اصطياده فلا جزاء عليه2"”9: 


والمحرم إذا اصطاد الصيد فلا يجب عليه الجزاء. إلا إذا ذبحه أو هلك عنده, فإذا 
أرسله عاق أطلقه ‏ في موضع يمتنع على من يريد أخذى فلا جزاء عليه ؛ لأن الجزاء 
ربط بقتل الصيد أو بما يعين على قتله لا بمجرد أخذه واصطياده. وإن كان مجرد 
الاصطياد حرام . 

: المرأة المحرمة كالرجل المحرم في تحريم الصيد وجزائه‎ ٠ 

والمرأة المحرمة كالرجل المحرم في تحريم الصيد وما يترتب عليه من أحكام 
)5١5*(‏ «المغني) ج"ا. ص9١1ه-؟71ه.‏ 


[فتحقة «المجموع» ج/. ص 2.7556 «تفسير القرطبي» ج5. ص ٠9‏ *": الجزاء إنما يجب بقتل الصيد 
لحن اخذه افا تان 


خض 


كوجوب الجزاء في قتله على النحو الذي بيناه من قبل. والدليل على هذه المساواة بين 
المحرمة والمحرم فيما ذكرناه قوله تعالى: يا أيُها الذين آمنوا لا تقتلوا الصَّيدَ وأنتم 
رم ومن قَتَلُ منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قعل من النْمم ٠‏ يكم به ذُوا عدل, منكم 
هَذياً بالغ الكعبّة أو كَفَارةٌ طعام مُساكينٍَ أو عَدْلُ ذلك صياماً ليَدُوقَ ويَال أمره, عَفَا الله 
عَما سَلَفَ ومَنْ عاد فيَسَقَمُ لله من وللّهُ عَرِيرٌ ذو انتقام 394:©. 8 


ووجه الدلالة بهذه الآية أنها عامة تشمل الرجال والنساء.ء فيسري حكمها عليهم 
جميعاً إذا كانوا محرمين. قال الإمام القرطبي في «تفسيره» لهذه الآية الكريمة: قوله 
تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا» هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى9”"". وقال أيضاً 
رحمه الله تعالى -: قوله تعالى : «وأنتم حرّم» عام في النوعين من 0 والنساءء 
الأحرار والعبيد. يقال: رجل حرامء وامرأة حرام» وجمع ذلك م50 '"©2. ثم إن قوله 
تعالى: «ومن قتله منكم» أي منكم أيّها المؤمنون لأن الخطاب لهم ام 
القرطبي قوله: إن قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا )4ه خطاب عام للذكور والإناث, 
فمعنى طمنكم» أي منكم أيها المؤمنون رجالاً كنتم أو نساءٌ. 

وإذا ثبت أن الآية الكريمة تشمل الرجال والنساء إذا كانوا في حالة الإحرام. فإن 
أحكامها كلها تشملهم ولا فرق» فما قلناه وبيناه من أحكام الصيد بالنسبة للمحرم يقال 
أيضاً بالنسبة للمحرمة . 


١‏ محظورات الإحرام!*": 


ويتصل بما ذكرناه من محظورات الإإحرام بيان ما يعم المحرم وغير المحظر في 
أرض الحرم » وهي التي سميناها محظورات الحرم . 


.]960 [سورة المائدة: الآية‎ )5١56( 

.:0 «تفسير القرطبي» ج”. ص8‎ )3١0( .7”١”ص «تفسير القرطبي) ج”.‎ )75١5( 

٠ :54(‏ الحرم هو مكة وما حولها إلى مسافات محددة هي من جهة المدينة دون مكان ب يسمى التنعيم على 
ثلاثة أميال. ومن طريق العراق على سبعة أميال. ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال. ومن طريق 
الطائف على سبعة أميال. ومن طريق جدة على عشرة أميال: «الأحكام السلطانية» للماوردي. 
ص ١594‏ ., «الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى الحنبلي. ص 195-١78‏ . 


سي 


وهذه المحظورات نوعان : (الأول) : نوع يرجع إلى الصيد. و(الثاني) : نوع يرجع 
إلى النبات. ونتكلم عن كل نوع فيما يلي : 


67 النوع الأول: ما يرجع إلى صيد الحرم والجزاء فيه(5:34) : 


لا يحل للمحرم والحلال (غير المحرم) قتل صيد الحرم إلا المؤذياتٍ المبتدئة 
بالأذى غالباًء وقد بينا ذلك في صيد المحرم . والأصل في ذلك قوله على : ؤأوَلَمْ يروا 
نا جعلنا رما آمناً» والحرم الآمن هو مكة(""'". وقوله تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا لا 
تقتلوا الصِيدَ ونم حرم وهذا الحكم في هذه الآية الكريمة يشمل صيد الإحرام 
وصيد الحرم جميعاً؛ لأنه يقال: أحرم. إذا دخل في الإحرام. كما يقال: أحرم. إذا 
دخل في الحرم9" . 


وقوله كك في الحديث العدج الذي رواه الإمام البخاري عن ابن ماين قال: 
«قال رسول الله عند يوم فتح مكة 5 هذا البلد حرمه الله لا عفدن رك ولا ينفرٌ 
صيدَُهُ؛ ولا يلتقطّ لقطهُ إلا من عَرَّفَهاي”" '"©. ورواه الإمام مسلم ولفظه: عن ابن عباس 
قال: «قال رسول الله يك يوم الفتح : فتح مكة, لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا. وقال يك يوم الشتح : فتح مكة إِنَّ هذا البلد حرمه الله بم خلي السبعوات 
والأرضء فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ 
قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضّدُ 
شوكه, ولا ينفر صيدٌَهُ ولا يلتقط لقطهُ إلا من عرفهاء ولا يُخْتَلى خلاها. فقال العباس: 
يا رسول الله إلا الأذخر فإنّه لقينهم ولبيوتهم. فقال ه: إل الأذخر»”". وفي رواية 
لأبي داود لهذا الحديث: «لا يعضد شجرها)». 


ويفهم من هذا الحديث الشريف أنه لا يجوز لمحرم أو حلال أن يعضد شجرها 


. 41١ «المغني» ج”. ص4 74. «البدائع؛ ج؟. ص7١7. «المجموع» جلا ص‎ )5١59( 
. «تفسير القرطبي) ج21 ص7737, والآية في سورة. . . ورقمها.‎ )39١17( 

. 3١7ص «البدائع» ج7.‎ "٠ «تفسير القرطبي» ج5". ص ه‎ )3١11( 

. 444 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7. ص‎ )3١7/5( 

.١75-1١7#ص وصحيح مسلم بشرح النووي» ج5.‎ )7١17( 


اام 


أي يقطعه ‏ ولا ينفر صيدها ‏ أي لا يجوز أن يتعرض له أحد بالاصطياد أو الإيهاج -. 
إلا الأذخرء حيث يجوز قطعه وأخذه. وهو نبات عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف 
بها البيوت فوق الخشبء وكما لا يجوز قطع الشجر لا يجوز قطع النبات الرقيق ما دام 
رطباً. وهذا هو معنى «ولا يختلى خلاها» فاختلاؤه يعني قطعه. وإذا يبس فهو 


هاه )١74(«‏ 
سسب . 


وعلى هذا فإذا قتل محرم أو حلال «غير محرم» صيد الحرم فعليه الجزاء لقوله 
تعالى : «ومن قَتَلهُ منكُمْ متعمّداً فجزاء مثل ما تل من النْمَم 4. وجزاؤه هو جزاء قاتل 
صيد الإحرام ‏ أي جزاء المحرم إذا قتل صيدا”"١"‏ على النحو الذي فصلناه من قبل - 
أما جزاء من يقطع شجر الحرم ونباته فهو ما نبينه في الفقرة التالية: 


1١511‏ النوع الثاني من محظورات الحرم : ما يرجع إلى النبات: 


أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم» كما أجمعوا على إباحة قطع 
الأذخر للحديث الشريف الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. 

وكذلك أباح العلماء قطع ما ينبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. أما ما أنبته 
الآدمي من الشجرء فقد قال أبو الخطاب. وابن عقيل» من فقهاء الحنابلة : له أن يقلعه 
من غير جزاء كالزرع . 

وقال الشافعي في شجر الحرم: الجزاء في قلعه في كل حال سواء أنبته أدمي أو 
نبت بنفسه لعموم قوله يكل : ولا يعضد شجرها»؛ ولأنها شجرة نابتة في الحرم أشبهت 
ما لم اينبته الأدمي 100 . 

614 . وقال الحنفية : كل ما نبت بنفسه مما لا ينبته الناس عادة وهو رطب. فهو 
محظور القطع والقلع على المحرم والحلال جميعاً مثل الحشيش الرطب» والشجر 
الرطب إلا الأذخر. وإنما استوى المحرم والحلال في حرمة التعرض لشجر الحرم ؛ لأن 


.601١-444ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جه‎ )7١1/4( 
. 3١7؟ص «المغني» ج””ء ص4 4 "40" «البدائع») ج37‎ )3١07( 
. "610-14 [ففحقة «المغتي) ج "23 ص‎ 


001 


هذا التحريم لأجل الحرم لا لأجل الإحرام . وإن كان فها ينيئه الناس عادة من الزروع 
والأشجار التي ينبتونها فلا بأس بقطعه أو قلعه لإجماع الأمة على ذلك؛. فإن الناس من 
عهد رسول الله يكهِ إلى يومنا هذا يزرعون في الحرم ويحصدونه من غير نكير من 
2709 , 


اليس قد مات الشجر والحشيش. وخرجا عن حد النموء فجاز قطعهماء وإن كانا من 
شجر الحرم ونباته. وبهذا صرح الحنابلة والحنفية9"'" , 


5 الجزاء في قطع أو قلع الشجر والنبات : 


قال الحنابلة : يضمن - أي يجب عليه الجزاء ‏ من يتلف الشجرة الكبيرة ببقرة . ومن 
يتلف الشجرة الصغيرة بشاة» ومن يتلف الحشيش بقيمته» وبهذا قال الشافعي9""". 
وقال الحنفية: يضمن الكل بقيمته فإن شاء اشترى بهذه القيمة طعاماً وتصدق به 
على الفقراء: لكل فقير نصف صاع من بر وإن شاء اشترى بها هدياً ‏ شاة - إن بلغت 


يه 0 
7 المرأة كالرجل في حكم صيد الحرم ونباته : 


وما قلناه من أحكام صيد الحرم ونباته» يسري على المرأة كما يسري على الرجل 
في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام, لا سيما وأن تحريم التعرض لصيد الحرم ونباته 
هو لأجل حرمة المكان ‏ أي حرمة الحرم وليس لحرمة الإحرام . ولذلك يسري هذا 
التحريم على المحرم وغير المحرم . وعلى هذا فإن حرمة المكان مطلوب احترامها بعدم 
التعرض لصيده ونباته» من قبل المرأة كما هو مطلوب هذا الاحترام من قبل الرجل . 


.؟5١١-5١١ص «البدائع» ج25‎ )3١37/( 

.35١٠١ص‎ » «المغني) ج””23 ص ١ه" «البدائع» ج؟‎ ١4740 
. 45 «المغني» ج25 ص87”. «المجموع) جلا ص5‎ )3١1/9( 
.35١١ «البدائع» ج25 ص‎ )5١8( 


ونم 


6- تحريم صيد المديئة المنورة وقطع شجرها؛ 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كل : «إن إبراهيم حرّم مكة وني حرّمِتٌ المدينةً ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاهها ولا 
يصاد صيدها. وفي رواية أخرى: ولا يقتل صيدها»(*'"©. فهذا الحديث الشريف وغيره 
في معناه حجة ظاهرة لمذهب الحنابلة. ومالك. والشافعي في تحريم صيد المدينة 
المنورة وقطع شجرها”*:"©. 


484-- الحزاء في قتل صيد المدينة وقطع شجرها2'*5): 


ومن فعل شيئا مما حرم عليه في حرم المدينة المنورة مثل قتل صيدها أو قطع 
شجرها. فهل يجب عليه جزاء؟ 
قال ابن قدامة الحنبلي في الجواب. فيه روايتان: 
إحداهما: لا جزاء فيه. وهو قول أكثر أهل العلم. وهو قول مالك. والشافعي في آخر 
والثاني: يجب فيه الجزاءء روي ذلك عن ابن أبي ذئب وهو قول الشافعي في القديم. 
وابن المنذر؛ لأن رسول الله ككل قال: «إني أحرم المدينة. مثلما حرم إبراهيم 
مكة». ونهى أن يعضد شجرها ويؤخذ صيدها فوجب في هذا الحرم الجزاء كما 
وجب في ذلك إذا لم يظهر بينهما فرق. 
7 الفرق بين حرم المدينة وحرم مك44 :)5١‏ 


يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين: 


)7١41(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج94 ص2175 وحرم المدينة ما بين لابتيهاء واللابة هي الأرض 
الملبسة حجارة سوداء. وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما. 
والعضاة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة. 
)5١87(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج9. ص178., «المغني» ج7. ص07*, «المجموع» جلا 
ص 447 . 
)75١8*(‏ «المغني» ج27 ص4 786 . )5١84(‏ «المغني» ج". ص هه" . 


ايفن 


(أحدهما): أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند 


(والثاني) : أن من صاد صيداً خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله. نص عليه 
أحمد؛ لأن النبى يَكِِةٍ كان يقول: (يا أبا عمير ما فعل النقير» وهو طائر صغير» 
فظاهر هذا أنه زا إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك. وحرمة مكة أعظم من حرمة 
المدينة بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم . 


محظورات الإحرام من التصرفات القولية والفعلية 
0١‏ أولاً: نكاح المحرم والمحرمة : 


عن أبان بن عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله 
يكل : «لا يَنكمٌ المحرمٌ ولا يُنكحّ ولا يخطبٌ»*5'", وقوله: «لا ينكح المحرم» هو بفتح 
الياء وكسر الكاف . 0 لا يعقّد النكاح لغيره بولاية أو بوكالة. وقوله: «لا يخطب» من 
الخطبة بكسر الخاء. أي لا يطلب امرأة للتزوج بها2*9. 


7 وقد أفاد الحديث الشريف أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره» وهذا 
مذهب الجمهور ومنهم الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والأوزاعي. وغيرهم9*'"). 
وحجتهم هذا الحديث الشريف,. فمن أقوالهم المبنية على هذا الحديث الشريف ما جاء 
في «المجموع» في فقه الشافعية: «فيحرم على المحرم أن يتزوج» ويحرم عليه أن يزيج 
موليته بالولاية الخاصة وهي العصوبة والولاء. فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل 
الزوج أو وكيل الولي محرماً فالتكاح باطل بلا خلاف أي بلا خلاف عند الشافعية -؛ 
لأنه منهي عنه لهذا الحديث الصحيح2*'"©. 


.١١7ص رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول» ج؟.‎ )5١86( 

.١ «المرجع السابق. ج؟. ص7١1., «نيل الأوطار» جه . ص4‎ )5١85( 

)7١410(‏ «المغني» ج*. ص5**. والمحلى» جلاء ص 2148-1917 «شرح الزرقاني على موطأ مالكة 
ش ج؟. ص778, «ثيل الأوطاره للشوكاني. جه صه1ء «شرح الأزهاره ج37 ص8546. 
)5١84(‏ «المجموع» جلا. ص7585. 


00 


ولا يروج أي لا يكون 0 5 0 يجور تجويزر 0 
أيضاً0ه فوا 


57 - وأجاز نكاح المحرم ابن عباس », وهو مذهب أبي حنيفة لما رواه ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ «أن النبي َلهْ تزوج ميمونة وهو محرم» وبأن النكاح عقد يفيد ملك 
65 الرد على الحنفية : 


وقد رد على احتجاج الحنفية من وجوه عديدة : 


(الوجه الأول): عن أب رافع «أن رسول الله كَل تروج ميمونة حلالا «أي غير محرم» 
وبنى بها - أي زفت إليه -» وكنتٌ الرسولٌ بينهما» وفي رواية يزيد بن الأصم عن 
ميمونة «أن النبي َكل تزوجها وهو حلال» فرواية ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي التي 
تزوجها النبي كل ورواية أبي رافع وهو السفير في هذا الزوج أولى من رواية ابن 
عباس » ولهذا روى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله : 
«تزوج النبي كَلِةٌ ميمونة وهو محرم»”'"). 


(الوجه الثاني) : يمكن حمل قول ابن عباس في روايته «وهو محرم» أي تزوجها يك في 
الشهر الحرام أو في البلد الحرام . 

(الوجه الثالث) : وقيل في معنى الحديث». حديث ابن عباس. إن النبي يَكِة تزوجها وهو 
حلال غير محرم ثم أظهر أمر زواجه بها وهو محرم. 


(الوجه الرابع): لو صح الحديثئان. حديث ابن عباس. والحديث الذي احتج به 
الجمهور وهو: رلا ينكح المحرم ولاينكح ولا يخطب». كان تقديم حديث 


. «المغني» ج27 ص2”"”‎ )3١89( 

(:509) حديث أبي رافع رواه أحمد والترمذي. وحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة رواه مسلم وأحمد 
والترمذي وابن ماجه. وقول سعيد بن المسيب رواه أبوداود. انظر «نيل الأوطان» للشوكاني » اج 
ص؛؟١.‏ 


يفن 


الجمهور أولى ؛ لأنه قول النبي يله وحديث ابن عباس يخبر عن فعله كَل والقول 
أكد؛ لأن فعله يك يحتمل أن يكون مختصا به. 

(الوجه الخامس): عقد النكاح يخالف شراء الأمة. فإن النكاح يحرم في عدة المرأة» 
وفي حال اختلاف الدين بينها وبين من يريد نكاحهاء وفي كون المنكوحة أختا له 
من الرضاع ‏ ويعتبر له شروط غير معتبرة في شراء الآماء؟*" , 


6 الزفاف في حالة الإحرام: 


قال بعض الشافعية : يجوز أن تزف إلى المحرم امرأة عقد عليها عقد النكاح قبل 
الإحرام» كما يجوز أن تزف إليه المحرمة إذا كان قد عقد عليها عقد النكاح قبل إحرامه 
وقبل إحرامها9؟١)‏ 1 


5 ثانيا: الوكالة بالنكاح : 


إذا وكل حلالٌ حلالاً «غير محرم» في التزويج ‏ ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة 
المراد نكاحها لا ينعزل الوكيل» ولكن يزوج بعد التحلل من الإحرام بالوكالة السابقة. 
أما إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة؛ فينظر: فإذا كان قد وكله ليعقد 
له التكاح في الإحرام لم يصح بلا خلاف ‏ عند الشافعية ؛ لأنه إنما أذن له فيما لا يصح 
منه. وإن قال: أتزوج لبعد التحلل من الإحرام» أو أطلق وكالته ولم يصرح بشيء صح 
توكيله ؛ لأن الإحرام يمنع انعقاد النكاح دون الإذن بالتكاح عن طريق الوكالة9"'"'. 


71 اختلاف الزوجين في انعقاد التكاح في حالة الإحراه9؟:): 


إذا تزوج بنفسه أو عن طريق وكيله. ثم أحرم الزوج» ثم اختلف الزوجان هل كان 


. «المغني) جا ص ”الا‎ )5١91١( 

)25١95(‏ «المجموع» جلاء ص7817, ويبدو لي أنه لا يجوز الدخول بها قبل التحلل من الإحرام. لأنه 
يحرم على الزوج الدخول بزوجته وهو محرم أو وهي محرمة. أما جواز الزفاف وأحدهما محرم فلأن 
الإحرام لا يمنعه لأن الممنوع الوطء أو توابعه أو مقدماته كما بينا من قبل . 

)5١95(‏ «المجموع» في فقه الشافعية. جلا ص788-7817. 

0945 )2 «المجموع» جلا ص 786 . 


يض 


النكاح في حال الإحرام أم قبله. ينظر: إن كانت هناك بيّنة شرعية لأحدهما وجب العمل 
بمقتضاهاء. وإن لم تكن لأحدهما بينة شرعية مقبولة فادعى الزوج أن النكاح انعقد قبل 
الإحرام» وادعت الزوجة وقوعه في الإحرام فالقول قول الرجل الزوج بيمنه؛ لأن الظاهر 
معه وهو ظاهر قوي فوجب تقديمه. وإن ادعت الزوجة وقوع النكاح قبل الإحرام . وادعى 
الزوج وقوعه في حالة الإحرام فالقول قولها بيمنها في وجوب المهر وسائر مؤن التكاح. 
ويحكم بانفساخ النكاح لإقرار الزوج بتحريمها عليه لادعائه وقوع النكاح في الإحرام 
فإن كان ذلك قبل الدخول وجب نصف المهرء وإلا فجميع المهر إن كان بعد الدخول. 


2-6 شك الزوجين في وقوع النكاح في حالة الإحرام!؟'" : 


فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: النكاح صحيح في الظاهر فلهما البقاء عليه لأن الظاهر 
صحته. ولكن الورع أن يفارقها بطلقة واحدة لاحتمال وقوع النكاح في حالة الإحرام . 


08ما- حكم زواج المحرم أو المحرمة("؟'" : 


ومتى تزوج المحرم أو زوج غيره» أو زوجت محرمة فالتكاح باطل. سواء كان الجميع 
محرمين أو بعضهم ؛ لأنه نكاح منهي عن فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها أو 
خالتهاء ويفسخ هذاالنكاح لبطلانه. وبهذا صرح الحنابلة» والشافعية» والمالكية» 
والظاهرية. والزيدية. هذا وإن الإحرام الفاسد كالإحرام الصحيح في فساد النكاح 
ويطلانه إذا وقع النكاح فيه » وفي منع سائر محظورات الإحرام . ومتى تزوج المحرم أو 
وج أو رُوْجَتْ محرمة» لم يجب بذلك فدية ‏ جزاء ؛ لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم 
تجبا فيه فدية كشراء الصيد» وبهذا صرح الحنابلة59'" , 


. 7886 «المجموع» جلاء ص‎ )5١96( 

)3١95(‏ «المغني» ج“ا. ص*#*. «المجموع» ج/ا. ص785ء «المحلى» جلا ص2198 «شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك) ج7. ص 3174-77 «شرح الأزهاره» ج37 ص8546. 

. «المغني) ج؛. ص74"‎ )35١97( 


ييف 


: ثالقاً : الخطبة للمحرم أو للمحرمة8؟'")‎ ٠ 

عند الشافعية. والحنابلة, والزيدية, والظاهرية : تكره الخطبية للمحرم كما تكره 
خطبة المرأة المحرمة من قبل غير المحرم ليتزوجها بعد تحللها من إحرامها. ويكره أن 
يخطب المحرم لغيره من المحلين - أي غير المحرمين ‏ للحديث الشريف الذي ذكرناه 
وهو. دلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»)؛ ولأن الخطبة في حالة الإحرام قد تفضي 
إلى المحظور وهو عقد النكاح في حالة الإحرام. فأشبهت الإشارة إلى الصيد في 
الإحرام وهي - أي الإشارة ‏ ممنوعة. فكذا الخطبة. ولكن لو خطب في حالة الإحرام 


١‏ - شهادة المحرم أو المحرمة على النكاح"'""©: 


ويكره للمحرم أو المحرمة أن يشهدا النكاح ويكونا من الشهود عليه؛ لأن الشهادة 
في النكاح معاونة عليه فأشبهت الخطبة . ولكن إن شهد المحرم لم يفسد النكاح وهذا 
مذهب الحنابلة. والصحيح في مذهب الشافعية إذ عندهم قول مرجوح أن النكاح لا 
ينعقد بشهادة شهود محرمين بحجة ورود لفظ: «ولا يشهد» في إحدى روايات الحديث 


الشريف : رلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) . 
7 - رابعاً: رجعة المحرم لزوجته: 


غير المحرمة. سواء أطلقها في حالة الإحرام أو قبله ؛ لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل 
أنها تصح من غير ولي ولا شهود. فلم يمنع الإحرام منها كالبقاء على النكاح . 


)2١94(‏ «المغني) ج"اء ص77 «المجموع» جلا ص86" «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟. 
ص77 . 

)5١99(‏ «المغني» ج”. ص774. 

)5٠١(‏ «المغني» جلاء ص١41”,‏ «المجموع» جلاء ص586؟. 5817. «المحلى» جلا. ص1598. 
«شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج7. ص77/8-774, «شرح الأزهار» ج7. ص85 . 


الخرضنا 


وفي المذهب الحنبلي في رجعة المحرم لزوجته إذا طلقها طلاقاً رجعياً روايتان عن 
أحمد: 


الرواية الأولى: أن الرجعة لا تباح له لأنها استباحة فرج مقصود بعقد النكاح. فلا تباح 


0 الثانية : تباح له الرجعة. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. وهو قول أكثر 

هل العلمء » كما قال تجا الحنبلي رحمه الله تعالى -. باجبك دايز وقامه 

8 الممطلفة طلافا رخفا هي زوجة المطلق ما دامت في عدتها. والرجعة 5 

بأنها إمساك بدليل قوله تعالى: «فأمسكوهنٌ بمعروف» فأبيح ذلك للمحرم 

كالإمساك قبل الطلاق. والقول بأن الرجعة استباحة قول غير سديد؛ لأن المطلقة 

طلاقاً رجعياً مباحة لزوجها ما دامت في العدة؛ لأنها لا تزال زوجته. ومراجعتها من 

قبله في عدتها لا يسمى نكاحاً؛ لأنها امرأته كما قلناء ولهذا ترئه ويرئها إذا مات 
أحدهما وهي في العدة. 


مم١‏ _ خامساً : الفسوق والجدال: 


قال تعالى : «الحجٌ أشهرٌ مَعلوماتٌ فمن فَرَض فين الحج فلا رَفْتَ ولا فسوق ولا 
جدالٌ في الحجٌ74". 

والرفث: الجماع. وقد مر الكلام عنه. وأنه محظور في الإحرام. وأما الفسوق. 
فيعني جميع المعاصي كلها قاله ابن عباس » وعطاء. والحسن, وكذلك قال ابن عمر: 
الفسوق: إتيان معاصي الله عز وجل في حالة الإحرام كقتل الصيد وقص الظفر. وقال 
الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب ومنه 0 تعالى : ولا تَنابَروا بالالقاب ننس الا 
الفُسِوقُ بعد الإيمان» وقال ابن عمر أيضا: الفسوق: االحاتن وفنة قرله عاق الصتاذة 
والسلام: «سُبابٌ المُسلم فسوقٌ وقتاله كفر» . 


والجدال : الممارأة والخصامء فيحظر على المحرم أن يماري فيلها حتى يغضبه 
24-3 إلى النسيائت 119 


. 1١8-4٠7 [سورة البقرة: الآية /ا191]. (؟١55) «تفسير القرطبي) جح ص‎ )7١١1١( 


نكن 


والنكتة في منع هذه الأشياء تعظيم شأن الحرم بتعظيم أمر الإثم فيه؛ لأن الأعمال 
تختلف باختلاف الزمان والمكان2""7), وعلى هذا فيحظر على المحرم والمحرمة الابتعاد 
عما تضمنته الآية الكريمة من الرفث والفسوق والجدال؛ لأنه بإحرامه يكون قد تلبس 
بعبادة لله تعالى . فلا يتفق معها إتيان هذه الأشياء . 


: ١١ ما يباح للمحرم والمحرمة من التصرفات القولية9‎ ١*5 


للمحرم والمحرمة مباشرة سائر التصرفات القولية من بيع وشراء. وهبة واتهاب. 
ووكالة ونحو ذلك؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك سوى ما ذكرناه في النكاح وما 
يتعلق به وما أفادته الآية الكريمة: «الحجج أشهرٌ مُعلوماتٌ فمن فَرَض فين الحج فلا 
رَقَتَ ولا قُسوقَ ولا جدالٌ في الحجٌّم*". 


قال الإإام الخرقي الحنبلي : «وللمحرم أن يتجرد ويصنع الصنائع» . وقال ابن ا 
الحنبلي تعليقا على قول الخرقي : «أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافا. 
الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزل قوله تعالى : #ليسٌ عليكم ججناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم »2500# أي في موسم الحج -. 


)١1١*(‏ «تفسير المنار» ج7١‏ ص778-777. 
)7١4(‏ «المغني) ج". ص١4".‏ 
)5١١(‏ [سورة البقرة: الآية ل91١].‏ 
)7١١5(‏ [سورة البقرة: الآية م9١].‏ 


ين 


ندل رسام 
7 
ضاولم. رص ب إؤاطر 


5" - تمهيد: 


قد يدخل الشخص في الإحرام مريداً الحج. وقد يقوم ببعض مناسك الحج, ثم 
يأتي بما يفسد الحج . فما هو هذا المفسد لحجه؟ وما حكم حجه إذا فسد؟ هذا ما نريد 


بيانه فى هذا الفصل. الذي نقسمه إلى مبحثين: 


المبحث الأول: ما يفسد الحج . 


المبحث الثاني: حكم الحج الفاسد. 


يذ 


بعري للذورك 
افيد البح 


26١90 
: الجماع يفسد الحج‎  ١>عا"”ك‎ 


فساد الحج بالجماع في الفرج ليس فيه خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. ولا فرق في فساد 
الحج بالجماع بين وقوعه قبل الوقوف بعرفة وبين وقوعه بعذه. وبهذا قال الحنابلة 
والموافقون لهم . 


وقال الحنفية : الشرط فى فساد الحج بالجماع وقوعه قبل الوقوف بعرفة وليس بعدذه, 
فإذا جامع المحرم زوجته بعد الوقوف بعرفة فإن حجه لا يفسد ولكن تلزمه بَدَنْة ‏ كفارة 
لفعله . أما إذا جامعها قبل عرفة فإن حجه يفسد. 


وقال الشافعية: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول لم يفسد حجهء 
ولكن عليه الفدية. وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل فسد حجه. 


/ - فساد حج المرأة المحرمة بالجماع2"'9: 


وكما يفسد حج المحرم بالجماع يفسد حج المرأة المحرمة إذا جامعها زوجها وهي 
طائعة مختارة» وعلى هذا نص الفقهاء. فالحنفية مثلاً قالوا: يستوي في فساد الحج 
بالجماع الرجل والمرأة لاستوائهما في المعنى الموجب للفساد. والدليل على فساد حج 
المحرمة بالجماع الآثار الكثيرة عن الصحابة الكرام , وهي مع دلالتها على فساد حجها 


إفحاقة «المغني» ج"ا. ص 0379 «البدائع» ج23 ص5١7-/7ا271‏ «المجموع؛ جلا ص7”88. 
(4١١؟)‏ «المغني» ج*#, ص4**, «البدائع» ج27 ص7١5.,‏ «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 
ج23 ص 737١‏ . 
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تدل 8 على فساد حج زوجها المجامع لها إذا كان 53 فمن هذه الآثار: 

امدزروق الإمام مالك أن عمر بن الخطاب. وعلي نأي طالب» وأبا هريرة - رضى الله 
عه وسكلرا عن رجل أصاب أهلَهُ وهو محرمٌ بالحجٌ فقالوا: ينفذان. يمضيان 
لوجههما حتى يقضيا حجّهما ثم عليهما حج ابل والهدي». . . قال مالك: 
يهديان جميعا بدنة بدنة ‏ أي على كل واحد من الزوجين بدنة 2520 


أحرماء ويفترقان حتى يتما حجهما)11". 


ج- وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال 
فإذا أحرمتما فتفرقاء ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديأ»٠".‏ 


د وروى البيهقي نف أن رجا سأل عيد الله بن عمر عن محرم وقع بامرأته . فأجابه 
ابن عمر بما أجاب به ابن عباس2)"1"9, 


ه ‏ وأخرج البيهقي عن مجاهد عن ابن عباس قوله: إذا جامع المحرم زوجته المحرمة 
فعلى كل واحد منهما بدنة119", 


- فساد الحج بالجماع لا خلاف فيه : 


فهذه الآثار المنقولة عن الصحابة الكرام تدل على فساد حج المحرمة بالجماع كما 
تدل على فساد حج المحرم بالجماع. وقد ذكر بعضها ابن قدامة الحنبلي ثم قال: ولم 
نعلم لهم مخالفً0119, 


. 780-8584 «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج7. ص‎ )51١9( 
. ١5ص «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.‎ )51١( 
. (111؟) «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.ء ص15‎ 
. ١١ص «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.‎ )5١١( 
.١١6ص «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.‎ )5١١*( 
. ”86-87* «المغني» ج”7. ص4‎ )5١١4( 
نفثنا‎ 


اخراد ا © المحرمة المكرهة على الجماع. هل يفسد ححها؟١11)‏ 


قلنا * إن المحرمة يفسد حجها إذا جامعها زوجها وهي طائعة مختارة. فهل يفسد 
حجها إذا كانت مكرهة على الجماع؟ 


قال الحنفية: يستوي في فساد الحج بالجماع الطوع والإكراه. فإذا جامعها زوجها 
وهي مكرهة أو طائعة فسد حجها كما يفسد حجه إذا كان 00 وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . فقد قال ابن قدامة الحنبلي : وأما فساد الحجج فلا فرق فيه بين حال الإكراه 
والمطاوعة لا نعلم فيه اختلافاً» ولكن الاختلاف موجود في هذه المسألة. فعند الشافعية 
شيء من الاختلاف. فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «إذا كانت المرأة 
الموطوءة محرمة أيضاًء نظر: إن جامعها نائمة أو مكرهة فهل يفسد حجها وعمرتها؛ فيه 
طريقان: (أصحهما): على القولين في وطء الناسي هل يفسد حجه؟ (أصحهما) أي : 
أصح القولين في الناسي, لا يفسد. و(الطريق الثاني): لا يفسد وجهاً واحداً». 


فنحصل من هذا العرض للمسألة أن هناك بعض الاختلاف عند الشافعية. ولكن 
الأصح عندهم لا يفسد حج المحرمة إذا جامعها زوجها مكرهة. بل إن بعض الشافعية 
لم يذكر إلا القول بعد فساد حجهاء فقد جاء في «حاشية الشبراملسي» الشافعي على 
«نهاية المحتاج» للرملي : «فلو كانت أي المحرمة التي جامعها زوجها ‏ مكرهة أو ناسية 
أو جاهلة لم يفسد نسكها ‏ أي حجها أو عمرتها 2. 


5 هل يفسد حج# المحرمة إذا جامعها زوجها وهي نائمة9١1١"):‏ 

قال الحنفية: ويستوي في فساد الحج بالجماع كون المرأة المحرمة مستيقظة أو 
نائمة . وكذلك قال الحنابلة. فقد جاء في «المغني»: والنائمة كالمكرهة في فساد حجها 
إذا جامعها زوجها وهي نائمة. 


(6١1١5؟)‏ «البدائع) ج؟. ص7١27,‏ «المغني» ج20 ص ك0 «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية 
الصاوي» ج١2‏ ص١276‏ «المجموع) جلاء ص 0785 وحاشية أبي الضياء الشبراملسي على 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي في فقه الشافعية, جا ص 737"0. 

(15١؟)‏ «البدائع» ج27 ص7١؟.‏ «المغني) ج"ا2 ص "7 «المجموع» ج/اء ص "78 . 


آم 


وعند الشافعية: لا يفسد حجها إذا جامعها زوجها وهي نائمة؛ لأنها عندهم 
كالمكرهة على الجماع, وهذه لا يفسد حجها فكذلك النائمة. 


"(١‏ - فساد الحج بالجماع على وجه النسيان0117): 


إذا جامع الزوج المحرم زوجته المحرمة ناسيين إحرامهماء أو جامع الزوج المحرم 
زوجته» وهي حلال غير محرمة ناسيا إحرامه. أو كان هو غير محرم وجامع زوجته المحرمة 
ناسية إحرامها. فهل يفسد حجهما بالجماع على وجه النسيان؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : والعمد والنسيان في الوطء سواء . نص عليه أحمدء فقال: 
إذا جامع أهله بطل حجهء لأنه شيىء لا يقدر على رده. والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا 
يقدر على رده . والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده . فهذه الغلائة) العمد 

أما الحنفية فقد جاء في «البدائع» للكاساني الحنفي: ويستوي في فساد الحج 
بالجماع العامد والخاطىء. والذاكر والناسي . 
الرملي : «أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره. والجاهل ‏ أي الجاهل 
فساد الحج بالجماع ‏ لقرب عهده بالإسلام أو بنشأته ببادية بعيدة عن أهل العلم فلا 
يفسد الحج بجماع يقع من أحدهم) . 

2-1 فساد حج المحرمة إذا جامعها صبي أو مجنون11": 

إذا جامع المرأة المحرمة زوجها المجنون أو الصبى المميز وكانت المرأة عاقلة بالغة 
فسد حجها؛ لأن تمكين زوجها من نفسها وهي محرمة محظور عليها. هذا ما قاله 


الأحناف . 


وقال الشافعية: يفسد حج الزوجة المحرمة إذا جامعها زوجها الصبي المميز؛ لأن 
عمده معتبر. أما المجئنون فقد قالوا: لا يفسد بجماعه حج زوجته . 


فل )١‏ «المغني) ج”2 ص 271١‏ «البدائع» ج؟. ص7١7؟2‏ «نهاية المحتاج» للرملي. ج”. ص 77373١‏ 
"١14١‏ «البدائع» ج 3 ص7١7,‏ «المجمو جلاء ص ,”9١‏ ونهاية المحتاج») ج7. ص *#”, 


اع 


بعك (لذاف 

حكم الحج الفاسد 
4 - تمهيد ومنهج البحث: 
إذا فسد الحج بالجماع على النحو الذي فصلناه, فإن حكمه وجوب الكفارة ‏ أي 

الفدية» أي الجزاء ‏ والمضي في أفعال الحج حتى يتمء وقضاء الحج . 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الكفارة» وهذه هي الجزاء. 
المطلب الثاني : المضي في الحج الفاسد. 
المطلب الثالث: وجوب قضاء الحج . 
المطلب الأول 
الكفارة 

4 وجوبها ونوعها"11": 


لا خلاف في وجوب الكفارة إذا فسد الحج بالجماع . وإنما الخلاف في نوعها. 
فهي عند الجمهور بدنة من الإبل ذكراً كانت أو أنثى» وممن قال بهذا القول ابن عباس» 
وعطاء» وطاووس » ومجاهد. وماكل. والشافعي ١‏ وهو مذهب الحنابلة . 


)5١19(‏ «المغني» ج”2 ص ه#”. «البدائع» ج”ء ص7١7.,‏ «المجموع» جلا ص١8”.‏ «شرح 
الزرفاني على موطأ مالك» ج7اء ص 3"١‏ . 


لقن 


وقالت الحنفية : الكفارة ذبح شاة. وإنما كانت شاة لا بدنة؛ لأن الواجب بفساد 
الحج القضاء مع الشاةء بخلاف ما لو حصل الجماع بعد الوقوف بعرفة» فإن الواجب 
بلنة ؟ لأن الحج لم يفسدء. وبالتالى لا يجب القضاء فوجبت الدية . 


6ه - من تلزمه الكفارة بالجماع. الزوج أو الزوجة؟ 


عند الحنابلة : في حالة المطاوعة. على كل واحد من الزوجين بدنة وهذا قول ابن 
عباس. وسعيد بن المسيب, والنخعي. والضحاك, ومالك. والحكم. وحماد2"'". 
فقد روى البيهقي في «سننه» عن مجاهد, عن ابن عباس قوله : إذا جامع المحرم زوجته 
المحرمةء فعلى كل واحد منهما بدنة. وروى البيهقي أيضاً أن رجلا وامرأته من قريش 
لقيا ابن عباس بطريق المدينةء فقال الرجل: أصبت أهلي. فقال ابن عباس: أما 
حجكما هُذا فقد بطل. فحجوا عاماً قابلاء ثم أهلاً من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما 
حيث وقعت على امرأتك ففارقهاء فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد 
هي ناقة (وهذا الهدي هو الكفارة)9"١".‏ 

ون كلا من الزوجين مجامع فتلزمه الكفارة. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: أرجو 
أن يجزئهما كفارة واحدة» وروي ذلك عن عطاء, وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه جماع واحد 
فلم يوجب أكثر من بدنة واحدة كحالة الإكراه. 

وعند الحنفية: تجب شاة على كل من الزوجين في فساد حجهما؛ لأن الواجب 
عندهم في فساد الحج شاة وليس بدنة كما ذكرنا من قبل1"9"©. 

5 الكفارة في حالة إكراه المرأة على الجماع : 

وإذا أكرهت المرأة المحرمة على الجماع فلا كفارة عليهاء ولا يجب على الزوج أن 
يخرج الكفارة عنهاء نصّ على ذلك الإمام أحمد؛ لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب 
به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيامء وتجب هذه الكفارة على الزوج 
وحده وهو الملزم بإخراجهاء وهذا مذهب الحنابلة» وهو قول إسحاق. وأبي ثور. وابن 


.١"8ص «المغني») ج"ا؛ ص ه3957 , (١؟51) «سئن البيهقي) جه.‎ )5١0( 
, 737" «البدائع» ج23 ص7١27 «المغني» ج ”27 ص ه777 «نهاية المحتاج» للرملي . ج7. ص‎ 5١1١5 
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المنذر. وعن أحمد رواية أخرى أن على الزوج أن يفدي ‏ أي يخرج الكفارة - عن 
زوجته؛ لأن إفساد الحج وجد منه في حقهماء فكان عليه لإفساده حجها كفارة قياساً على 


-ححه ., 


وعند الحنفية : تخرج الزوجة المكرهة على الجماع كمارة فساد حجها ‏ وهي شاة #9 
ولا ترجع بها على زوجها ‏ أي أنها تتحملها وحدها29). 


وعند الشافعية في معالجة هذه المسألة طريقان مشهوران في مذهبهم : (أحدهما): 
يجب عليها بدنة في مالها قولاً واحداً. (والطريق الثاني): فيه ثلاثة أقوال: (الأول): 
تجب على كل واحد منهما بدنة. و(الثاني): تجب عليه بدنة عنه وعنها. و(الثالث): 
تجب عليه بدنة عن نفسه فقط ولا شيء عليها"3", 


وفي «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية: جعل الكفارة على الزوج وحده حتى 
في حال المطاوعة من قبل الزوجة. فقد جاء فيه: «وتجب به أي بالجماع ‏ المفسد 
لحج أو عمرة ولو نفلا بدنة من الإبل ذكراً كانت أو أنثى لفتوى جمع من الصحابة - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ بذلك من غير أن يعرف لهم مخالف. والوجوب في الجميع على 
الرجل دونها وإن فسد نسكها أي حجها وعمرتها-, بأن كانت محرمة مميزة مختارة 
عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم ‏ أي إذا جامعها وهو صائم وهي صائمة -. 
فالكفارة عنه فقط سواء أكان الواطىء زوجاً أم سيدا أم واطتا بشبهة. وما ذكره في 
«المجموع» من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما 


لاسي 


ومن هذا يفهم أن الرأي المستقر في مذهب الشافعية والمعول عليه هو ما ذكره 
الرملي وهو وجوب الكفارة على الزوج وحده وهي واحدة وعنه فقط. 


. 5١7ص «المغني) ج*. ص ه*”. «البدائع» ج؟.‎ )5١7( 
. 3417/7585 «المجموع» جلا. ص‎ )؟5١؟15(‎ 
."٠ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي. ج”. ص‎ )١١؟5(‎ 
والبدنة حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى . «نهاية‎ 
٠ . 770 المحتاج» ج. ص‎ 


1 تكرر الجماع هل يوجب تكرر الكفارة19١):‏ 


وقال الحنابلة : إذا تكرر الجماع. فإن أخرج المحرم كفارة لفساد حجه بالجماع ثم 
جامع مرة ثانية» فعليه للجماع الثاني كفارة ثانية» وإن لم يكفر عن الجماع الأول ثم 
جامع مرة ثانية فكفارة واحدة تجزيه ؛ لأنه جماع موجبا للكفارة فإذا تكرر قبل التكفير 
عن الجماع الأول لم يوجب كفارة ثأنية » كما فيمن أفسد صيامه بالجماع وكرره. 


وعند الحنفية : إذا كرر الجماع في مجلس واحد قبل الوقوف في عرفة لم يجب عليه 
إلا دم واحد ‏ أي كفارة واحدة. وهي شاة_؛ لأن الواجب عندهم في إفساد الحج هو 
ذبح شاة كما ذكرنا. وإن كان تكرر الجماع في مجلسين مختلفين وجب فيه كفارتان 
فيقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد صاحب أبي حنيفة: تجب فيه كفارة 


واحدة . 
شاة» وهذا على أصح الأقوال في مذهبهم كما قالوا. فإن جامع مرة ثالئة ورابعة وأكثر 
ففي الأول بدنة؛ ولكل مرة بعده شاة على أظهر الأقوال عندهم . 

4 - ماهي الكفارة الواجبة في الحج الفاسد؟ 

قلنا: إن الكفارة في فساد الحج بدنة على رأي الجمهور. وشاة على رأي الحنفية 
على التفصيل الذي بيلأه . ولكن هل الكفارة له تكون إلا بهما؟ 

قال الشافعية : الواجب في الكفارة بدنةق فإن عجز عنها فبقرة ‏ وإن عجز عن البقرة 
فسبع شياه. فإن عجز قوم البدنة بدراهم بسعر مكة حال الوجوب» ثم قوم الدراهم 


بالطعام ويتصدق به على الفقراء» فإن عجز عنه صام عن كل مد من الطعام ‏ البرَ يوم 
وهذا كله ما صرح به الشافعية5©. 


)1١75(‏ «المغني) ج27 ص 0*6 «البدائع» ج27 ص7١8-7١27571‏ «المجموع» ج27 ص*”97”. 
[ففدلقة «المجموع» جلاء ص١3"9.‏ 


اه 


المطلب الثاني 
المضى فى الحج الفاسد 
4 هل يجب المضي في الحج إذا فسد؟9') 
إن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشيا ء: إتمام أفعاله, أو بالتحلل عند 
الإحصارء أو بالعذر إذا شرط عند الإحرام. وعلى هذا فإذا فسد الحج بالجماع. فلا 
يكون هذا الفساد سبباً للخروج من الحج » وإنما يجب إتمامه والمضي في أفعاله؛ وليس 
لمن فسد حجه الخروج والتحلل منه. وهُذا قول الحنابلة» وروي ذلك عن عمرء 
وعلي » وابن ن عباس » وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. ونه قال أبو حنيفة, والشافعي . 


وقال الحسن ومالك : يجعل الحجة عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة. وقال داود 
الظاهري : يخرج - أي يتحلل ‏ بالإفساد من الحج والعمرة لقول النبي كد : «من عمل 
عملا لين عليه أمرنا فهر رد». 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور بعموم قوله تعالى : 
«وأتمُوا الحج والعمرة لله ؛ ولأنه قول من ذكروا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف . 

والحديث الشريف: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» لا يصلح حجة لدفع 
مذهب الجمهور؛ لأن المضي في الحج بعد فساده إنما كان بأمر الله فلا يجوز رده. 
ا افك أذ دهن ليود 0 هم التي ذكرناها 
من 10370 


- يلزم من فسد حجه ما كان يلزمه قبل الفساد"©: 


ومقتضى وجوب المضي بالحج الفاسد أن من فسد خجه يلزمه أن يفعل كل ما كان 


.؟١8ص «المغني) ج237 ص 7"56-7"54, (المجموع» جلا ص١8" «البدائع» ج7".)‎ )5١154( 
.)75١١4و الفقرة‎ )5١؟9(‎ 
.؟ا١6ص «البدائع» ج275‎ 27”8١ الضتقة «المغني») ج27 ص 737586 «المجموع» جلاء ص‎ 


نان 


يجب عليه أن يفعله لو لم يفسد حجه. مثل الوقوف بعرفة» والمبيت في مزدلفة» ورمي 
أن يجتنبه قبل فساده كالجماع, وقتل الصيد. والتطيب» ولبس ما لا يحل لبسه للمحرم 
وريحو ذللقة, 
١‏ يلزم في فاسد الحج ما يلزم في صحيحه(""'": 
ويلزم في الحج الفاسد ما يلزم في الحج الصحيح, وعلى ذلك فمن فسد حجه 
إخراج الفدية أ الكقارة :أو الجراء _:إذا هدر تداعا يوحت ذلك بان ارتكي شيعا مخ 
محظورات الإحرام ‏ كما يجب ذلك في ارتكاب محظورات الإحرام لو لم يفسد حجه. 
ومعنى ذلك كله أن الإحرام يبقى في حقه قائماً وتلزمه أحكامه ويلزمه جزاء كل مخالفة 
يرتكبها بأن يفعل ما هو من محظورات الإحرام التي فصلناها من قبل. 
المطلب الثالث 
وجوب القضاء 


67" ماذا يقضي من فسد ححه؟159) 


من فسد حجه. وكانت الحجة التي أفسدها واجبة عليه بأصل الشرع أو بالنذر, فإن 
الحجة التي يأتي بها تكون مجزئة عن الأولى ؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزأ 
عما يجزىء عنه الأول لولم يفسده» وإن كانت الحجة التي أفسدها حجة تطوع وجب 
قضاؤها أيضاً؛ لأنه بالدخول في إحرامها صارت عليه واجبة؛ لأن النفل بالشروع فيه 
يصير واجباً كما هو معروف. وعلى هذا فالقضاء على الحج الذي أفسده يقع على الصفة 
التي كان عليها الحج قبل فساده. فإن كان فرضاً وقع القضاء عنه فرضاًء وإن كان نفلا 

ولو أحرم بالقضاء ‏ قضاء الحج الذي أفسده ‏ فأفسده بالجماع لزمته الكفارة, ولزمه 
)73١1(‏ «المغني) ج7, ص74 3758-7 


)1١177(‏ «المغني» ج”. ص 7557-76 والمجموع؛ جلا) ص7”88. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
اج ص الال «البدائع» ج237 صم١؟.‏ 


د 


قضاء واحدء ويقع هذا القضاء عن الحج الأول الذي أفسد 


“م١١‏ ودليل وجوب القضاء قول الصحابة الذين ذكرنا أقوالهم في وجوب القضاع 
ولم يعرف 0 مخالف19") 0 من فسد حجه - يأت بالحج ار على او 
ذمته منه عن 0 قضائه. 


6 ميقات القضاء9؟"١"‏ : 


في الأداء - أي في حجه الأول الذي أفسده 3# 5 بسر من دويرة أهله, وهذا عند 
الشافعية . 


وقال الحنابلة : يحرم من أبعد الموضعين: الميقات أو من موضع إحرامه الأول. 
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وغيره . 


66 هل يجب القضاء على الفور؟72) 


قال الحنابلة : يكون قضاء الحج الفاسد على الفورء وقال ابن قدامة الحنبلي لا 
نعلم فيه مخالفاً. وهو القول الأصح عند الشافعية لما روي عن عمرء ص وابن عمر. 
وابن عباس » وعبد الله بن عمروبن العاص. وأبي هريرة أنهم قالوا: يقضي - أي من فسد 
حجه ‏ من قابل. وعلى هذا يجب أن يكون القضاء في السنة 7 
فسدء فإن أخره عنها بلا عذر أثم. ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة 
التي تليها وهكذا. 


5 نفقة الزوجة في قضاء الح" : 
أما نفقة الزوجة فى قضاء الحج, فإن كانت مع زوجها الذي يقضير حجه الذي 


رمم51) الفقرة و4١١2)]53.‏ 
[حس#ستقة «دنهاية المحتاج» للرملي . ج ”2 ص ,7”"”"١‏ «المغني» ج”» ص755. 
(ه؟١؟)‏ «المغني») ج”'2 ص 07565 «المجموع» جلا ص 2787 «نهاية المحتاج» ج37 ص 39١‏ . 
(5١؟)‏ «المجموع: جلاء ص7"87, «نهاية المحتاج» ج"ا2) ص7717. 
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المقداز لزنه أيضاً على القول الأصح عند الشافعية؛ لأنها غرامة تتعلق بالجماع فتلزمه 
كما لزمته الكفارة . 


617" - هل يفترق الزوجان من حين إحرامهما لقضاء الحجم؟ "1" 
طريقهما استحب لهما أن يفترقا من حين الإحرام . فإذا وصلا إلى الموضع الذي جامعها 
فيه؛ فهل تجب فيه المفارقة بينهما؟ 

الأصح عند الشافعية أن المفارقة هنا مستحبة وليست واجبة. وإذا تفرقا لم يجتمعا 
ويعتزلها في السير والمنازل. 


وقال الحنابلة : إذا خرج الزوجان لقضاء حجهما الذي فسد بجماعهماء. 
تفرقا من الموضع الذي حصل فيه الجماع حتى يقضيا حجهماء روي هذا عن عمرء 
وابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب. وعطاء. والنخعي , والثوري . والشافعي . 

وروي عن أحمد أنهما يفترقان من حيث يحرمان حتى يتحللا من إحرامهماء وروى 


هذا الإمام مالك في «الموطأ» عن علي رضي الله عنه ‏ وعن ابن عباس» وهو قول 
ماللك5358, 


والحكمة في التفريق بينهما المنع من معاودة المحظور. وهو الجماع ودفع هذا 
المحظور عن طريق تفرقهما ينبغي أن يستمر إلى حين تحللهما من الإحرام . 

ووجه القول الأول للحنابلة وهو افتراقهما من موضع الجماع هو أن ما قبل هذا 
الموضع كان إحرامهما صحيحاء فلم يجب التفريق فيه كالإحرام الذي لم يفسد. وإنما 
اختص التفريق بموضع الجماع, لأنه ربما يذكره برؤية مكانه فيدعوه ذلك إلى الجماع 
مرة أخرى. 


(فضتقة «المغني» ج" ص 56”” لال «البدائع» ج237 ص8١2519-7‏ «المجموع» ج/اء ص88"؟. 
)١١178(‏ «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج17 ص ."7٠‏ 
همهم 


48 ومعنى تفرقهما أن لا يركب الرجل مع زوجته في محمل واحد, ولا ينزل 
معها في خيمة واحدة. ونحو ذلك من حالة التلاقي والاجتماع بينهما. قال أحمد: 
يتفرقان في النزول وفي المحمل والفسطاط. ولكن يكون بقربها. وهل يجب التفريق 
بينهما أو يستحب؟ 


فيه وجهان عند الحنابلة : (أحدهما): لا يجب وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنه لا يجب 
التفرق بينهما في قضاء رمضان إذا أفسداه بالجماع . فكذلك الحج . (والثاني): يجب 
التفريق بينهما لأنه روي عمن سميناه من الصحابة الأمر بالتفرق» ولم ا 
كما قال ابن قدامة, ولأن الاجتماع في ذلك الموضع يذكرهما بالجماع فيكون من 
دواعيه. قال ابن قدامة: والأول أولى لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة 
الجماع عند تذكره برؤية مكانه, وهذا وهم بعيد لا يقتضي إيجاب التفرق. 


6- وقال الحنفية: لا يلزمهما أي الزوجين - الافتراق, لكنهما إن خافا 
المعاودة إلى الجماع يستحب لهما الافتراق . وقال الإمام زفر (من أصحاب أبي 0 
يفترقان لقول جماعة من الصحابة بذلك؛ ولأن الاجتماع مظنة الوقوع في الجماع ثانيا 
فيجب التحرز عنه بالافتراق. وقال زفر: يفترقان عند الأحرام ؛ لأن الإجراء عاللزي يرد 
عليه الجماع, فأما قبل ذلك فقد كان مباحاً. وقد رد الفقيه الكاساني الحنفي على قول 
زفر وعلى القائلين بوجوب الافتراق عموماً بأنهما زوجان, والزوجية علة الاجتماع لا 
الافتراق» وأما ما ذكروا من جوف الوقوع في الجماع مرة أخرى فإنه يبطل بابتداء حجهما 
الأول فإنه لم يجب فيه الافتراق مع خوف الوقوع في الجماع . أما القول بأنهما يفترقان 
من الموضع الذي وقع فيه الجماع حتى لا يذكران ما فعلا فيه من جماع , فهذا القول 
يرد عليه بأنهما قد يتذكران وقد لا يتذكران» ثم إن كانا يتذكران ما فعلا من جماع, فإنهما 
يتذكران ما جرّه عليهما ذلك الجماع من فساد حجهما فيمنعهما ذلك من معاودة الجماع . 
فدلٌ ذلك كله على أن الافتراق ليس بلازم ولا واجب عليهما لكنه مندوب إليه» ومستحب 
عند خوف الوقوع فيما وقعا فيه من جماع وعلى هذا يحمل قول من قال من الصحابة 
الكرام أنهما يفترقان. 


05 القول الراجح في افتراق الزوجين في قضاء الحج الفاسد: 


والراجح في افتراق الزوجين في قضاء الحج الفاسد إذا أراداه وشرعا فيه سوية أن 
5ه 


يكون الزوج قريباً من زوجته لا بعيداً كما قال الإمام أحمدء ولا ينزل معها في فسطاط 
واحد أو حجرة واحدة وإنما يتركها مع نسوة. وكل هذا على سبيل الاحتياط المرغوب فيه 
والمندوب إليه وليمس على سبيل الوجوب . وهذا عند الخوف من الوقوع في المحظور 
وهو الجماع إذا كان لهذا الخوف ما يبرره. وتقدير ذلك راجع للزوج أو لكليهما. 


نيه 
فلت دم 
6 يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة59): 


الحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة في وقته المحدد له. وهو 
من طلوع فجر يوم عرفة - التناسع من ذي الحجة ‏ إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
- العاشر من ذي الحجة -. فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر من يوم النحر فاته 
الحج . قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني): لا نعلم فيه خلافا. وقال جابر: «لا يفوت 
الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ‏ مزدلفة - قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أقال رسول 
الله يخ ذلك؟ قال: نعم» رواه الأثرم بإسناده. وقول النبي كل : «الحج عرفة فمن جاء 
قبل صلاة الفجر ليلة جمع (مزدلفة) فقد تم حجه» يدل هذا القول النبوي الشريف على 
فوات الحج بخروج ليلة جمع (مزدلفة). 


- حكم فوات الحج : 

يترتب على فوات الحج: (أولاً): يتحلل من إحرامه بعمل أعمال العمرة. (ثانيا) : 
وجوبت قضاء الحج الذي فاته . (ثالنا) : وجوب الهدي . ونتكلم عن هذه الأشياء الغلاثة 
فيما يأتي : 

64 - أولاً: الإتيان بأفعال العمرة: 


روى الإمام الشافعي في كتابه «الأم), والإمام مالك في «الموطأ»: «أن أبا أيوب 
الأنصاري - رضي الله عنه ‏ فاته الحج لفوات وقوفه بعرفة. فقدم على عمر بن الخطاب 


.4١6©ص «المغني» ج*7.‎ 51١9١ 


انان 


- رضي الله عنه ‏ يوم النحر ‏ العاشر من ذي الحجة ‏ فذكر ذلك له فقال له عمر: اصنع 
كما يصنعه المعتمرء ثم قد حللت, فإذا أدركك الحج قابلاً حجّ وأهد ما استيسر من 
الهدى)034), 


بأفعال العمرة» وهي : الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة». والحلق أو التقصير 
ثم يتحلل من إحرامه. وبهذا قال الحنابلة. والشافعية. والجيه والثوري» ومالك . 
وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب لما ذكرنا وهو المروي أيضا عن ابنه عبد الله وعن 
زيد بن ثابت. وابن عباسء وابن الزبير"؟""©. ٠‏ ش 


6 .2 هذا وإن من فاته الحج إذا تحلل من إحرامه بإتيانه أعمال العمرة لا يعني 
أن إحرامه بالحج انقلب إلى إحرام بعمرة. وإنما يعني أعمال العمرة ولكن بإحرام الحج 
الذي نواه أولاًء وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه محمد وهو مذهب مالك والشافعي. 
وحجتهم أن إحرامه انعقد بالحج فلا ينقلب إلى إحرام بعمرة كما لو أحرم بعمرة لا ينقلب 
إلى إحرام بحج . وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه بالحج إلى إحرام بعمرة وبعمل أعمال 
العمرة بهذا الإحرام . 


واحتجج القائلون بعدم انقلاب الإحرام بالحج إلى الإحرام بعمرة بأنّ فائت الحج لو 
جامع زوجته لم يكن عليه قضاء العمرة؛ ولو كان إحرامه انقلب إلى إحرام بعمرة لوجب 
عليه القضاء كما في العمرة المبتدأة. وأيضاً فإن تحلله من إحرامه بعمل أعمال العمرة 
لا تجزئه عن عمرة الإسلام. فثبت بهذه الدلائل أن إحرامه بالحج لم ينقلب إلى إحرام 
بعمرة. وإن قام بأعمال العمرة؛ لأن المؤدى منه ليس أفعال العمرة بل مثل أفعال العمرة 
تؤدى بإحرام الحجة. 


وعند الحنابلة في هذه المسألة قولان: (الأول): يصير إحرامه بالحج حزان بعمرة . 
(والثاني): يبقى إحرامه بالحج ولا ينقلب إلى إحرام بعمرة"؟'"©. 
)71١140(‏ «الأم» للشافعي. ج7. ص155. «موطأ الإمام مالك» ج7. ص 7171 . 


.73١٠١ص «المغني» ج”. ص١7١اه. «المجموع» ج28 ص 71-77 «البدائع) ج7.‎ )5١51١ 
. 735١ «المجموع) ج48. ص‎ .77١ «المغني» ج”. ص/ا"ه , «البدائع» ج7؟. ص‎ )١15؟(‎ 


كن 


555لا ثانياً : قضاء الحج الفاثت0115)ء 


ومن أحكام فوات الحج وجوب قضاء الحج الفائت» فمن فاته الحج وجب عليه أن 
يقضيه من قابل, سواء كان الحج الفائت واجباً أو تطوعاً؛ لأن التطوع بالشروع فيه يصير 
واجباء روي ذلك عن عمرء وابنه» وزيد. وابن عباسء وابن الزبير. وهو مذهب مالك. 
والشافعى» والحنفية» والحنابلة . 


وعن أحمد رواية أخرى: لا قضاء عليه بل إن كانت الحجة الفائتة فرضاً لزمه فعلها 
بالافتراض السابق عليه؛ وإن كانت نفلاً سقطت عنه. وروي هذا عن عطاء وهو إحدى 
الروايتين عن مالك؛ لأن النبي كَل «لما سئل عن الحج هل هو أكثر من مرة قال: بل 
مرة واحدة». ولو أوجبنا القضاء على حجة الفائت التي هي تطوع لصار الحج عليه فرضا 
أكثر من مرة؛ ولأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء؛ ولأنه عبادة تطوع فلم 
يجب قضاؤه كسائر التطوعات. 


7 2 واستدل القائلون بوجوب القضاء بما رواه الدارقطني ‏ كما ذكر ابن قدامة 
في «المغني» - عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِهِ : «من فاته عرفات فاته الحج 
فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» كما روى البيهقي عن عمر بن الخطاب, وابنه عبد 
الله «أن من فاته الحج فليصنع كما يصنع المعتمر ثم يحل ويحج من قابل». كما احتجوا 
اللطوع يلزم بالدروع فيه قتصير كالجتدوة بخلاف التطوعات الأخرى . واحتجوا أيضا بأن 
فائت الحج فاته الحج بتقصير منه غالبا فيلزمه قضاؤه. 

4 -مايترتب على القضاء؟؟''" : 

ويترتب على القضاء أنه يجزيه عن الحجة الواجبة المقضية بلا خلاف ؛ لأن الحجة 
الأولى التي فاتته لو تمت لأجزأت عن الواجب عليه؛ فكذلك قضاؤها؛ لأن القضاء يقوم 
مقام الأداء. وكذلك الحجة المقضية إن كانت تطوعاًء فإن قضاءها يقوم مقامها. 


(4١5؟)‏ «المغني» جل ص8١‏ ه22 «البدائع» ج؟. ص 2755٠١‏ «المجمو »)جف ص 2777-755١‏ «السئن 
الكبرى للبيهقي؛» جه. ص77 .١‏ 
(545١5؟)‏ «المغني) ج”2 ص58 ه. 


م 


4 ثالعا : وجوب الهدي19'" : 


ومن أحكام فوات الحج وجوب الهدي على من فاته الحج. والهدي شاة ونحوهاء 
فيلزمه ذلك, وهذا في أصح الروايتين في مذهب الحنابلة» وهو قول جماعة من. الصحابة 
منهم عمربن الخطاب, وابنه.» فقد روى البيهقي في «سننه» عن ابن عمر فيمن فاته 
الحج أن يأتي بأفعال العمرة ثم قال: «ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل 
فليحج إن استطاع وليهد في حجه. فإن لم يجد هدياء فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله». وعن عمربن الخطاب في جوابه لأبي أيوب الأنصاري وقد 
فاته الحج : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فلحجج 
وأهد ما استيسر من الهدي. وهذا أيضا قول الشافعية. 


وقال الحنفية: لا يلزمه دم (أي هدي) محتجين بأن. المروي. عن بعض الصحابة 
وجوب القضاء دون ذكر الدم؛ ولأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم المحصر 
هديان : للفوات هدي .2 وللاحصار هدي . 


١‏ متى يحب الهدي؟ 


وإذا وجب الهدي مع القضاء عند القائلين بالوجوب فمتى يخرجه؟ 


قال الشافعية: في وقت إخراجه قولان: (أصحهما): يجب تأخير إخراجه إلى سنة 
القضاءء فلا يخرجه في سئة الفؤات بل يخرجه في سنة القضاعء وهذا قول 
الحنايلة9 "١:‏ , 


2-1 فوات الحج للقارن والمتمتع : 
257 من أحكام فوات الحج هو بالنسبة للمفرد أي لمن اعم اليج 
وحده 37 أما فوات الحج بالنسبة للقارن والمتمتع» فقد قال الحنفية: ! إذا كان فائت ئت الحج 
قارناء فإنه يطوف للعمرة ه ويسعى لهاء ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج. ويسعى له 


[فتلقة «السنن الكبرى» للبيهقي . ج25 ص 21١/4‏ «المغني» ج”2 ص78١ه-19ه0‏ «المجموع» ج8» 
ص 7*٠‏ «البدائع) ج7؟. ص 72١-755١‏ . 


(5١1؟)‏ «المجموع» ج8. ص 2777 «المغني» ج27 ص659. 


سنا 


ويحلقٌ أو يقصر. وقد سقط عنه دمُ القران. أما الطواف للعمرة والسعي لهاء فلآن القارن 
محرم بعمرة وحجةء والعمرة لا تفوت لأن جميع الأوقات وقتهاء فيأتي بها كما يأني 
المدرك للحج . وأما الطواف والسعي للحج ؛ فلأن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد 
الشروع فيهاء وفائتٌ الحج بعد الشروع فيه يتحلل بأفعال العمرة» فيطوف ويسعى 
ويحلق أو يقصر. 

وأما سقوط دم القران. فإنه يجب للجمع بين العمرة والحج. ولم يوجد فلا يجب 
وإن كان متمتعا قد ساق الهدي. فقد بطل تمتعه. ويصنع كما يصنع القارن لأن دم 
المتعة يجب للجمع بين العمرة والحجة. ولم يوجد الجمع لأن الحجة فائية"1". 


5 - فوات الحج بالنسبة للمرأة: 


وجميع ما قلناه في فوات الحج وأحكامه, وما يترتب عليه يسري على المرأة إذا فاتها 
الحج. إذ هي كالرجل في أحكام الحج إلا ما استثني. وليس فوات الحج وما يترتب 
عليه مما استثني بالنسبة للمرأة. 


.77١ص «البدائع» ج؟.‎ )5١1437( 


ركض 


لمن (لشام 
سبي 6 والصيايا 


ل المسقار 2.2 
١137‏ - التعريف بالصبيان والصبايا الصغار”''"): 


الصغار هم الأطفال ذكوراً أو إنائاً. فالمذكر منهم هو الصغير أو الطفل» والأنثى 
منهم هي الصغيرة أو الطفلة. والجمع صغارٌ وأطفالٌ. والصبي يطلق على المولود الذكر 
من لدن يولد إلى أن يفطم . والجمع صبية وصبيان. ومؤنثُ الصبي صبيةٌ والجمعٌ صبايا. 
والصبئٌ يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم . فنريد بالصغار الأطفال من 
الذكور والإناث الذين لم يبلغوا الحلم ‏ أي لم يبلغوا سن البلوغ ‏ إذ لا فرق بين الذكر 
والأنثى في موضوع حجهما أو الحج بهما. 

4 هل يجب الحج على الصغير أو الصغيرة: 

من شروط وجوب الحج البلوغ , فلا يجب الحج على الصبي . وكذلك لا يجب 
على الصبية حتى يبلغا سن البلوغ ولهذا لوحجّ الصبي أو الصبية قبل البلوغ . ثم بلغا 
بعد ذلك وجب عليهما حجة الإسلام؛ لأن حجهما قبل البلوغ لا يعتبر حجة الإسلام 
الواجبة عليهما. 

15 - يصح حج الصبي والصبية ولا يجزئهما عن حجة الإسلام: 


أخرج الإمام مسلم في وصحيحه) عن ابن عباس قال: «رفعت امرأة دا لها 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجرع"'". وقد استدل بهذا الحديث 


(144١5؟)‏ ولسان العرب» لابن منظور. جل ص242"6 حدق وجو ص81١1-؟67م1ا.‏ 
)"١49(‏ «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص 58 ورواه الترمذي ج"”"2 ص2/ا". 
م 


على صحة حج الصبي., وأنه يئاب عليه وبهذا قال جماهير أهل العلم. وقوله يَكَِني 
هذا الحديث: «ولك أجر» معناه: لها أجرٌ بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرمء 
وفعلا فالرقيلة لسعم 101 ولكنّ حج الصبي لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع حجه 
تطوعاء ويلزمه الحج بعد البلوغ . 


وقد أخرج الترمذي في «جامعه؛ عن السائب بن يزيد قال: «حجّ بي أبي مع رسول 
الله عند في حجة لع وأنا ابن سبع سنين». قال 000 رحمه الله - بعد روايته 
هذا الحديث: «هذا حدِيتٌ حسن صحيح». وقد أجمع هل العلم على أن الصبي إذا 
حجّ قبل أن يدرك ل لون ». نيه الحم زا نر 0 م 
حجة الإسلام المفروضة عليه219. ش 


إذا كان الصدي همير أحرم بإذن وليهء وإذا أحرم بدون إذن وليه لم يصح إحرامّه ؛ 
لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم. فلا ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع. وإن كان 
غير مميز فأحرم عنه من له ولايةٌ على ماله كالأب صحّ إحرامهُ عنه ‏ أي ينعقد الإحرام. 
للصبي دون وليه -. ويصح عند الإحرام عن الصغير أو الصغيرة من قبل وليهما سواءٌ كان 
هذا الوليٌ محرماً أو غير محرم. وسواء كان قد حجٌّ عن نفسه أو لم يحج بعدٌ حجة 
الإسلام الواجبة عليه569©. 


7 - وإن أحرمت أم الصغير عنه» صمح لقول نبي ولي للك المرأة: «ولك أجر» 
عندما سألته عن الصغير الذي كانت تحمله ٠‏ ألهذا حج ٠‏ فقال: كي ولك أجر . 
0 الدلالة بهذا الحديث. أنه لا يضاف الأجر إل 0 لكونه 8 لها في الإحرام . 
وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية. 


وفي رواية حنبل عن الإمام أحمد بن حتبل : يحرم عن الصبيٌ أبوه أو وليه . واختاره 
)5١99(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج9. ص44-١٠٠.‏ «نيل الأوطار» ج14 ص4 395 . 


(75161) «جامع الترمذي» ج"ا. ص"/59. 
)1١167(‏ «المغني» ج"ء ص”7567, «المجموع» جلا) ص 375-7١‏ . 


فض 


ابن عقيل من فقهاء الحنابلة. وقال القاضي الحنبلي : «ظاهرٌ كلام أحمد أنه لا يحرم 
عنه إل وليه ؛ لأنه لا ولاية للأم على ماله». والإحرام يتعلق به إِلزامُ مال . فلا يصح من 
غير ذي ولاية كشراء شيءٍ لهء وهذا هو القول الثاني في مذهب الشافعية ."'9‏ 


4 ما يحب أن يفعله الصغير بنئفسه من أفعال الحجح 9*4 : 


كل ما يمكن الصغير فعلّه من أعمال الحج بنفسه لزمه فعله ولا ينوب غيره عنه فيه : 
كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة. ونحوهماء وما عجز عنه قام به الوليٌ نيابة عنه. يدل 
على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذيٌ في «جامعه) عن جابر قال: «كنا إذا حججنا مع النبي 
كك فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان)9*'" . 


قال ابن المنذر: «كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبيّ الذي 
لايقدرٌ على الرمى. وكان ابنُ عمر يفعل ذلك». وبه قال عطاءً. والزهريٌ. ومالك. 
والشافعئٌ » وإسحاق. وهو مذهب الحتابلة . 


وعن ابن عمر «أنّه كان يحجٌّ بصبيانه وهم صغارء فمن استطاع منهم أن يرمي رمى» 
ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه». ولكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن 
نفسه؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغيرء وعليه فرض نفسه لم يقم به بعدٌ. 


وأما الطوافٌ فإنه إن أمكن الصغير المشي مشى وطاف بنفسه. وإلا طيف به محمولاً 
أو راكباً. ولا فرق بين أن يكون الحامل له محرماً أو غير محرم . أسقط الفرض عن نفسه 
أو لم يسقطه؛ لأن الطواف للمحمول لا للحامل. وينبغي أن ينوي الحاملٌ أن الطواف 
ادر المحمول قز ألم رتو الطرافنة عن الاين المسمرلة له يعرف 

وفي الإحرام ولباسه يفعلٌ بالصغير ما يفعله الكبير في إحرامه؛ فيجرد الصغير مما 
لا يجوز لبسه كما يجرد الكبير. 
(69١؟)‏ «المغني) ج”. ص"0 3 . 
)1١185(‏ «المغني» ج*, ص764. 768, «المجموع» ج/اء ص75 . 
)١1١58(‏ «جامع الترمذي» ج”, ص514. ورواه الإمام أحمد بلفظ : حججنا مع رسول الله يك ومعنا 

النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4. ص78 . 


م 


دسا 5 محظورات الإحرام بالنسبة للصغير11650) 


إن كانت هذه المحظورات في اللباس والطيب» فلا فدية فيها على الصغير إذا 
فعلها؛ لأن هُذه المحظورات لا تجب فيها الفدية إذا ارتكبها الكبير المحرم سهواً كما 
قال الحتابلة والشافعية. وحيت إِنْ عمد الصغير بمتزلة الخطا والسهومن غير الصخين 
فلا يجب عليه شيءٌ إذا فعل هُذه المحظورات عامداً كان أو ساهياً. وأما ما لا يختلف 
فيه العمد والسهو من المحظورات: كالصيد. وحلق الشعرء وتقليم الأظافرء فهذه 
المحظورات إذا فعلها الصغيرٌ وجبت عليه الفدية ‏ أي الجزاء -. 


هل تجب الفدية في مال الصغي 69 : 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ جنايات الصبيان في الحجٌ ‏ 
ارتكابهم محظورات الإحرام ‏ لازمة لهم في أموالهم . إل أن ابن قدامة الحنبلي قال في 
«المغني»: «وذكر أصحاينا في الفدية التي تجب بفعل الصبيّ وجهين : (أحدهما): هي 
في ماله؛ لأنها وجبت بجنايته أشبهت الجناية على الآدمي , و(الثاني): على الول وهو 
قول الإمام مالك؛ لأن الفعل حصل بعقده أو إذنه. فكانت الفدية عليه. وهذا هو القول 
الأصح في مذهب الشافعية. 


600 و الصغير ذف في الحجخ‎ - 1١ "54١ 


قال بعض الحنابلة في نفقة الصغير في الحج ‏ خا رادايتها على ننه في الحفي» 
ففي مال الوليّ ؛ + لأنه كلف .ذلك ولا حتلجة به إليهتوهذا اخيار ل الخطاب. وحكي 
عن القاضي الحنبلي أله ذكر في الخلاف أن التفقة كلها على الصبِيٌ ؛ لآن الحجّ له 
فنفقته عليه كالبالغ, لان فيه مصلحةٌ له بتحصيلٍ كم ويتمرن عليه فصار كأجرة 
المعلم والطبيب. والقول الأول أولى لأنّ الحج لا يجبٌ في العمر إلا مرة واحدة. 
واختمل أنالأ يجيه فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه. 

وعند الشافعية: الصحيح وجوب نفقته في مال الوليٌ » وفي قول آخر عندهم تجب 
في مال الصغير. 
(65١؟)‏ «المغني» جا ص068 3 . 

. «المغني» ج"7, ص56 ؟., «المجموع؛ جلاء ص39‎ )1١81( 


,737 2371١-2١ص «المجموع» جل2‎ , 7565-7١68 «المغني» ج27 ص‎ )51١64( 
جنا‎ 


(لزاسل لاسر 
ل 0 


تعريفف العمرة. وصفة مشر وعيتها: 


العخرة في اللغة الزيارة» يُقال اعتمر فلا فهو معتمر ‏ أي زار وقصد -. وفي 
الشرع زيارة البيت الحرام ‏ الكعبة المشرفة - بشروط مخصوصة9"". 


أما صفة مشروعية العمرة» ففيها أقوال عند الفقهاء نوجزها فيما يلى7١2:‏ 
أ في المذهب الحنبلي روايتان عن أحمد: 


(الأولى) : أن العمرة واجبة على من يجب عليه الحجٌّ. رُوي ذلك عن عمرء 
وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن عمر. وسعيدٍ بن المسيب. وسعيدٍ بن جبير» 
وعطاء. وطاووس» ومجاهد, والحسن. وابن سيرين, والشعبيٌ وبه قال الثوري» 
لان 


(والثانية) : ليست واجبة» روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال مالك. وأبو 


٠. 


نور. 
ب - وفي مذهب الشافعية قولان : (الصحيح) : أنها و و(الثاني) : وهو قول الشافعيٌ 
القديم؛ ليست بفرض . 


إلى 
1 


ج ‏ وقال الحنفية: إنْها واجبة. وليست فرضاًء والواجبٌ عندهم دون الفرض. 
3-8 احتج القائلون بوجوبها أو فرضيتها بقوله تعالى : «وأتموا الحجٌ والعمرة 
)1١59(‏ «النهاية) لابن الأثير» جا ص7347 . 


الللسلقة «المغني» ج". ص*27714-717 «المجموع» جلا ص /ال8. «البدائع» ج7. ص"؟77. 
0 


له4. ومقتضى الآمر الوجوب, وبالحديث النبويٌ الشريف عن أبي رزين العُقيليٌ أنْه أ 
لنت عل فقال: إن في شيخ كثِير لا يستطيع الحجّ ولا العمرة. ولا الظعن. فقال 
النبي كل : حج عن أبيك وأعتمر0157), 


4 واحتج القائلون بعدم وجوبها بما أخرجه أحمد والترمذي والبيهقيٌ عن جابر 
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يله فقال: «يا رسول الله : أخبرني عن العمرة» أواجبةٌ هي ؟ 
قال 55ل ون ابر ا ل 3 


6 - والظاهر عدم وجوب العمرة. قال الشوكانيئٌ ‏ رحمةٌ الله -: والحنٌ عدم 
وجوبه العمرة؛ لآن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إل بدليل يثبتٌ به التكليفُ. ولا دليلَ 
يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب , ويؤيد ذلك 
اقتصار النبيّ عبد في حديث ابي الإسلام على خمس». واقتصار الله اد جلاله على 
الحج في قوله تعالى : «وله على الناس حم البيت. .6 .وآما الآية'الكريمة : طوأتئموا 
احج والعمرة لله». فهذا الأمر بالإتمام يكون بعد الشروع فيهاء ولا شك أنها تصير 
واجبةٌ بالشروع فيهاء وكلامّنا عن وجوبها في الابتداء5©. 


5 هل يشترط القيام بالعمرة وحدها: 


لا يشترط القيام بالعمرة وحدها حتى تكون مجزية. قال ابن قدامة الحنبليٌ : تجزىء 
عمرة المتمتع وعمرة القارن. والعمرة وحدها ولو من أدنى الحد؟"1") , 


17 - وقت العمرة وتكرارّه1"): 


السَنَةٌ كلها وقت للعمرة» وتجوز في غير أشهر الحج. وفي أشهر الحج. ولكن 
الحنفية قالوا: : يُكره فعلها في يوم عرفة, ويوم النحرء وأيام التشريق» زلأنباني بتعلها غزازاً 


)1١171(‏ قال الشوكاني : رواه الخمسة., أي : أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء انظر «نيل 
الأوطار» ج4 . ص ١58؟.‏ 

(5179) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول يل ج؟. ص 16084 . 

. 581-758٠ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4. ص‎ )١١17( 

(51554) «المغني» ج7. ص90؟77 . 

. «المغني» ج". ص7755., «البدائع» ج7؟ء ص377‎ )١١56( 


يون 


0 وبهذا قال الحنابلة, 0 وابن عمرء وابن عباس » وأنس»ء 
ئشة. وعطاع. وطاووس . وعكرمة. | أن الإكثار منها والموالاة بينها في سفرة واحدة 

0 يخرج من مكة إلى أدنى 0 فيأتي بعمرة ثم يكرر ذلك مرارأء هذا 
الصنيع غير مستحب لأن النبيّ كل وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينها. وقد اعتمر 
النبي ككل أربع عْمَّرِ في أربع سنوات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة؛ وكذلك فعل 
من كان معه يك ورضي الله عنهم . 

- شرائط وجوبها وبيان ركنها وواجباتها1"3"): 

أما شرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج التي ذكرناهاء وهي الإسلام. والعقل, 
والبلوغ. والاستطاعة. . . الخ . 

أما ركنها فهو الطوافٌ لقوله تعالى : لوليَطوَفُوا بالبيت العتيق4. ولإجماع الأمة على 
ذلك . 

أما واجباتها فالسعي بين الصفا والمروةء والحلق أو التقصير. 


أما طوافٌ الوداع فقد قال الفقيه الكاساني الحنفىٌ ‏ رحمه الله تعالى -: «لا يجب». 
ونقل عن بعضهم أنه قال: يجبٌ؛ لأن المعتمر يحتاج إلى وداع. ام ٠‏ واحتج 
الكاساني لعدم الوجوب بأن الشرع علّق طواف الوداع بالحج بقول النبي ككلِهِ: «من حج 
هذا البيت فليكن آخر عهده 0 / ويجب الإحرام بالعمرة من الميقات سواء 
كانت العمرة مفردة أو كان المحرم م: تمتها أو قارنا. 


4 - بيان ما يفسدّهاء وحكمها إذا فسدت01727: 


يفسد العمرة الجماع قبل الطواف بالبيت» وإذا فسدت يمضي فيها ويقضيهاء وعليه 
شاة لأجل الفساد عند الحنفية. 

وقال الشافعئٌ : عليه بَدَنَةَ كما في الحج إذا فسد. فإن جامع بعد طوافه الطواف 
كله أو بعد أن طاف أربعة أشواط. وقبل السعى بين الصفا والمروة. أو بعد الطواف 


(55١؟)‏ «البدائع» ج؟. ص7؟؟. (فتحطقة «البدائع» ج37 ص86؟؟. 


فض 


وبعدٌَ السعي. ولكن قبل الحلق والتقصيرء لا تفسد عمرثّه أن الجماع حصل بعد أداء 
الركن. وعليه دم «ذبح شاة» لحصول الجماع في الإحرام وقبل التحلل. ولو جامع بعد 
الحلق أو التقصير لا شيء عليه لخروجه عن الأحرام بالحلق أو التقصير. 


محظورات الإحرام بالعمرة : 


ما قلناه عن الإحرام بالحجّ وما يحظر فيه. وما لا يحظرٌء وما يجب فيه. وما يُندبٌ 
إليه.» يقال في الإإحرام بالعمرة . 
0١‏ المرأة كالرجل في العمرة وأحكامها: 
والمرأة كالرجل في العمرة وأحكامهاء. فما نقلناه عن صفة مشروعيتها. وهل هي 
واجبة أو غير واجبة» وشروط وجوبها وركنهاء ووجباتهاء وما يفسدهاء وما يحظر فيهاء 
ل 0 0 
وما لا يحظره. كل ذلك يقال في حق عمرة المرأة؛ لأن خطاب الشرع بشأن العمرة 


يشملها كما في قوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله4. فالخطاب لجميع المسلمي: 
بما فيهم المسلمات . 


مضنا 


0# 


ا 


04 الغرض من هذا الفصل : 

ذكرنا فى الفصول السابقة ما يتبين به كيفية الحج والعمرة» وأفعالهما الواجبة 
والمسنونة, وما يحظر فيهما وما لا يحظر. ونريد في هذا الفصل بيان أفعال الحجّ 
والعمرة» على الترتيب لأداء هذين النسكين. وما أذكره في هذا الفصل يعم الرجال 
والنساء أما ما تختص به النساء وحدَّهنْ. فسوف أشير إليه في مواضعه. 

١54‏ - المقدمات لقاصد الحجٌ والعمرة: 

يستحب لمن أراد الحجٌ والعمرة أن يختسلّ لإحرامه بالحج والعمرة والرجلٌ والمرأة 
شواء فق انتحتاب هذا العطل ‏ وتعسل المراة ولو كاك تعاتضا أوهناة: كنا بسحب 
لهما التطيب في بدنهما قبل الإحرام» وكذلك يستحبٌ لهما التنظف مثل قص الأظافر» 
ونتف الإبط قبل الإحرام . 

4 - لباس الإحرام : 


ويتجرد الرجلٌ عن المخيطء فيلبس ثوبين نظيفين» إزاراً ورداء والأفضلٌ أن يكونا 


[لحطقة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» جكك7ء ص60848١‏ .2 «المغني» جك ص 77١‏ وما 
بعدهاء «العمدة» للإمام الموفق المقدسي وشرحها «العدة» لبهاء الدين المقدسي . ص ١5١‏ وما 


بعدها. 


يفف 


بيضين» ويلبس نعلين» ٠‏ فإن لم يجدهما لبس حُقّين . ويكون حاسر الرأس. وله أن يرفع 
0 راشة اما يسفظل :به وك الستعي 1 ولباس المرأة ة في الإحرام هو لباسها المعتاد. فلها 
ميان اده اماد انيف رعو شيط ما تستر به وتغطي جسمهاء ولكن 

تكشف وجههاء ولاتعطه يعات أو جمار أرثوت . وكذلك لا تلبس القفازين» وهو غطاء 
يصنع لليدء كبا يفطله يلة البزاة: 


6 مواقيت الإإحرام : 


والإحرام يكون من أماكن معينة. هي التي تُعرف بالمواقيت المكانية للإحرامء وهذه 
المواقيت هي : ميقات أهل المدينة (ذو الحليفة). وميقات أهل الشام ومصر والمغرب 
(الجحفة) (وهي رابغ الآن). وميقات أهل اليمن (يلملم). وميقات أهل نجدٍ (قرن 
المنازل)» وميقات أهل العراق (ذاتٌ عرق). 


ل عزانت لأه:ي. ولكل من يمر عليهاء ومن كان منزلّه دونَ الميقات. فميقائه 
من منزله حتى أهل مكة يحرمون منها لحبّهم. ويحرمون للعمرة من أدنى الحلّ من 
خارج مكة. ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ من هذه المواقيت. فميقائه حذو أقرب 
المواقيت إليهء سواءً كان قادماً في البرٌ أو البحر أو الجو. والاختيار أن لا يحرم قبل 
ميقاته. فإن أحرم قبل الميقات جاز ذلك مهما كان بعده عن الميقات. ومن جاوز 
الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات ولا شيء عليه لأنه أحرم من ميقاته. فإن 
أحرم من دونه فعليه دم «ذبح شأةع. 


5 - وقت الإحرام بالحجٌ والعمرة: 


ووقت الإحرام بالحجٌ أشهره لقوله تعالى : «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه 
الح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ذ في الحجٌ ». ولو أحرم بالحج قبل أشهره جازء وإن 
كان مكروه: وأشهر الحج هي : : شوال. وذو القعدة. وعشر ذي الحجة . 


أما وقت الاحرام بالعمرة فكل أيام السنة . 
/ا ١56‏ - الإحرام تسبقه صلاةٌ وما يحرم به : 


ويستحب أن يكون الإحرام عقيبَ صلاة فرض أو تطوع. ومعنى الإحرام أن ينوي 
6ن 


بقلبه الدخول في الحجّ أو العمرة أو في كليهما. ومعنى الدخول فيهما الدخول في 
أفعالهماء والتزام حرماتهما وما يحظر فيهما. ويستحب أن ينطق بما نواة في قلبه من 
إحرام ؛ لأنه مخير في الحج بين التمتع والإفراد والقران. أما المتمتع فهو أن يحرم بالعمرة 
في أشهر الحجٌ» ثم يأتي بأفعالها كاملة. ويتحلل بعدهاء ثم يحرم بالحج في عامه. 


وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحجّ وحده. وأما القران فهو أن يحرم بهما معأ أو يحرم 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج . وله أن يشترط في إحرامه بأنه إذا حبسه حابس عن إتمام ' 
الحج والعمرة فإن له التحلل حيث حبسه هذا الحابس» معان . وعلى هذا فإذا 
أراد التمتع ونواه بقلبه قال: «اللهم 3 أريد العمرة متمتعاً بها إلى الي فيسّرها لي 
وتقبّلها مني. وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» - أي : : فإِنّ محل تحللي من 
إحرامي حيث حصل لي الحابس -. 


وإذا أراد الإفراد ونواه قال: «اللهمٌ إِنّي أريد الحجّ فيسّرهِ لي» وتقبّله مني. فإن 


”م 1 5 9 0 

وإذا أراد القران ونواه قال: «اللهم إني اريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما 
منى » وإن حبسنى حابس بمحلي حيث حبستني». فإذا اختار الإحرام بالتمتع أو بالإفراد 
أو بالقران» ونوى ذلك وقصذده ونطق ل إِمّا بعد إحرامه عقب الصلاةق أو إذا استوى 
على :رزاع والدلة جوون ا بوليك الله لبك »ليلق لأ شريك لله الولعم .إن امد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

2-24 تكرار التلبية للرجال والنساء: 
على مرتفعٍ من الأرضء وعند الهبوط إلى واد أو عند سماعهم ملبياً أو لقوا راكباء وفي 
أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. 

0484 رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء : 

والرجل يرفعٌ صوته بالتلبية أما المرأة فلا ترفعه إلا بقدر ما تسمع رفيقتها بتلبيتها ؛ 
لأن أمور المرأة مبنية على أساس الستر لها. وخفض صوتها دون رفعه هو الذي يتفق 


وهذا الأساس . 
امم 


- محظوراتٌ الإحرام والحرم: 


ويحرم بالإحرام التطيب في البدن أو الثياب» ويحظر تعمد شم الطيب أو حلق 
الشعرء أو تقليم الأظافرء أو تغطية الرأس للرجل, كما يحرم الجماعٌ ومقدماته ودواعيه 
وتوابعه كاللمس والقبلة. ولا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا يخطب. ولا يصطاد صيدا 
برياء ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب. ولا غير ذلك؛ ولا يغينٌ على صيد بإشارة أو دلالة؛ 
ولا يذيح 'صيدا . :قأما عند البحر كالسك وتبحرة» غيجوز للمحرم أضطيافه وأكله. 


كما يحظر عليه قطع شيء من نباته إلا الإذخر» وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهو لهم . 
ويجوز قطعه وقلعه . وكذلك يجوز قطع ما يبس من النبات» وأخحذه والانتفاع به 


ولا يجوز الاصطياد في حرم مكة لا من محرم ولا من غير محرم. ولا ينفر صيدٌه» 
وكذلك حرم مدينة رسول الله ككلِةِ وهو ما بين لابتيها - أي حَرئِيها - وهي الأرض التي فيها 
حجارة سوداء. فهذا الحرم لا يصطاد صيده., ولا يقطع شجره إلا لحاجة الركوب 
والحرث. ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف. والمحرم وغير المحرم سواءٌ فيما 


١‏ ما يفعله من فسد ححه: 


ومن فسد حجه بجماع زوجته قبل التحلل الأول برمي جمرة العقبة في يوم النحر. 
فعليه المضئٌ فى حجّه وإتمامه وعليه القضاءٌ في العام القادم. وإن كان جماعه بعد 
التحلل الأول. فعليه ذبح شاة. 


: ما يباح للمحرم والمحرمة‎ | ١ 


يباح للمحرم والمحرمة أن يستظلا تحت سقف أو خيمة. وللمرأة عند الحاجة أن 
تغطيّ وجهّها بشيءٍ لا يمس الوجه. وهذا الجواز عند الحاجة باتفاق الفقهاء. وإن كان 
يمس وجهها فالراجحٌ تن أقراق النقهاة أله يخور أيفا ما نذامف حدانية إلى أن تمدل 
على وجهها شيا يستره. فقد ثبت أن أزواج النبيّ يكل كن يسدلن على وجوههن إذا مر 
الركب بهن فإذا جاوزهن كشفن وجوههنٌ . ولم ينقل إلينا أنهن كن يراعين في الإسدال 


على وجوههن عدم المسيسٍ بوجوههنٌ . 
حدر 


م 1 
ويجوز للمحرم والمحرمة حك بدنيهما إذا احتاجا إلى ذلك» وأن يغتسلا من الجنابة 


ويباح لهما قتل ما يؤذي من الحيوانات بعادته أو بطبيعته كالحية والعقرب, كما لهما 
قتل الفارة. وإذا قرصته البراغيث أو القملُ فله إلقاؤهما عنه. وله قتلّها ولا شيء عليه 
وإلقاؤها أهون عليه من قتلها. 


م#./اا_ما يحب فى محظورات الإحرام : 


والفدية ‏ أي الكفارة أو الجزاء ‏ في حلق الرأس أو لبس اللباس المحظورء أو 
استعمال الطيب» أحدٌ ثلاثة أشياءٍ: إما صيامُ ثلاثة أيام» أو إطعام. أو ذبح شاة. أما 
الصيام فيجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة. ويجوز أن يذبح الشاة قبل أن يصل إلى 
مكة. وأما الإطعام فهو أ ن بلعم ثلانة أصع. شن ناوشر لبه مبياتين»؛ كليمشكين 
نصف صاع من تمر أو شعير» أو يطعم كل مسكين مدأ من بر. ويقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إذا أعطى المسكين ما يقتاتٌ هو بهء فهو أفضلٌ من اتقطيه حا جردا 
من حنطة أو شعير» | إذا لم يكن من عادة المساكين أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم , 
فيطعم كلّ قوم المساكين مما يطعمون أهليهم. وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج 
إلى فعل المحظور قبلّه أو بعده». 


١٠١8‏ جزاء | لصيد: 


وجزاء الصيد إخراجٌ مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإ ليه نكف وإلة العامة فنهها 
رلمد فوا . 0 9 الذي قتله, وبين تقديمه بطعام 


: -ما يجب في الجماع‎ ٠١ 


وفي الجماع في الفرج يدي علي الزوج»؛ إن كان قد كر روه المحرمة على 
الجماع, فإن كانت طاوعته على ذلك بدون إكراهء فعليها أيضاً 7 فإن لم يجد 
المجامع ل فصيامم كصيام المتمتع أي ثلاثة أيام في الحج ود إذا رجع إلى أهله 
وإذا وطىء المحرم زوجته دون الفرج فلم ينزل فعليه شاة. وإن اروس اضيا 


الحنابلة, وقال غيرهم : : عليه شاةٌ كما لولم ينزل. والمرأة كالرجل في هذا !| إذا كانت ذات 
ونا 


شهوة. وإلا فلا شيء عليهاء كالرجل إذا لم يكن له شهوة. 
وفي القبلة بشهوة ذبحٌ شاة. إلا أنَّ الحنابلة قالوا: إذا أنزل فعليه بدّنة. 
2-0 تكرار محظورات الإحرام : 


ومن كرر محظوراً من جنس واحد ما عدا قتل الصيد - فكفارة واحدة إن لم يكفّر 
عن الأول فإن كمّر عن الأول كمّر عن الثاني أيضاً. وإن فعل محظورات من أجناس » 
فلكل واحد كفارة. 


2-77 والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمذه وسهوه. وسائر 
المحظورات لا شيء في سهوه . 


4 .2 دخول مكة والمسجد الحرام: 


ويجوز دخول مكة ليلا أو نهاراً. ويستحبٌ أن يدخلها من أعلاهاء ويدخل المسجد 
من باب بني شيبة ؛ لأن النبي كه دخل منه. فإذا رأى البيت رفع يديه وكير الله وحمده 
ودعا. وذكر ابن جرير أن رسول الله كلو كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهمٌ زد 
هذا البيثّ تشريفاً عليه 11> رما دهان يرأ وزْذُ من شرفه وكرّمهء فمن حجّه أو 
اعتمره تخرينا وتيا 


8 الطواف حول الكعبة المشرفة: 


ثم يبتدىء بطواف العمرة إن كان متمتعاً. أو يطوف طواف القدوم إن كان مفرداً أو 
قارنا. فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسرء ويبدأ 
بالطواتيمن الحجن الأسوةء فيستلمه ويقبلة ويقول : ٠‏ (بسم اللمء والله أكبر» اللهم اانا 
بك وتصديقاً بكتابك» ووفاءٌ بعهدك, واتباعاً لسنة نبيّك محمد يل ثم يأخذ عن . 
يمينهء ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعاً ويرمل في الثلاث الأول من الحجر الأسود 
إلى الحجر الأسود. ويمشي في الأربعة الأخرء وكلما حاذى الركن اليمانيٌ والحجر 
استلمهماء 0 وهلل , ويقول بين الركنين : ينا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة: وقنا عذاب النار» ويدعو في سائره بما أحب.. وإذا قرأ القران سراً فلا باس. 


لضن 


سي من أركان البيث إلا الركنين: الركن اليماني يستلمه ولا يقبّلهء والركنٌ 
الأسود يستلمه ويقبلّه. والركنان الآخران لا يستلمهما ولا يقبلهما. والاستلام هو مسحه 
باليد. 


وإذا لم يمكن الرمل ‏ وهو مثل الهرولة أو هو مسارعة المشي مع تقارب 
الخطا للزحمة. فالخروج إلى حاشية المطاف مع الرمل أفضلٌ من القرب من البيت 
بدون الرمل. وكذلك إذا لم يمكن استلام الحجر للازدحام. فتكفي الإشارة إليه باليد, 
ولا يجوز إيذاءً الآخرين لغرض الوصول إلى الحجر؛ لأن استلامه سنة وإيذاء المسلم 
حرام. ولا يجوز فعل الحرام لإتيان السنة. 


١/١١‏ السعي بين الصفا والمروة: 


وإذا أكمل المحرم طوافه حول الكعبة سبعة أشواط جاء إلى مقام إبراهيم» وصلّى 
خلفهُ ركعتين» ثم عاد إلى الركن فاستلمَةُ. ثم خرج إلى الصفا من بابه. فيرقى عليه 
ويكبر الله. ويهلله. ويدعوه ثم يمشي إلى العلم. فإذا وصله أسرعً المشي إلى العلم 
الآخر. ثم يمشي حتى يصل المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع 
يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة. 

الطهارة للطواف والسعي : 

الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. وبهذا يؤمر أن يكون 
متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرى. وأن يكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي 

وأما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط له الطهارة ولكن تستحب له. 

1١‏ - ما يفعله المعتمر بعد السعي: 


وبعل إكمال السعي بين الصفا والمروة. قمر هر كز إن كان محتمرا أو اكات 
تتعاء تبهذ معلل سن عمزيدد ‏ أما ]ذا كان عمسا ريط الهذى أن كان مقردا وهز 


الحض 


المحرم بالحج وحده -» أو كان قارنا وهو المحرم بالعمرة والح معا-. فإنهم يبقون 
محرمينَ» ولايقصرون شعورهم ولا يتحللون. 


414 طواف المرأة بالبيت: 


طواف المرأة بالبيت مثلُ طواف الرجل بهء وعلى النحو الذي بِيّناهُ ولكن تختلفُ 
عن الرجل بأنَّ المرأة لا تمل في طوافها بالبيت ولا تضطبع ويستحب لها أن لا تتدنومن 
البيت حال طواف الرجال وازدحامهم. بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط 
الرجال إلا إذا كان المكان خالياً من الرجال» فيستحب لها القرب من البيت. كما 
يستحب للمرأة تأخيرٌ الطواف إلى الليل إذا دخلت كله نهاراً إذا كان هُذا التأخير هو 
الأبعد لها من الازدحام وهو الأسترٌ لها. كما يستحبٌ لها أن لا تزاحم الرجال لاستلام 
الحجر أو تقبيله» وإِنّما تكتفي بالإشارة إليه كالرجل الذي لا يمكنه الوصول إليه. 


١76‏ إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف: 


لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض» ولهذا إذا دخلت مكة وهي محرمةً 
بعمرة متمتعة إلى الحجٌ, فحاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت؛ 
لأن الطواف بالبيت صلاة: ولأنها ممنوعة من دخول المسجد, ولا يمكنها أن تحل من 
عمرتها قبل أن تطوف بالبيت. وعلى هذا فإذا خشيت فوات الحجّ أحرمت بالحج مع 
علد قينا وسد قار وهذا قول جمهور الفقهاء. ومنهم الإمام مالك. والأوزاعيٌ» 

والشافعي. وأحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة : «ترفض العمرة ‏ أي تتركها وتتخلى عنها وتهل بالحج -2». واحتج 
الجمهور بما رواه جابر قال: «أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت - أي 
حاضت - ثم دخل رسول الله كخِ على عائشة فوجدها تبكي. فقال: ما شأنك؟ قالت: 
شاني أني قد :حضت. وقد حل الناس ولم أحلء :ولم أطف بالبيت» والناض يذهبون إلى 
الحج الآن. فقال كل: إِنَّ هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. فاغتسلي ثم أهلّي 
بالحج . ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم 
قال ككل : قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله : إني أجد نفسي أني لم 
أطف بالبيت حتى حججت. قال يله : فاذهبٌ بها يا غبد الزحمن ‏ وهو أخو عائشة ‏ 
فأعمرها من التنعيم) . 
ْ ا 


كما احتج الجمهور بأن إدخال الحج على العمرة جائرٌ بالإجتماع من عردم 
الفوات. فمع خشية الفوات أولى . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن لمن أغل تعهرة 
أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. 

هذا ولا تقضي الحائض بعد طهرها طواف القدوم ؛ لأنّْ هذا الطواف سنة لا يجب 
قضاذها؟""'" , 

2-5 سعي المرأة بين الصفا والمروة: 

ثم تسعى المرأة بين الصفا والمروة بعد إكمالها لطرات اليه ولا يلزمها أن تصعد 
على الصفاء وإنما يكفيها أن تكون في أسفل الصفا لاصقة عقب رجلها بالصفاء كما 
أنه ليبن عليها رمل نين الغلمين» وإنما تمشي :المسافة كلها بين الضفا والمروة: 

21 تحلل المرأة بعد سعيها: 

انف الما مشعدة» +فإتها تقض نو هران :وليه ها دن عمرتهاء "آنا إذا 
كانت مفردة أو قارنة» فإنها لا تتحلل وتبقى على إحرامها حنى تأتي بأفعال الحج كلها 

4 الإحرام بالحج والخروجٌ إلى منى : 


فإذا كان يوم التروية أحرم بالحجٌ من كان متمتعاً ول هن غمرتة:. وكذللك مو كان 
في مكة. ولم يسبق له إحرامٌ بعمرة» فإنه يحرم بالحججٌ . ويوم التروية هو اليوم الثامنٌُ من 
ذي الحجة. والسنة أن يبيت الحاج في. منى. ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب 


4 الخروج إلى عرفات: 

فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة, توجه الحاجٌ إلى عرفات» فأقام بها 
حتى يصلي الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين. يجمعٌ بينهما ثم يروح إلى الموقف. وعرفات 
تلهامقف إل بان عردة: 
(159؟) «المغني» ج27 ص 1/81 . 


54١ 


ويستحبٌ أن يقف موقف النبىّ له أو قريباً منه على الجبل قريباً من الصخرات» 
ويكثر من قول: دلا إله إلا الله وحده. لا شريك لهء له الملك. وله الحمدٌء بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير»ه. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل - إلى غروب 
الشمس . 


التوجه إلى مزدلفة : 


وبعد غروب شمس يوم عرفة ‏ التاسع من ذي الحجة ‏ يتوجه الحاج إلى مزدلفة, 
ويكون في الطريق ملبيا ذاكرا الله تعالى. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب 
والعشا ٠‏ يجمع بينهما جمع تأخير بإقامةٍ لكل صلاق وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا 

بأس . وان الفح باو هر ويأتي المشعر الحرام فيقفٌ عنده ويدعوء سكف أن 
يكون من دعائه قوله : «اللهم وَفقتَنا فيه. وأريتنا إياى فوفقنا لذكرك. كما هديتناء واغفر 
لناء وارحمنا كما وعدتنا بقولك. وقولك الحق: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. اوإن كتتم من قبله لمن الضاين. ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4< فال" 

ويقف الحاج حتى يسفر الصبح جداء ثم يدفع إلى من قبل طلوع الشمس . فإذا 
بلغ محسراً أسرع قدر رمية بحجر ‏ حتى يأتي (منى), وهو مع ذلك يلبي في الطريق - 
وياخل خضى الجماز من طريقه ا مزدلفة . 


2-0 خروج النساء من مزدلفة ليل: - 


قلنا: إن خروج الحاجٌ من مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر الصبح 
جداء ولكن يجوز للنساء أن يخرجن من مزدلفة إلى (منى) ليلا قبيل طلوع الفجر؛ لثلا 
تصيبهم زحمة الحجاج. وإذا جاز للنساء الخروج من مزدلفة ليلاء جاز لمن كان معهنٌ 
من صبيةء أو من يرافقهنٌ من أزواجر أو محارم هن أن يخرجوا معهنٌ أيضاً كما أشرنا 
إلى هذا من قبل1"0"), 


)7١7١(‏ [سورة البقرة: الآية ١94‏ و145]. 
)5١1/1(‏ الفقرات .215894-1١541/«‏ 


ثانا 


7 الوصول إلى (منى) وما يفعله الحاحٌ فيها: 


إذا وصل الحاحٌ إلى (منى) يوم النحر ‏ العاشر من ذي الحجة -»: قادماً من مزدلفة 

أ برمي الجمرات بالحصى الذي جمعه من مزدلفة» فيرمي جمرة العقبة الكبرى بسبعٍ 
ل الحذف؛ ويكبّر مع كلّ حصاةء ويرفع يديه في الرمي » ويقطع التلبية 
بابتداء الرمي» ويستبطن الوادي. ويستقبل القبلة» ولا يقف عندها. وإن شاء الحاجٌ مع 
تكبيره ٠‏ عند كل حصاة يرميها أن يقول : «اللهم العولة حا مدو ا لشكوراء ذلا 
مغفورأ». فلا بأس بذلك. ووقت الرمي في هذا اليوم - يوم النحر من بعد طلوع 
الشمس إلى آخر يوم النحر. 


: رمي المرأة‎ - ١١/78 


والمرأة ترمي أيضاً جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر؛ إلا أنها لا ترفع يديها 
بالرمي . ووقت الرمي على وجه الرخصة من قبل فجر يوم النحر. كما يجوز تأخير الرمي 
وميم التعن إلى اليل والسية اقفن والقسك: 


4 ما يفعله الحاحٌ بعد رمي جمرة العقبة : 


وبعل أن يرمي الحا جمرة العقبة ينحر هليه إن كان معه هدي أو ينحر هدي 


4 43 5 ._ 5 


ثم يزور البيت فيطوفٌ به سبعاً. وهذا هو الطواف الواجبٌ. ويسمى طوافٌ الإفاضة 
الل يكرد تمام الحجّ , ثم يسعى بين الصفا والمروة إن ان متمنعاء أما إذا كان 
قروا فإنةا بسحن ين الصف والمرقة إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم . أما القارن 
فإن سعيه يكون بعد طواف العمرة» ويكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة. 


وبهذا الطواف يكون قد تحلّل التحلّل الأخير. وبه يحل له كل شيء حتى النساءء 
ثم يعود إلى (منى) لرمي الجمرات في أيام التشريق . 


6 ما تفعله المرأة بعد رمي جمرة العقبة : 
والمرأة بعد أن رمت الجمرة الأولى ‏ جمرة العقبة ‏ تنحرٌ هديها أو هدي التمتعء 


اوذانا 


وتقصر شعرها مقدار أنملة» ثم تذهب إلى مكة فتطوفٌ بالبيت» وتسعى كما بينا بالنسبة 
للرجل . 


5 - المرأة الحائض وطواف الإفاضة : 


وإذا كانت المرأة حائضاً فإنها تنتظر حتى تطهرء فتطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ لأنه 
لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت» فإن لم تستطع الانتظار حتى تطهر لسبب مشروعٍ 
يمنعها من الانتظار والبقاء في مكة. واضطرت إلى الرجوع إلى بلدهاء فالذي راه شيخ 
الإاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن شرط الطهارة للطواف يسقط في حقها في هذه 
الحالة» وبالتالي يجوز لها أن تطوف وهي حائض للضرورة. وعلل قوله أن الطهارة 
للطواقت إن كانك شرطاً كما فى الضلاة:. فإن شرط:الطهارة ف الصلاة وهو أوكد منه فى 
الطواف يسقط للعجز 5 فإذا سقط هذا الشرط الطهارة - فى الصلاة وهو أوكد 
فوط اقل الطراك لالستعوعله ارلن + نرإذا: يل :إن الطهازة من وجاك الطرافة .نإ 
الواجب إذا تركه الحاجّ من غير تقصير منه» فلا إثم عليه ولا فدية عليه. ولهذا فلا فدية 
على الحائض إذا طافت بالبيت» ولم تنتظر طهرها لاضطرارها إلى الخروج إلى بلدها 
مع رفقتها. 

07 رمي الجمرات في أيام التشريق : 


وبعد أن يطوف الحاج بالبيت طواف الإفاضة يرجع إلى ليث بزل 
فيها. فيرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من أيامها, كل جمرة ة يرميها بسبع حصيات» 
يكبّر مع كلّ حصاق ويبتدىء بالجمرة الأولى» فيستقبل القبلة» ويرميها بسبع حصيات» 
ثم يتقدم فيقف ويدعو الله تعالى . ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك. ويتقدم فيقفُ 
ويدعو الله تعالى» ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها. 


ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج من 
(منى) قبل الغروب» فإذا غربت الشمسٌ وهو فيها لم يخرجٌ حتى يرمي من غد بعد الزوال 
كما رمى بالأمس فإن كان متمتعا أو قارناء فقد انقضى حجه وعمرته» وإن كان مفردا 
فكذلك 0 حجه. وإذا شاء خرج إلى التنعيم موادي الحل من مكة. وأحرم 
بعمرة. فإذا أتى بأعمالها تحلل منيا. ويذلك تم لسو 1 


>28: 


وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم التمتع 
لقوله تعالى : «إفمن تمتع بِالعُمّرة إلى الحجٌ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامُ 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . . . #» والمرأة كالرجل في الرمي في أيام التشريق 
على النحو الذي فصلناه في الفقرة السابقة. 


64 طواف الوداع : 


فإذا أتى الحاجٌ إلى مكة من (منى) لم يخرج حتى يودٌع البيت» فيطوف به سبعاً 
بعل أن يكون قد فرغ من جميع أموره وأشغاله حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن ودع 
واشتغل بتجارة عادة فودّع فيطوفٌ بالبيت سبعاً. وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا 
من مكةء فإن بعد عنها بعث بشاةٍ لتذبح في الحرم. 

ويستحب للحاج إذا فرغ من طواف الوداع أن يقف في الملتزم بين الركن وباب 
الكعبة المشرفة» فيلتزم البيت ويقول: اللي هذا بيتك وأنا عندذك؛ وابنٌ عندك : ابن 
علد دلي على ما شرت إن من خلقك؛ وسيّرتني في بلادك؛ حتى بلّغتتي 
تايف إلى يداه واعتن على أداء نُكي , فإن كنت رضيتٌ عني فَازْدَدُ عني رضاًء 
وَل فين الآن قبل أن باتعو بيتك -دارىه فهذا ‏ لون انصرافن: إن آذك ل غين 
مستيدل بك ولا بييتك ...ولا راغب' عنك»: ولا عن :يبتك اللهم اسيل العافية في 
بدني » والصحة في جسمي, والعصمة في ديني. وأحمِسْ منقَلّي» وارزقني طاعتك ما 
أبقيتني » واجمع لي بين خيري الدَنْيا والآخرة إِنّك على كل شيءٍ قدير). ويدعو بما 
أحبٍّ ثم يصلي على النيّ 6له. 


2-849 طواف الوداع للمرأة: 


والمرأة تطوف يفا طواف الوداع , و ا ذكرناه فى الفقرة السابقة إل أنها إذا 
كانت حائضاً أو نفساءة فلا وداع عليها ولا فدية في تركه. رمع يا رف ا 
المسجد فتدعوء ثم تنصرف راضعة إل اندها : 


هم 


7 ْ 
(لت ب( 
ع6 رلدزرر 


(لامث الاوك 
لفان 


0 - تمهيد ومنهج البحث: 
ابخان عد يمين». ونريد بها في بحثنا هذا الحلف أو القسم . 


والكلام عن اليمين يستلزم بيان معناها في اللغة والاصطلاح. وبيانَ صفة 
مشروعيتهال وما تستدعيه أو تستلزمه اليمين من حالف ومحلوف به ومحلوفٍ عليه 
وصيغةٍ للحلف, وما يترتب على ذلك من آثار, التي هي حكم أو أحكام اليمين. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية: 
الفصل الأول: تعريف اليمين وبيان صفة مشروعيتها. 
الفصل الثاني : الحالف. 

الفصل الثالث: المحلوفٌ به. 

الفصل الرابع : المحلوف عليه . 

الفصل الخامس : صيغة الحلف أو صيغة اليمين. 


الفصل السادس: اثار الحلف أو حكم اليمين. 


ين 


535 ١ ١ 
وعدن رررل‎ 
ل ا‎ 
عري نين ري سينا‎ 
: "1" ا ل/ا١  اليمين في حق اللغة والاصطلاح‎ 


اليمين: أصلها في اللغة اليد اليمنى خلافٌ اليسار. ومن معنى اليد أيضاً: القوةء 
ولذلك سمي العضو المعروف باليمين لوفور قوته. قال تعالى في كتابه العزيز: «ولو 
تقوّل علينا بعض الأقاويل لاحَذّنا منه باليمين 74" أي بالقوة . 


وأطلقت اليمين على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحدذ منهم يمين 
متائحيةت اق "تونانتحرا بالأتسان ب كيدا ألما غقانوا + ومن الخلات' او القسع :يمينا 
لاستعمال اليمين فيه. وسببٌ اخر لإطلاق اليمين على الحلف هو أن الحالف يتقوى 
بيمينه على ما عزم عليه من فعل أو ترك . 


- وعرّفت اليمينٌ في الاصطلاح الشرعي بأنْها توكيد الغي ءا يذكر أسم :من 


وفي «الدرٌ المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «اليمين لغة القوه. وشرعاً عبارة 
عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل والترك» فدخل التعليق ‏ أي دخل في تعريف 
اليمين ‏ فإنه يمين شرعا؛ لأنه يقوي به عزم الحالف على الفعل في مثل : إن لم أدخل 
الدارٌ فزوجته طالقٌ. وعلى الترك في مثل: إن دخلت الدار فزوجته طالقٌ) . 


إفقفتقة «النهاية)» دي الأثير. جك ص21590, وج235 ص5 ١٠ثل‏ «المعجم الوسيط) ج؟. ص١8 2٠١‏ 
واشرح العيني لصحيح البخاري) ج77 ٠‏ ص7#١١1.‏ واشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١‏ لح 
صكاه. وحفل ص53757". «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفى.» ص"5. «مغنى 
المحتاج) ج؛ . صسص١5*”.‏ «الدر المختار ورد المحتان ج". صس؟ ١لا‏ ”0لا 


(1876١5؟)‏ [سورة الحاقة : الآية 146]. 
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: بيان مشر وعيتها‎ - ١0/7 


الأصل في موري اليمين قوله تعالى : دلا يؤاخذٌكم الله باللغو في أبمانكم . 
ولكن يؤاخذكم بما 1 الآيمان. . . 7"94"©: وقوله تعالى : «ولا تُنقضوا الآيمان بعد 
توكيدها"". وقوله يك : «. . . وإني والله ‏ إن شاء الله لا أحلفُ على يمينء فأرى 
غيرها خيراً منها إلا كفرتٌ عن يميني ونَيْتَ الذي وار - أو أتيت الذي هو خير وكفُرت 
عن يميني)19" . وكان أكثر قسم رسول الله كل : «ومصرّف القلوب». قات القلوب). 
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وجوازها وثبوت أحكامها”"" . 


4 هل الحلف مكروة: 


قال بعض الناسٍ الأبمان كلها معرومة: تزه الخلقه مطلفا لقره العال. .4 طاول 
تجِعَلُوا الله عُرضةً د لأيماتكم 9" . وقد ردٌ على هذا القول بأن البي كل كان يحلف. 
ومن صيغ 0 ١‏ في الفقرة السابقة, ومن حلفه قوله َه : : ديا 0 والله 


لو تعلمون ما أعلم ع كثيراً ولضحكثم قليلا,207*0 , 

ولو كان الحلف مكروهاً لكان النبئٌ يك أبعدٌ الناس منهُء ولآن الحلف بالله تعظيم 
له وفي هذا ثُوابٌ للحالف. وأما قوله تعالى : «ولا تجعلوا الله عُرضةً لأيمانكم» فمعناء 
لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعةً لكم من البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس», وهو أن يحلف 
بالله أن لا يفعل خيراً ولا تقوى ولا صلاحاء ثم يمتنع عما حلف عليه ليبرٌ في قسمه 
ويطقة ول بده فيهان” فحادت" الآية الكرينة تنهى حو ذل ا 


م١‏ الإفراط في الحلف هو المكروه: 


فالحلفُ إذن. مشروعٌ وجائز بالدلائل التي ذكرناها وليس مكروهاء ولكن المكروه 


(1/4١5؟)‏ [سورة المائدة: الآية 9؟]. )7١170(‏ [سورة النحل: الآية .]94١‏ 
(1/5١؟)‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص/؟١6ة.‏ 
(1/7١؟)‏ «المغني) ج48 ص6لا5. (0/8١؟)‏ [سورة البقرة: الآية 4؟؟]. 


(71179) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1,‏ ص9١0.‏ 
(518) «المغني) ج48 ص79 . 


ذلكنا 


هو الإفراط فيه لقوله تعالى : «ولا تْطِعْ كُلُ حلاف مهين», وهذا ذم له يقتضي كراهة . 
فعله. فإن لم يخرج إلى حدٌّ الإفراط في حلفه فليس بمكروهء إلا أن يقترن بحلفه ما 
يوجث كراهته0140 , 


2-6 حكم الحلف من حيث طلب فعله أو تركه : 


والحلف من حيث طلب الشارع لهء أو نهيه عنه أو إباحته له ينقسم إلى خمسة 
أقسام أو أنواع , وهي : الحلفٌ الواجب» والمندوب». والمحرم » والمكزوة» والمباح . 
ونتكلم فيما يلي عن كل نوع بإيجاز بالقدر الذي يعرفه. 

70 - النوع الأول: الحلف الواجب: 


وهذا الحلف هو الذي يكون سبيلا لتخليص معصوم الدّم من الهلكة والأذى. وإن 
استعمل في حلفه التورية. يدل على ذلك حديتٌ سويد بن حنظلة قال: «خرجنا تريد 
رسول الله يك ومعنا وائل, بن حجر فأخذهُ عدو له فتحرج القوم أن يحلفواء وفلبن أن 
اخق فخلى ليله ل لو 


أخي , فقال عَكِلهِ : صَدْقت: المسلم أ خو المسلم)”2"'9. 

١7*48‏ - النوع الثاني : الحلف المندوب: 

وهو الذي تتعلقٌ به مصلحةً من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد من قلب 
مسلم عن الحاقد أو عن غيره أو دفع شر فهذا الحلف مندوبٌ؛ لأن فعل هذه الأشياء 
مندوبٌ إليه. واليمين مفضية إليه فيكون الحلف مندوباً5”"©, 

: ل النوع الثالكث: الحلف المحرم‎ ١/9 


وهو الحلف الكاذب, فإنَّ الله تعالى ذمه بقوله تعالى : #ويحلفونَ على الكذب وهم 
يعلمون4. ولآنّ الكذب حرام فإذا كان محلوفاً عليه كان أشد في التحريم9©. 


(141)ر(ا لمغني »)جف ص57178 2 والآية: «ولا تطع كل حلاف مهين» في سورة ن والقلم ورقمها 00 
(7187) «سئن أبي داود؛ ج9. ص47. 


(80١؟)‏ «المغني» ج23 ص 580". (1485؟) «المغني» ج83 »؛ ص١؟١8١‏ . 


لك 


: استثناء من الحلف المحرم‎ ١ 


قد يجوز الكذب أو يجب في بعض الحالات إذا تعين الكذبٌ طريقاً لتخليص 
برَىء من القئل ظلماء كما لى اخنا شنخص برق عند إنننان يعلع :براءته فإذا :سأل غنه 
ظالم مقندرٌ ليقتله فيجوز لمن اختبىء في بيته أن ينكرٌ وجوه في بيتهء وهذا إنكار 
كاذبٌ. ولكنه سائغ وجائرٌ شرعاً. بل وواجبٌ لما فيه من تخليص بريءمن القتل. وإذا 
جاز الكذب على شيء أو وجبّء جار أو وجب الحلفٌ على هذا الشيء لأنه يكون حلفاً 
على شيء جائز الحلف عليه . ٠‏ 


أما متى يصير الكذب جائزاً أو واجباً فقد مثلنا له بمثل أخذناه من قول العزبن عبد 
السلام, فقد قال رحمه الله تعالى -: «الكذبٌ مفسدةٌ محرمة إلا أن يكون فيه جلبٌ 
فستلحةع أو زه مفلدة جوز تازه ويحية لخر وله أمثلة 1 أن يخقئ :من غنده 
معصوم الدم من ظالمٍ بإبدقط ييه اونداله عله فيقول: ما رأيته. فهذا الكذبٌ أفضل 

من الصدق لوجوبه من جهة أن مصلحة حفظ العضو أعظمٌ من مصلحة الصدقي الذي 
لا يضر ولا ينفع, فما الظَنْ بالضدق الضار؟ وأولى من ذلك إذا اختبأ عند معصوم الدم 
يمن برند لوده 


ويقاس على ما ذكره العز بن عبد السلام الحلف كاذباً لتخليص امرأة ممن يريد 
الفاحشة بهاء وقد اختفت في بيت شخص فيحاف على أنْها ليست في بيته ليخلصها 
ممن يلاحقها ويريدٌ الفاحشة بها. 
١‏ النوع الرابع : الحلف المكروه : 00 
والح ب محرو ا وباي الاي : «ولا تجعلوا الله عُرضة 
البطاكم أن تبروا وتتقوا ملحا 00 3 0 تعالى 00 


الخير هده 500 66 0 وفن الجلفف المكروه الحلف في البيع 


(186١1؟)‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» ج١1‏ ص؟١٠‏ . 
(185١5؟)‏ «تفسير القرطبي» ج”. ص/ا94/8-5» (تفسير المنان ج؟» ص 56” , 


لمانا 


والشراء. فإِنَّ النبي ككلِهِ قال: «الحلفٌ منفقٌ للسلعة مُمحقٌ للبركة)5©. 
النوع الخامس : الحلف المباح: 


كناد لبن أو يظن أنه صادق فيه2"3588) , 


(51417؟) «المغني ؛ ج848 ص١581.,‏ والحديث رواه ابن ماجه. ولفظه كما جاء في ج7". صه1ل: إياكم 
و لحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق». 
)5١184(‏ «المغني» ج17 ص0٠58.‏ 


نا كوا 


انسل سان 
هت 
١4+‏ شروط الحالف2141 : 


يشترط فى الحالف أن يكون بالغاً عاقلا رجلا كان أو امرأة. وأن يكون قاصداً اليمين 
مختاراً غير مكره. فلا تصح ولا تنعقدُ يمين الصبيّ والمجنون والنائم للحديث الشريف: 
درفم القلم عن ثلاث : عن الصبيٌّ حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يفيق, وعن النائم 
حتى يستيقظ». وكذلك لا تصح يمين السكران؛ لأنه فاقد للعقل فأشبه المجنون. وهذا 


مذهبٌ الظاهرية ومن وافقهم . 
1١7/5:‏ يمين المكرو('"'" : 


لا تصح يمين المكره ولا تنعقكث وبهذا صرّح الحئابلة والظاهرية. وهومذهب الإمام 
مالك والشافعيٌ . 


وقال أبو حنيفة : وتنعقدٌ يمين المكره لأنها يمين مكلفب. فانعقدت كيمين المختار» . 


احتج الجمهور لمذهبهم بحديث ذكره صاحب «المغني» الحنبلي.» وصاحب 
«المهذب» الفقيه الشيرازي الشافعي, وهو ما رواه أبو أمامة. ووائلة بن الأسقع أن رسول 
الله بل قال: «ليسّ على المقهور يمينٌ». ولأن يمينَ المكره لم تصدر عنه اختياراًء وإنما 
حمل ليها بقير يدق .فلا تصح كما لو أكره على كله الكفن: 


)5١144(‏ «المغني» جمء ص5" «المحلى» ج24 ص 44 . «المجموع؛» ج5١.‏ ص6ه15. «الشرح 
الصغير: للدردير ووحاشية الصاوي» ج١2‏ صه 4 "اء «البدائع» ج"ا. ص١٠‏ . 

)5١140(‏ دالمحلى» ج4.ء ص44". «حاشية الصاوي» ج١.‏ ص 468”. «المغني» ج48. ص056", 
«المجموع» ج5١.‏ ص 4596 . 


يلف 


واحتج الظاهرية بأن قول المكره ما أكره عليه إنما هو يحكي اللفظ الذي أمر به أن 
يقوله مكرهاً. ولا شيء على الحاكي . وأيضاً فإ حديث رسول الله كل : «إنْما الأعمال 
بالكاك. وإنما لكل اموق كما ترئء يدل على أن المكره هل اقول لم ياتمده :ولع نوه 
مختاراً فإنها له للرمة: 


6 - يمينٌ المرأة: 


يمينُ المرأة تنعقد وتصح ما دامت هي بالغة عاقلةٌ» وقد صرح الإمام ابن حزم بذلك 
فقال رحمه الله -: «والرجال والنساعى الأحرار والمماليك والمملوكون. وذوات الأزواج 
والأبكار وغيرهنٌ في كل ما ذكرنا ونذكر سواءٌ؛ لأن الله تعالى قال: ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حَلفتّم4. وقال تعالى : «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانَ04". 


(191؟) «المحلى» ج8: ص 44" وآية: ذلك كفارة إيمانكم . . .4 في سورة المائدة ورقمها 84. 
والآية الأخرى في سورة المائدة. ورقمها 868. 


لض 


ومس نم 
ركوض)ب. 
75 2 الحلف بالله لا بغيره: 


قال رسول الله يك : «ألا إِنْ الله نهاكم أن تحلفوا بأبائكم. من كان حالفاً فليحلف 
نا 


وقد أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله محظورٌ غير جائز. كالحلف بالملائكة 
والأنبياء والآباء والكعية ونح للك والردٌ فى النه عن الحلفت غير الله أنْ "البئلت 
ال لكهين لاتد والعتلا قي اللعتلية بقن 1 وخلاد ب فين ترفك قاقد 
عظّم غير الله تعظيماً يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى. وهذا لا يجودُء ولهذا سمي شرك 
لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالحلف به. ويؤيد ذلك الحديثٌُ الشريف 
الذي رواه الترمذي : «من حلف بغير الله فقد كمْرَ أو أشرك». 


والتعبيرٌ بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك. وإنَّ هذا 
الشرك من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام كما قال الجمهور. ومع هذا 
فإن الحلف بغير الله معصية كبيرة جدا إلى درجة أن رسول الله كلهْ أطلق عليه اسم الكفر 
والشرلة» راق قال العلماء يانه شرك لا يخرج صاحبه من الإسلام7*9©. 


(5195) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١1.‏ ص ,57١‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ 
ص6١١-5١1.‏ 

21١ج و«صحيح مسلم بشرح النووي»‎ . 017١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١21 ص‎ )5١19( 
«البدائع؛ جا ص١7» «تيسير العزيز الحميد‎ 15-١8 «جامع الترمذي» جه . ص‎ .٠١ ص ه‎ 
. شرح كتاب التوحيد» تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ص99‎ 


لضن 


17 - تأويل الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق»: 


وأما قوله يل : «أفلح وأبيه إن صدق». فهذا ليس بحلفب بغير الله؛ لأن كلمة «وأبيه» 
كان يقع في استعمالات العرب دون قصد الحلف. والنهي إنما ورد في حق من قصد 
حتقة الكلف: .وقال عفن العلماء إن أنه الضيقة مخ الحلفت كانت بجائرة في. اول 
الإسلام ثم نهي عنهاء وقال آخرون: تقدير الكلام هو: (أفلح ورب أبيه)9"". 


4 أقسام القران11): 
وأما ما ورد في القرآن الكريم من القسم بغير الله فالجوابٌ من وجهين: 


(الأول): أن فيه حذفاً. والتقديرٌ: ورب الشمس وضحاها: في قوله تعالى : 
«والشمس وضحاها». ونحو ذلك من الأقسام القرآانية بالمخلوقات. 


(الثاني): إِنَّ هذا النوع من القسم بالمخلوقات مختص بالله تعالى» فله سبحانه 
وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرف المقسّم به أو لفتا للأنظار إلى 
ما في خلقه من حكمة ودلالةٍ على قدرة الله. 


48 ما يلحق بالحلف بالله : 


ويلحق بالحلف بالله من حيث الجواز الحلفٌ باسم من أسمائه تعالى كالرحمن» 
أو بصفة من صفاته مثل عزة الله وعظمة الله. وكذلك الحلف ب (وحق الله), والحلف 
بحق القرآن أو الحلف بالقرآن أو بأية منه» أو الحلف بالمصحف أو بكلام الله . وكذّلك 
الحلف ب (لعمر الله)» وب (وأيم الله) وب (وعهد الله), وكذلك القسم بالعهد والميئاق 
كقول القائل: «علىٌ عهدٌ الله وميثاقه لأفعلنٌ كذا»ة"". 

6 الحلف بالخروج من الإسلام15©: 


وهذا مثلّ أن يقولٌ: «هو يهوديٌ أو نصرانيٌ أو مجوسيٌ إن فعل كذاء أو هو بريءٌ 


(1944١5؟)‏ «شرح صحيح مسلم للنووي» ج١١‏ ص ه .٠١‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج4. ص59 . 
(7146) «شرح صحيح مسلم للنووي» ج١١»‏ صه ٠١‏ . «نيل الأوطار» للشوكاني» ج48ء ص59 . 
(1945١5؟)‏ «المغني» ج8» ص 7/١341‏ «المحلى» ج48. ص”"” . 

(519450؟) «المغني» ج28 ص598. «قوانين الأحكام الفقهية» لابن جزي. ص78١‏ . 

1 : 


من الإسلام إن فعل كذاء فهذه يمين منعقدة تجب فيها الكمارة إذا حنث. يروى هُذا 
عن عطاء. وطاووس. والحسن. والشعبي. والشوريء والأوزاعي. وإسحاقء. 
وأصحاب الرأي. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . وفي رواية أخرى عن أحمد أنها ليست 
يميناً فلا تجب فيها الكمارة» وهو قول مالك والشافعي, وأبي ثورء وابن المنذر لأنه لم 
يحلف باسم الله ولا صفته فلم تلزمه الكفارة, وهذا ما رجحه ابن قدامة الحنبلي . 


١‏ الحلفٌ بالحرام أو بالتحريم©"1": 


والحلف بالحرام أو بالتحريم هو أن يقول: «هذا حرام علي إن فعلت كذاء أو 
يقول: «ما أحل الله على حرام إن فعلت كذا». ونحو ذلك. قال سعيدٌ بن جبير فيمن 
قال: لجل علي حرام) هذه تمين تتعقدة تفن افيه الكفارة إذا حدق وهذا'مدهن 
الحنابلة , ويروى عن ابن مسعود ) والحسن. وجابر بن زيدى وقتادة, وإسحاق» وفمهاء 


العراق . 


وقال مالك والشافعي : ليس بيمين » ولا شىء عليه إذا حنث؛ لأنه بهذا الحلف 
قصد تغيير الشروع فلا يعتد بقصده ولا بقوله. 


واحتج الحنابلة لقولهم بأن الله تعالى قال: يا أيُها النبيّ لم تحرم ما أحل الله 
لك. . . 4. إلى قوله تعالى: «قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 5*4'©. وجه الدلالة 
بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى سمّى تحريم ما أحلّ الله يمينا وفرض له تحلته وهي 
الكفارة . 


76 إذا أخرج النذر مخرج اليمي: :)25١‏ 


إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه و غيره شيئاً به أي بهذا النذر- أو 
يحث به على شيء مثل أن يقول: «إن كلمتٌ زيداً فلله تعالى على الحج». فهذا يمين 
منعقدة. وحكمها أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه وبين أن يحنث,» فيتخير بين فعل 
المنذور وبين كفارة يمين» وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به. 
)5١194(‏ «المغني» ج82 ص 7٠٠١599‏ . 
)5١99(‏ [سورة التحريم: الآية .]١‏ 


0 لحم «المغني) ج8. ص 5965" «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن ثيمية » كل ص"24 مهم 
١‏ 


ه7١‏ الحلف بالطلاق'"": 


وهذا مثل أن يقول: «بالطلاق لأفعلنٌ كذا», أو يقول: «الطلاق يلزمنى لأفعلنٌ كذا 
اال اناد ننه سفاني با ا لوقل سيق ةا رقيرو اماق ابيا قلي 
أو منع غيره. 0 

فهذا الحلف بهذه الكيفية يمينّ باتفاق أهل اللغة رأنها صيغة قسم . وهذا الحلفٌ 
بهذه الصيغة يمين أيضاً في عرف الفقهاء لم يختلفوا : في أنْها تسمى يمينا ولكن اختلفوا 
في حكمهاء فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع بها الطلاق إذا حنث؛ 
وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين. ومنهم من غلَّبٍ عليها جانب اليمين فلم 
يوقع بها الطلاق إذا حنتٌ بل قال عليه كمّارة يمين. وهذا قول طائفةٍ من السلف وهو 
الذي رجحه شيخ الإسلام انق قيهية :وقال عن ذهو الذى يذل عليه "الكتاته والبتنة 
والاعتبارء وعليه تدلُ أقوال أصحاب رسول الله يل فإنَ الحلف بالطلاق يمين من أيمان 
المسلمين فيجري فيها ما يجري في أبمانة الستلفيري .رهن الكفارة عبد لحنت ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا قولُ طاووس وبه يفتي كثير من المالكية وهو مقتضى 
نصوص أحمد بن حنبل وأصوله» . 


4 - من صيغ الحلف بالطلاق5'59): 


ومن صيغ الحلف بالطلاق أن يعلّق الطلاق بشرط فيقول: «إن فعلت كذا فعليّ 
الطلاق». أو يقول لزوجته: «إن فعلت كذا فأنت طالق» فحكم هذا الحلف 0 أن 
ننظر إلى مقصود الحالف فإن كان مقصوثه أن يحلف بذلك ليمنعها من الفعل» وا 
ات لم يكن له غرف في طلاته بى يكون للا أكره إليه من الشرط, ‏ أي 0 
و الذي فعلئه وعلق الطلاق عليه فهو في هذه الحالة يكون حالفاً. فإذا حنث 
ه وأو حنثت هي بأن فعلت ما منعها منه فإن عليه كقَارة يمينٍ . أما إذا كان مقصوده وقوع 
الطلاق عليها إذا خالفت» وفعلت ما نهاها عنه. فإنّه 1 527 للطلاق إذا تحقق 
الشرط. ولايكون حالفاً كما لو قال لها: «إن سرقت فأنت طالق». فالفرق بين الحالتين 


.؟١9-15١5 «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج "3 صْش8ه-؟ه كاك‎ )١1١٠١1١( 


7١-58ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج”27)‎ )57١9( 


غ6 


أنه إذا علق الطلاق بصفةٍ أو بشرطٍ يقصد إيقاعَ الطلاق عند تحققه مثل أن يكون مريداً 
للطلاق إذاأفعلت أمرا من الأمور فيقول لها مثلا : «إن فعلته فأنت طالقٌ»). وقصدّه وقوع 
الطلاق إذا فعلته. فهذا مطلّقٌ يقع به الطلاق عند تحقق الشرط. 

أما إذا كان قصده أن ينهاها ويزجرها عن الفعل باليمين» ولو فعلت ما نهاها عنه لم 
يرد طلاقهاء بل يريد بقاءهاء ولو أنها فعلته لأنه لم يقصد باليمين الطلاق طلاقهاء وإنّما 
يتفند مبعها من الفعل أو ها علا فهو الت + وغليه كقارة اليمين إذا تيف 


 . 6‏ تأكيد الحلف بالطلاق: والحلف به كاذياً5”): 


من قال: «الطلاقٌ يلزمني أن لا أفعل كذا على جميع المذاهب التي توقع علي 
الطلاق إذا حنثت» فهذا القول الذي يريد به قائله أن يؤكد به لزوم المعلن وهو الطلاق 
عند الحنث لا يخرج قوله عن كونه يميناً؛ لأنه تضمن حت نفسه على الامتناع عن 
الفعل» فهو يمين تجب فيه الكفارة إذا حنث. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«فتاواه». وفي «اختيارات» ابن تيمية: «ومن حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسهء لا 
تطلق زوجته. ولا يلزمه كفارة بعين | 


)312١7(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) ج77 ص 44 ,.١45-١‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى 
ابن تيمية).» ص705 . 


ويك 


ولنسل رلرزهم 
كور حل 


7 - تعريفه وأنواعه9'"): 


المحلوفُ عليه هو ما أقسم الحالفُ على فعله أو تركه. ويصح أن يكونَ على أمر 
فى الماضى. فإن كان الحالفُ صادقاً فلا شىء عليه. وإن كان كاذباً متعمداً الكذب 
فهو يمين الغموس. كما سنبينه فيما بعد. وقد يكون المحلوفٌ عليه أمراً مستقبلا لقوله 
هه : «لأغزون قريشا» . 

617 - أنواعه : 

والميكلوف غليه نعل كان أو فول :قن يكون قررة ,وطاعة «وقده يكوة متعضكة وإثماء 
وقد يكون مباحا. ولكل نوع من هذه الأنواع تأثيره في اليمين من جهة لزوم الوفاء بها 
أو الحنث فيهاء ومن جهة وجوب الكفارة أو عدم وجوبها كما سنبينه فيما بعد. 

4 2 تعيين المحلوف عليه*؟"): 

ينبغي تعيين المحلوف عليه على وجه لا يلتبس بغيره. وحتى يعرف الحالف متى 


لكف تحينه ؛ ومتى يبر بها ولا يحنث. ويتعين المحلوف عليه بموجب القواعد 
المتعلقة بتفسيرها عبارات الحالفين» ومن هذه القواعد ما يأتي :- 


١٠ 5)‏ ) «البدائع» ج”2 ص١1707-7‏ 2 #مغني المحتاج» ج54 ص 76 "0 «المجموع» ج5١27‏ ص86"ة. 
5١6١‏ «الأشباه والنظائر» لابن تجيم ١‏ ص54 و44 و45 ولاه وه 1ء «الأشباه والنظائر» للسيوطي ١‏ 
ص "7 و54 و45. ش 
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4 القاعدة الأولى : 


الأصل في الكلام الحقيقة. وعلى هذا لو حلف لا يأكلُ من هذه الشاة حنث إذا 
أكلّ من لحمها ولم يحنث إن أكل من لبنها ونتاجها؛ لأنّ لحمها هو الحقيقة دون لبنها 
ونتاجها. وكذّلك إذا حلف أن لا يبيع ولا يشتري لم يحنث إلا بمباشرة البيع والشراء 
بنفسهء ولا يحنث بالتوكيل فيهاء لأن المباشرة هي الحقيقةٌ. والتوكيل هو المجانٌ إلا 
أن يكون مثله لا يباشر البِيمّ والشراء بنفسه عادة فإنه يحنث بالمباشرة والتوكيل . 


: القاعدة الثانية‎ 7 ٠ 


ولك إذا قلارنت الشفيقة الإ ايفاك إقن "لكان حلت لأ ذكل تور هذه اسلف آر 
من هذه الحنطة. خنث في الأول بالأكل مما يخرج منهاء وفي الثاني مما يتخذ منها 
من خبزء حتى لو أكل من عين النخلة, أو أكل من عين الحنطة لم يحنث. 

5 القاعدة الثالثة : 


والمهجورٌ عرفاً أو شرعاً كالمتعذر حقيقة» فيصارٌ إلى المجاز كما لو حلف أنْ لا 
يأكل من هذه الشجرة فإنه يحنتٌ بالأكل من ثمرها وإن كان مجازاء ولايخنتٌ بالأكل 
من أغصانها وإن كان حقيقةً. 

5 القاعدة الرابعة : 


وإذا تعارض الاستعمالُ العرفيئ مع الاستعمال الشرعيٌ للفظٍ معين, قُدّم الاستعمال 
العرفي كما لو حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط. لم يحنث بالجلوس على 
الأرض وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطاً. ولو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل 
السمك وإن سمه الله تعالى لحماً في القرآن. ١‏ 


“2 القاعدة الخامسة : 


وإذا تعارض الاستعمال العرفيٌ للفظ مع الحقيقة اللغويّة, قُدّم الاستعمال العرفي» 
فلو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل ما يعتاده أهل بلده من الخبزء فإن كان خبزهم من 
البر حنث بأكله دون سواه. وإن كان خبزهم من الذرة حنث بهذا النوع من الخبز دون 


عيره . 
كمع 


14 .2 أثر النية فى تعيين المحلوف عليه : 


إذا نوى الحالف فى يمينه معنىٌ معنياً غير المعنى الظاهر من كلامه المتبادر إلى فهم 
السامع. فهل ينعقدٌ يميئه على هذا المعنى الذي نواه دون المعنى الظاهر المتبادر إلى 
نهم النامء كما لى اسقيات تبحس :حر هذا اخرلة؟ نملف له على ١‏ نه أخوهء وهو 
قفد دلالك أخخوة الأسلام ل اديه النسب؟ والجواب على هذه المسألة أن يكون على 
النحو التالي : 

6 أولاً : إذا كان المستحلف مظلوماً : 


اكات الستشاب رمظارما قا بر تجاه لال على شيع الى عدف الطلمة أن 


0 ل ا 


ل ‏ حير فعلُ ع تح ال أذ قواء دحام ه ني فلي سيه. 
المسلم:" ا" 


5 ثانياً: أن يكون الحالف ظالماً: 


أن يكون الحالف ظالماً كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده للغير وهو جاحدٌ 
له فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المُستحلف, ولا ينفع الحالف تأويله 
ولا نيئه» وبهذا قال الشافعي , وقال ابن قدامة الحنبليٌ فيما ذهب إليه الشافعئٌ . ولا نعلم 
فيه مخالفاً فإِنّ أبا هريرة -رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «يميئُكَ على ما 
يُصدقك به صاحبك»., وقال ككل : «اليمينُ على نيّةَ المستحلف» رواهما الإمام 
ل 017 


١71‏ ثالعاً : إذا لم يكن المستحلفٌ ظالماً ولا مظلوماً: 
وإذا لم يكن المستحلّف من وُبجهت إليه اليمين أو من يحلف ابتداءً ‏ ظالماً ولا 
إقحققة «المغني» ج28 ص77/ا-1/78. والحديث رواه أبو داود في «وسئئه) ج94 ص١8.‏ 


.714-7١8ص «المغني» ج8. ص8"لاء «نيل الأوطاره ج4.‎ )11١9( 
ع1‎ 


مظلوماًء فظاهر كلام أحمد أنْ له أن يتأول في يمينه. وينوي به معنىٌ محتملاء يحتملّه 
ظاهر لفظه ‏ وإن كان خلاف المتبادر إلى فهم السامع , ومن ذلك أن مهئًا ‏ رحمه الله - 
صاحبب أحمد بن حنبل قال للإمام أحمد: «إني أريد الخروج ‏ يعني السفر إلى بلده - 
وأحبٌ أن تسمعني الجزء الفلاني فأسمَعَهُ إياه, ثم رآه بعد ذلك. فقال له: ألم تقل إني 
أريد الخروج؟ فقال له مهنا: هل قلت لك إني أريد الخروج الآن؟ فلم ينكر عليه الإمام 
أحمدو. وهذا مذهب الشافعئٌ , ولا خلاف فيه2""). 


(4١؟5)‏ «المغني» جمء ص78/-79/. 


100 


2200 
بغ :به 


- 


4 - صيغة اليمين بحروف القسم2؟""©: 


تتأدى صفة اليمين عادةء باستعمال حروف القسم وهي : الباء؛ والواوء والتاء» 
كقول القائل : (دبالله و «واللهو. «تاللهو, لعن كذا..) وقد جاء فى القران الكريم 
القسم بهذه الحروف مثل قوله 0 «تالله تفتا تذكر يوسف #( 55 وقوله تعالى : 
«ويستفتوتك أحق هو؟ قل إي وربي نه لحق وما أنتم بمعجزين 74""©. وقوله تعالى : 
(وأقسموا بلله جَهدَ أيمانهم 74" 


ولو قال: «أقسم أو أشهدُ بالله». فهذا كله يمينٌ سواء نوى القسم أو لم ينوه. وقد 
جاءً القسم بهذه الصيغة في القرآن الكريم. قال تعالى: إفيقسمان بالله#'"". وقال 
عا «وأقسموا باللهه9"". أما إذا قال: «أعزم بالله» فإن كان يقصد اليمين فهو 
يمينْ » ل د وإن أطلق ولم ينو شيثاً فظاهر كلام 
الخرقي الحنبليٌ أنه يمينٌ» وقال الشافعيٌ : ليس يميناً. 


8 - وإن قال: «أقسمتٌ أو حلفت أو شهدتٌ أو آليثُ لأفعلنٌ كذاء وكذا. ولم 
يقل باللهء فعن الإمام أحمد روايتان: 


(الأولى) : أنها ير وسواءً نوى اليمين أو أطلق. وروي نحو ذلك عن عمرء وابن 
عباس» والنخعيّ » والثوري» وأبي حنيفة. 


(9١؟7؟)‏ «المغني» ج8. ص 8494" وما بعدها. 


)5١11١(‏ [سورة يوسف: الآية 46]. )7121١(‏ [سورة يونس: الآية 7ه]. 
(؟١؟77)[سورة‏ النور: الآية 7ه]. و[سورة فاطر: الآية 7 4]. 
)3١١*(‏ [سورة المائدة: الآية لا .]٠١‏ (15؟51؟) [سورة النور: الآية 1ه], 
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(الشانية) : إن نوى اليمين بالله كان يميناء وإلا لم يكن يمينء وهو قول مالك. 


وقال الشافعي: ليس بيمين وإن نوى اليمين؛ لأن قوله هذا عري عن اسم الله 
وقنة فلار كن تميا. بوفو اقول فقهاء المذهب الظاهري . 

ومن اعتبر هذه الصيغة: «أقسمت أو حلفت» بلا ذكر اسم الله ا احتج أنه 
قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال؛ يدل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال 
لرسول الله يله : أقسمتٌ عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبتٌ مما أخطات» فقال النبئُ 
عله : الاتقسميا أبا بكري" . وفي كتاب الله العزيز قوله تعالى : #إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهدٌ أنّك لرسولٌ الله. . . #» إلى قوله تعالى : «انّخذوا أيمانهم جئة4 فسماها عر 
وجل يميناً"1"". 


7- صيغ لا تعتبر حلفاً 
وإن قال: «أعزمٌء أو عزمت»., لم يكن ذلك حلفاً لأله لم يثبت لهذا اللفظ عرفٌ 
في شرع ولا في استعمال في أنه يرادُ به اليمين9"". 


- صيغة اليمين بالتعليق : 


تكرنا في تعريف اليمين ما جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية, أن اليمين شرعاً 
عبارة عن عقدٍ قوي به عزم الخالب على لمعل أو الترك فدخل التعليق. إل ف 
شرعاً. وقال ابن عابدين تعليقاً على عبارة: «فدخل التعليق فإنْه يمين شرعاًء لأنه يقوي 
به عزم الحالف على الفعل في مثل: «إن لم أدخلٍ الدارٌ فزوجتة طالق» وعلى الترك 
في مثل : «إن دخلت الدار فزوجته طالق,342"), 


وفي «البدائع» للكاساني : وأما اليمين بغير الله فهي في الأصل نوعان: 
(أحدهما): . . . و(الثاني): اليمين بالشرط والجزاء. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 


. «المغني» ج28 ص" ١ل/اء «المحلى» ج8. ص»”"‎ )١١١6( 
.7١7”ص و5]. (7717) «المغني» ج48.‎ ١ [سورة المنافقون: الآية‎ )١1715( 
/لاهلا.‎ ١ (5714؟) «الدر المختار ورد المحتار) ج237 ص5‎ 


للف 


يمينْ بالقربات. ويمينٌ بغير القربات . أما اليمين بالقرب فهي أن يقول: «إن فعلت كذا 
فعليٌ صوم أو صلاة اي وهذا يعين ححقيقة لوجود ركن اليمين وهو ما ذكرة 
الحالفُ. ووجودُ معنى اليمين أيضاً وهو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط خوفاً من 
لزوم المذكور. وأما اليمين بغير القرب. فهى الحلف بالطلاق والعنان519"©), 


”/ا/ا١ ‏ الاستثناء في صيغة اليميه0720: 


وإذا استثنى في يمينه بأن قال في صيغة يمينه : «إن شاء الله» فإِنْ شاء فعل ما حلف 
عليه. وإن شاء لم يفعله ولا كفارة عليه. ويشترط لصحة الاستثناء أن يكون الاسناء 
متصلا باليمين بحيث لا يفصلُ بينهما كلام أجنبي: ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه 
الكلام فيه. وهذا مذهب مالك. والشافعي, والحنابلة» والثوري. وأصحاب الرأي 
وغيرهم. كما يشترط أن يكون الاستثناء بلسان الحالف ولا يكفي استثناؤه بقلبه في قول 
عامة أهل العلم . 


يلعل أن الاستثناء يمنع انعقاد الشي سقاديت رمدو الله كِيهِ فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكل : «من حلف فقال إِنْ شاء الله لم يحنث» رواه الإمام أحمد. 
وعند الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله كَلدِ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء 
الله قلا حنث عليه) . 


(5719؟) «البدائع» ج”7, ص١5.‏ ومثله في «الفتاوى الهندية) ج١7‏ صاه. 
اتحققة «المغني») ج248 ص١6‏ ١لا-5‏ الل وجامع الترمذي» جه. ص 201-١١6‏ «نيل الأوطار» 
للشوكاني » ج24 ص 780-5١9‏ , 


1١١ 


لسن (ل وو 
/ 2024 
ااا لسعلا ليس 


يففنل - أنواع اليمين من حيث اثارها: 


اليمين من حيث الآثار المترتبة عليها أنواع : (الأول): اليمين المنعقدة, (الثانى): 
اليمين غير المنعقدة, (الثالث): لغو اليمين» (الرابع) : اليمين الغموس. 


5 - منهج البحث : 


نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث. ونخصص مبحثاً لكل نوع من أنواع اليمين 
على النحو التالي : 


المبحث الأول: اليمين المنعقدة وحكمّها. 
المبحث الثاني : اليمين غير المنعقدة وحكمها. 
الى لمبحث الثالث: لغو اليمين وحكمه . 


11 * 


و 
دلعرى للذورك 
اليمين المنعقدة وحكمها 
4م تعريفٌ اليمين المنعقدة: 
اليمين المنعقدة هي ما كانت باسم من أسماء الله تعالى. أو بصفة من صفاته؛ أو 
كانت بما يجورٌ القسم به واعتبر من أيمان المسلمين على النحو الذي بيناه من قبل . 
0 - إبرارٌ القسم وا لحنت فيه : 


إبرار القسم هو فعلٌ ما أراد الحالف فعله ليصير بذلك باراً في قسمه. أي فعل 
الحالف ما حلفت عليه . ش 


أما الحنث في القسم أو الحنث في اليمين فهو نقضهاء وعدم العمل بموجبها 
ومقتضاهاء يقال: حنتٌ في يمينه يحنث - أي لم يعمل بموجب يمينه أي لم يفعل ما 
حلف عليه2!؟05) , 


- حكم إبرار القسم والحنث فيه279): 


إذا كانت اليمين المنعقدةٌ على فعل واجب أو ترك محرم » كان إبرار القسم واجبأًء 
وكان الحنتٌ فيه محرماً؛ لأنه يعني ترك الواجب أو فعل المحرم وهذا لا يجوزٌ. 


وإ كانت البعين: على نعل كنات أن دك كرو كان نزاو القنشم امتلروياء 
والحنث فيه مكروهاً. وإن كانت اليمينُ على فعل مباح فالإبرار أو الحنتٌ مباح . 


الققفقة «النهاية) لاس الأثير ج١1‏ » ص5ة::24» «نيل الأوطار» ج28 ص”777 . 
إفقققة «المغني» ج8» ص 187-587 . 
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وإن كانت اليمين على فعلٍ مكروه أو ترك مندوب» فالحنث فيها مندوبٌ والإبرار 
فيها مكروه. عبقي الحديث النبوي اشر دان النبيّ يكل قال: «وإذا حلفت على 
يمين » فرأَيتَ غيرها خيراً منهاء فأت الذي 0 ولتكفر عن يمينك»7"©. وعن أبي 
موسى الأشعري أن البي كل قال: ٠‏ : واني والله. إن شاء الله حلت على 
يمين» ثم أرى ا منها | 8 كشرت عن يميني ) وأنيث الذي هو خينٌع9'""). فهذا 
الحديث الفريب والذي قبله يدلان على أن من حلف على فعل شيءٍ أو تركه. وكان 
الخدت خيرا من الباق على التميو: :انح له الحقة لي الك 


وإ كانت اليمين على قبل حرم أو ترك واجب فحلّها - أي نقضها - أو الحنث 
نها واج لآن حلها يكون بفعل الواجبء وفعل 56 ولس وك فعل المحرمء 
وترك فعل المحرم واجب. 
١0‏ - إبرار قسم الغير: 
من أقسم على غيره ليفعل شيئاء أو يترك شيئاً كما لو قال لغيره: «والله لتفعلنٌ كذا 
وكذا»ى فمن المندوب إل ليه إبرارٌ المقسم للحديث البوى الفتريقت عن البراء بن عازب 
قال: «أمرنا رسول الله كقِ بسبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائز. وتشميت 
العاطس. وإبرار القسم أو المُقسم. ونصر المظلوم . وإجابة الداعي» وإفشاء السلام». 
قال الشوكانئٌ بعد أن ذكر هذا الحديث الشريف, وقال عنه أنه متفق عليه قال: 
تمل إبراز 00 على الندب, وكذلك قال ابن قدامة اي وأضاف: ويحتمل أنه 
يجب عليه إبراره ‏ أي إبرار المقسم - إذا لم يكن فيه ضرر"""". وهذا ما نرجحه. 


ثلا/ا١ا ‏ ما يحب بالحنث في اليمين المنعقدة59): 


قال الإمام الخرقيّ الحنبلى : ومن حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله. أو لا يفعل شيئاً 
(7557) «جامع الترمذي» جه. ص١؟١.‏ 
(5174) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1.‏ ص9 .1١١-1١١‏ 
(5715؟) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١ ١‏ صك١٠.‏ 
(75؟1) «المغني» ج”. ص“””الاء «نيل الأوطار» للشوكاني» ج8. ص 37# . 
(57153970) «المغني») ج4.ء ص5814-587. 


حالف 


ففعله فعليه الكمّارة. وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : لا خلاف في 
هذا عند فقهاء الأمصار. ثم راح ابن قدامة يفصّلُ القول فيما قاله الخرقي. فقال: إن 
كانت يمينه على ترك شيء ففعله فعليه الكفارة. وإن كانت يمينه على فعل شيء فلم 
بعلت وكانت يمينه مؤقنةٌ بلفظه أو بنيته أو بقريئة؛ ففات الوقتٌ ولم يفعل ما حلف عليه 
حنث ولزمته الكفارة» ل 
الإمكان . 


08 ما يجب بالحنث في اليمين بصيغة التعليق : 


ورذا فاتك النهية بضيفة اين - أي بالشرط والجزاء فقن تكون يمينا بالقربات 
- أي بنذر قربة - خرج مخرج اليمين كأن يقول: «إن فعلتُ كذا فعليّ صيام شهرين» وقد 
تكوة اليمين بضيعة التعليق بالحلت بالطلاق» أكأن تيقول* «إن فعلتٌ كذا فزوجتي 
طالق. وقد بيّنا ما يجب في الك نهلون الوعية امن الومي 11 


مكروه أو مندوب» إن ا 27 الكتارة: 


١‏ - تكرار اليمين» وما يستوجبٌ اله 4 فيها(ة؟5): 


ولو كرر ب يمينه على شيء واحد كأن قال: «والله لأفعلنٌ كذاء والله لأفعلنٌ كذاء. أو 
حلف بأشياء يصح الحلف بها كما لواقال: «والله والقران» وجلال وجه الله لأفعلنٌ 
كذايى ثم حنث في يمينه فليس عليه !| إل كقارة واجدة, 


23-40 الحلفث بيمين واحدة على أشياء مختلفة : 


وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس, مختلفة فقال: والله لا أكلتٌ. ولا شريت: ولا 
لبستٌ. فحنث في الجميع لزمته كفّارة واحدةٌء ولا خلاف في ذلك كما قال ابن قدامة 
الحبلي: ؛ لأن اليمين واحدة. الت وعد فإنّه بفعلٍ واحد من المحلوف عليه يحنتٌ 
وتنحل اليمين . 


(4؟؟؟) الفقرات من «©17؟77-/21712107. (7779) «المغني» ج4. ص8ه .7١‏ 


كا 


ولكن إن خلف آيماناً على أجناس 'مختلفة فقال: ووالل لا أكلت» والله لا شربتٌ» 
اه تكسف فو راسد مها تملية كار فإن أخرج الكفارة ثم حنث في يمين 
أخرى لزمته كقارة | أخرى. واخجلات فين هذا . فإن حنث في الجميع قبل التكفير فعليه 
في كل يمينٍ كمّارة وهو قولٌ أكثر أهل العلم. ورواية عن أحمد. وفي رواية أخرى عن 
أحمد تجزئه كفارة واد وقد رجح الإمام ابن قدامة الحنبلي الرواية الأولى عن 
أحمد("؟"2 , 


الكفارة على المقسمٌ لا على المقسم عليه : 


ومن حلف على غيره بأن قال: «والله لتفعلنَ كذا أو لا تفعل كذا». فأحنثة المقسمم 
عليه» فالكفارة على الحالف. وإن قال: «أسألك بالله لتفعلنٌ كذاء. وأراد بهذا القول 
اليمينٌ» فهي كالتي قبلها. وإن أرادٌ بهذا القول الشفاعة إليه بالله. فليسٌ بيمين ولا كفارة 
على واحدٍ منهما إذا لم يحصل الفعلٌ 90 


1١8‏ هل تجب الكفارة على الناسي؟9") 


من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً. فلا كفارة عليهء لقوله تعالى : «وليس 
عليكم ناخ فيما أخطاتمٍ به ولكن ما تعمّدَت قلوبكم 9#" . ولقوله كل : «إِن الله 
تجاود لامي عن الخطأ لقان وما استُكرهوا عليه)9")؛ ولأنه غيرٌ قاصد للمخالفة. 
فلم يحنث كالنائم والمجنون . ومثل الناسي في عدم وجوب الكفارة عليه من حنث بيمينه 
جهلا منه بالمحلوف عليف. ان 
المحلوف عليه. فهذا لا كقارة عليه لأنه في حكم الناسي 2" . 


(1710) «المغني» ج4. ص5١07-/01/.‏ 

(371) «المغني» جمء ص١‏ "ل/. 

(77757) «المغني» ج48. ص580-584., «المحلى» ج48 ص0". 

(*7377) [سورة الأحزاب : الآية ©]. 

(73714) رواه ابن ماجه, والطبراني, والحاكم . انظر «الجامع الصغير» للسيوطي. ج١.‏ ص778. 
(5؟5) «المغني» ج8. ص 5868. 
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64 هل تجب الكقارة على المكره": 


بن حلت في يميه خلى يرجه التعيز والاأكراو» كين خجلفت أن لا يدخل دار فلانٍ 
نبل رادغ الدار جبراً عنه . فهذا لا يعتبر حانثاً في يمينه, ولا كفارة عليه . 


ولو أكره بالضرب الشديد أو بالتهديد بالقتل على الحنث بيمينه,» فحنتٌ, فهذا لا 
كفارة عليه لقوله كل: «إِنَّ الله تجاوز عن متي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه». 

85 ما هي الكفارة الواجبةٌ بالحنث: 

قلنا: إن الحنث باليمين المنعقدة يوجبٌ الكفارة فما هى هذه الكفارة؟ وما دليل 
وجوبها؟ 

والجوابٌ على ذلك أن دليل وجوبهاء وبيان ماهيتها وأنواعها ورد ذلك كله في قوله 
تعالى : إلا يُواخَذكُم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكمٍ بما عقدئمُ الأيمانَ» فكمارته 
[طعام عشرة مساكين: من أوسط ما تطعمون أهليكمْ أو كسوَبهُمْ أو تحريرٌ رقبة» م 
يحد فصيام ثلاثة ة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حَلَفتم ٠‏ واحفظوا أيمائكم كذلك يبين الله 


لكم آياته لعلكم تشكرون74"". ومن السنة الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء 
وفيها وجوب الكفارة في الحنث. 


5 الخيار في الكفارة للحانث: 
أجمع أهل أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم عشرة مساكين» 
وإن شاء كساهم, وإقاعاء أعفق ركه أي ذلك فعله أجرا :أم؛ لأن لله تعالى عطف بعض 


هذه الخصال على بعضٍ بحرف (أو) وهو للتخيير. فمن لم يجد واحداً من أنواع الكمّارة 
فعليه صيام ثلاثة أيام 99" , 


17 النوع الأول من الكفارة: الإطعام : 


والإطعام هنا إطعام عشرة مساكين لنصٌ الله عصان بردي ويشترطً فيهم أن 


(515) «المغني) جة. ص 2585-5886 «(المحلى) ج48. صه”. 
35790) [سورة المائدة: الأية 44م]. السيققة «المغني» ج28 ص 4 7# . 


فاده 


يكزنوا نساكية أو نقراء» 'لآن الفقراء مشاكين رزيادة» .وان يكونوا أحزارا مسلجين وها 
مذهب الحنابلة. وقال أبو ثور. وأصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى الذميّين إذا كانوا 
فقراء؛ لأنهم من أهل دار الإسلام. وإذا كان الفقير صغيراً لم يأكل الطعام بعدُء جار 
دفعها إليه ويقبضها عنه د في قول أكثر الفقهاء. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

ويكون الإطعام من أوسط ما يطعم أهله. وعن ابن عمر ‏ كما رواه الإمام أحمد 
عنه -. وذكره ابن قدامة في «المغني): إن المقصود بقوله تعالى : #من أوسط ما تطعمون 
به أهليكم». هو: الخبرٌ واللبن. وفي رواية أخرى عنه إن المقصودً: الخبرٌ والتمر» أو 
الخبز والسمن» أو الخبز واللحهم 9" . 

وفي «تفسير القرطبي) : «ويخرجٌ الرجل مما يأكل» . وروي عن علي بن أب طالب 
رضي الله عنه - لا يجزىء إطعام العشرة وجبة واحدة. يعنى غداءًٌ دون عشاء أو عشاءً 
دون غداء حتى يغديهم ويعشيهم» قال أبو عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار)*؟4"), 

14 - هل يحزىء دفع القيمة؟ 

عند الحنابلة, ومالك» والشافعي : لا يجزىء في الكفارة إخراج القيمة : قيمة 
الطعام ولا الكسوة. وأجازه الأوزاعي. وأصحاب الرأي (الحنفية)؛ لأن المقصود دفعٌ 
حاجة المسكين» وهو يحصل بدفع القيمة9؛"©. 

8 هل يجورٌ دفع الكفارة إلى فقير واحد؟9؛") 

إذا وُحَدَّ عشرة مساكين» وحت تفريق الكمارة فيهم» وإن لم يجد هذا العدد بأن وجد 
واحداً فقط. جاز أن يكررها عليه عشرة أيام. وبهذا قال الحنابلة» والشافعي . 

وقال الأوزاعي : يجوز دفع الكفارة إلى فقير واحدٍ. وقال أصحاب الرأي (الحنفية) : 
يجوز أن يكررها على مسكين واحد عشرة أيام» ولايجوز دفعها إليه في يوم واحد. ولو 
أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل عشرة مساكين جاز ذلك بلا خلاف. 


(711289) «المغني» ج8. ص ؟/ا-/ا”ا/. (77140) (تفسير القرطبي» ج25 ص/4977 . 
(11؟5) «المغنو » ج28 ص8". افقققعة «المغني» ج28 ص 1/1١88‏ . 
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دفمٌ الكفارة إلى الأقارب: 


ويجوز دفمٌ الكفارة إلى الأقارب الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. وبهذا قال الحنابلة 
والشافعئُ . وقال ابن قدامة: «ولا نعلم نا لف0015 


: النوع الثاني من الكفارة : الكسوة للرجل أو المرأة9؛"‎ ١ 


لا خلاف في أنَّ الكسوة هي أحدُ أنواع كفارة اليمين لنصّ الله تعالى عليها في كتابه 
العزيز بقوله تعالى : «#أو كسوتهم». ولا يجزئه أقل من كسوة عشرةء كما جاء في الآية 
الكزيمة : وتقدر الكسرة نما تجرئ+ الضلاة فيه 

نإذا كشا أمراء اعظاها درا وكتماراء اناقل نما بيش عورتها وتجرنها الفلدة قيده 
وإن أعطاها ثوباً واسعاً يمكنها أن تستر به بدنها ورأسها أجزأها ذلك. 


2 _ 


وإذا كسا رجلا اجراة قميض أو ثوب يمكنه أن يستر عورية أ ثوبين ياتزن باحدهما 


ويرتدي الآخرء ولا يجزئه مئزرٌ واحدٌّ ولا سروال واحدٌ. 


ويجودٌ أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة: من القُطن, والكتّان. والصوف. 
والشعر. والوبر. وغيرها ؛ لأن الله تعالى أمر بكسوتهم . ولم يعين ا في جلس 
كساهم منه خرج به عن العهدة. والذين تجزيء كسوتهم هم المساكين الذين يجزيء 


1 - التوع الثغالث من الكفارة : عتقٌ سد 


والمقصودٌ بعتق رقبة» عتقٌ رقيق رجلا كان أو امرأةٌ. ويعتبرٌ في الرقبة المرادٌ عتقها 
أن تكون مؤمنة في ظاهر مذهب الحنابلة وهو قول مالك. والشافعي. وأبي عبيدٍ. وعن 
أحمد روايةٌ أخرى: أن الذمية تجزيءٌ وهو قول عطاء. وأبي ثورء وأصحاب الرأي» لقوله 
تعالى : «أو تحريرٌ رقبة». فهذا مطلقٌ فتدخل فيه الكافرة. ويجوز عتق الصغير 
والصغيرة: ولا يشترط فيهما بلوغ سن التمييز ما داما مسلمين. 


اسخققة «المغني» ج43» ص 9ة"لا. 
(57145) «المغني» ج24 ص47 /417-7/. [فنتققة «المغني») ج8» ص *#؛ ل/ا-7/46. 


ب 


1741 - النوع الرابع من الكفارة: الصوم : 


فمن لم يجد إطعاماً. ولا كسوةً ولا عتق رقبةٍ انتقل إلى صيام ثلاثة أيام كما جاء 
في الآية الكريمة: طفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 . وهذا لا خلاف فيه إلا في 
اشتراط التتابع في الصوم . وظاهرٌ مذهب الحنابلة اشتراطه . وهو قول النخعيّ , والثوريّ , 
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد: لايشترط 
التتابعٌ في الصوم”؛"". فإِن قلنا بشرط التتابع في الصوم. فإذا أفطرت المرأة لمرضٍ 


أو حيض ء أو أفطر الرجل لمرضٍ لم ينقطع التتابع » وبهذا قال الحنابلة. وأبو ثور 
وإسحاق9"؛"5) 1 


(15؟57؟)(ا لمغني» ج8» ص" هلا. 
إفخققة «المغني» ج28 ص" هل/ا. 
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رطعم شاف . 
اليمين غير المنعقدة وحكمها 

4 - أنواع اليمين غير المنعقدة9؛"): 

اليمين غيرٌ المنعقدة هي التي يعقدها بمخلوق أو لغير مخلوق. فمن (النوع الأول) 
أي :التي يعقدها بمخلوق فهي أن يحلف بغير الله مثل أن يحلف بالطواغيت» أو 
يحلف بأبيه » أو بالكعبة. أو بغير ذلك من المخلوقات» فهذه ففين غيرٌ محترمة ولا 

و(النوع الثاني): وهي اليمين التي يعقدها الإنسانٌ لغير الله تعالى مثل أن يقول: 
«إِنّْ فعلتٌ كذا فلغير فلان كذا أو للكنية كذا». 

6 - حكم اليمين غيرٌ المنعقدة!؟؛": 

واليمينٌ غيرٌ المنعقدة بنوعيها الذين ذكرتهما لا كمّارةَ بالحنث فيهما باتفاق العلماءء 
وإن نفس الحلف بها منهي عنهاء وإِنَّ على الحالفب بها أن يتوب إلى الله تعالى من هذه 
اليمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «مَنْ حلفتء فقال في حَلْفَه : 
واللات والعُرَّىء فليَقل لا إله إلا الله». 


. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج ”الا ص/18-47‎ )7١11( 
.١ 355١ افخققة امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج177 ص48‎ 


بف 


(بعى (ننالنك 
لغو اليمين وحكمه 


١65‏ تعريفه: 


جاء في «النهاية» لابن الأثير في معنى «لغو اليمين» هو أن يقول: لا والله ويلي 
والله. ولا يعقلٌ عليه قلبه. وقيل: هي التي يحلفها الإنسان مناهيا. نايا وقيل : هي 
في الغضب. وقيل : في المراءع وقيل : في الهزل0”0"" , 


وجاء في «تفسير القرطبي» في اليمين التي هي لغو: قال ابن عباس : هو قول الرجل 
في درج كلامه واستعجاله في المحاورة : لا والله. بلى والله. دون قصد اليمين. وقال 
المروزي : «لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغ هو قول الرجل : لا والله: وبلى 
8 في جديا الاي بغي سيط اليمين ولا مرية لها . وي ضحت الستارى من اددة 
- رضي الله عنها- قالت: نزل قوله تعالى : «لا يؤاخذكُم الله باللْغو في أيماتكُم» في 
قول الرقلة 3 واه زوين :افا بوتيل + اللجتو برها جلت إبه جل الغ دكن 
مخلاقد "قال.يه مالك وحكاه .اين القاسم :عدف وقآل به جماطة من الل 00 


17 - تحديد المقصود بلغو اليمين في الشرع : 
ويخلص لنا مما قدمناة أن لغو اليمين نوعان: 


(النوع الأول): ما يصدر عن الإنسان من صيغ اليمين في أثناء حديثه غير قاصد 
لليمين. كقول القائل: لا والله. وبلى والله . وهذا هو المنقول عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وبهذا نسرت قوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللّغْو في أيمانكم 4 . وهو المنقول 
هس شم 


(5250) «النهاية) لابن الأثير؛ ج4 , ص/ا0؟ . 
(١ه55")‏ اتفسير القرطبي » ج "ا ص 1٠٠١-49‏ والآية في سورة البقرة ع ورقمها 01 


رفح 


أيضاً عن ابن عباس, وبهذا قال أهل العلم. 
ا ل كر كل عه » كما جاء فى 
«المغنى)9"'" , 

4 - حكم لغو اليمين : 

والنمين الي تعثير لغوا؛ لا كمارة فيها إذا حنث صاحبّها لقوله تعالى : «لا يؤاخذكم 
الله الغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان». وبهذا قال ابن عباس» وأبو 


هريرة » وزرارة ب بن أوفى ١‏ والحسن » والنخعي » ومالك . وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه 
الله تعالى 6 بعك أن ذكر ما ذكرناه عله ولا نعلم في هذا لم770 


(؟0؟1) «المغني» ج28 ص 2758/5817 «ونيل الأوطار» ج03 ص ه "7 .2 «التاج الجامع للأصول» جا 
صلالا. «القوانين الفقهية» لابن جزيء ص 9ل١‏ . 
(م6؟؟) «المغني» ج24 ص 5448-1417 «نيل الأوطان ج4. ص317 . 


نيف 


لتمى (رابع 

86 - تعريفها : 

اليمين الغموس هى اليمين الكاذبة الفاجرة, كالتى يأخذ بها الحالفٌ مال غيره ظلما 
بدون وحه و وسميت 20 لأنها تمس صاحبها في الإثم لم في النار 2" , 

8 اليمينٌ الغموس من الكبائر: 

فمن حلف على شي ء وهو يعلم أنه كاذب فقد ارتكب إثما عظيماً ومعصيةً ير 
وكانت يمينه هي اليمين الغموس. فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبي ككل قال: «الكبائرٌ: الإشراك بالله. ومُقوق الوالدين, وقتلّ النفس . واليمِينُ 
الغموسُ» رواه الإمام البخاري في «صحيحهه. وعنه كَل قال: «من حلفَ على يمين 
كاذبة ليقتطع بها مال رجّل مسلم أو قال: أخيه. لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله 
تصديقه 9إِنُّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئنك لا خلاق لهم في 
الآخرة» رواه الإمام البخاري وغيره* "1" , 


١‏ حكم اليمين الغموس92"'""): 


ظاهر مذهب الحنابلة : لا كمّارة في اليمين الغموس, وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لان 
الذي أتى به الحالفٌ أعظم من أن تكون فيه الكفارة. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 


(84؟؟) «النهاية: لابن الأثير. جا ص785. 
(هه؟1) «التاج الجامع للفأصول من أحاديث الرسول جاع اج ص هلا_كلا. وآية : «إن الذين 


| يشترون. . . » الخ في سورة آل عمران» ورقمها /الا. 
(85؟1) دالمغني» ج8. ص087-586. «القوانين الفقهية» لابن جزيء ص 18١٠‏ . 
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وكا تيل مم النسية التي لا كفارة لها اليمين الغموس». وعن سعيد بن المسيب قال: 
«هي من الكبائر» وهي أعظمٌ من أن تُكفر». وعن عطاءء والزهريٌ . والشافعي : أن فيها 
الكقارة؛ لأنَّ الحالف وجدت منه اليمين بالله والمخالفة مع القصدء فلزمته الكفارة 
كاليمين على أمر في المستقبل. ولكن يرد على هذا القول أن الكمارة لا ترفمٌ إثمها فلا 
تسر فيها: وقد روي عن النبي ول أنه قال: وخمسٌ ليس لهِن كقارة: الشرك بالله. وقتل 
النفس بغير حق» وبهتٌ مؤمن» والفرار يوم الزحف. ويمينُ اردع بها مالا بغير 
حق)709) «ولا يفلم كناننها علق اليعيرة المستقبلة ؛ ؛ لأنها يمي منعقدة يمكن حلّها وار 
بهاء وهذه ‏ يمين ن الغموس - غير منعقدة فلا حل لها. ثم إِنَّ قوله كل : فلكت عق 
يمينه , زليات الذي :هو حي يدل على أن الكفارة إنّما تجب بالحلف على فعلٍ يفعله 
أو تركِ في المستقبل» بينما يمينُ الغموس تكونُ على فعلٍ أوتركِ في الماضي . وعلى 
هذا فعلى حالف اليمين الغموس أن يتوبَ إلى ا لأن ما أ ى به من اليمين 
الغموس هو من الكبائر. 


إذا حلف بالطلاق كاذباً» وهو يعلم أنه كاذبٌ كما لو قال: «بالطلاق ما فعلت كذا» 
أو «بالطلاق فعلت كذاء. أو يقول: «الطلاقٌ يلزمني ما فعلت كذاء أو «الطلاقٌ يلزمني 
إن فعلت كذاء. وهو يعلم أنه كاذبٌ في أيمانه هذهء فهذه الأيمان كاليمين الغموس 
بالله» وهي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من الطلاق أو الحرام » ولا كفارة في يمينه هذه 
وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 208 


١‏ - المرأة كالرجل في أحكام اليمين: 
وأحكام اليمين التي ذكرناه في جميع أنواعها تشمل المرأة والرجل إذا ما توافرت من 
شروط الحالف في المرأة على النحو الذي بيناه من قبل؛ لأن المرأة مخاطبة باحكام 


الشرع» فهي كالرٌجل في هذه الأحكام, إلا إذا قام الدلِيلُ على اختصاص أحدهما دون 
الآخر يبع هذه الأحكام , ولا دليل هنا على هذا الاختصاص. 


(1781) رواه الإمام أحمدء انظر «نيل الأوطار» خج8. ص ه77 . والمراد ببهت المؤمن أن . . 
(5268) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج "2 ص؟9؟١.‏ 


ضف 


للبت نان 
(زرد 


تعريفٌ النذر: 


ع 


يقال : نذوت الل ندرا ذا أوجد- على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير 


- 


ذلك9**'”. فالنذرٌ إيجاب المكلف على نفسه أمراً لم يلزمهُ به الشرع سواء كان هذا الأمرُ 


6 منهج البحث: 


والكلام على النذر يستلزم الكلام على بيان درجة مشر وعيته ‏ وشروطه وبيان أنواعه , 
وحكم كل نوع . وحكم من مات وعليه نذرٌ. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول : مشروعية النذر وشروطه . 
الفصل الثاني : أنواعه وأحكام كل نوع . 


الفصل الثالث: من مات وعليه نذر. 


(69؟5) «النهاية» لابن الأثير» جه. ص9" . 


2 / 


ادن (رزرق 
شر( للخل دردط 
كدما ‏ مشر وعيئّهُ : 


الإقدام على النذر غير مستحب للحديث الذدئ أعرجه النحازي عن ابن عمر أن 
النبي عند قال: ون النذر لا يُقَدَّم * شيعا ولا يوخحسر وإنما يُستخرجٌ بالنذر من 
البخيل )”""2. وفي وصحيح مسلم» عن عبد اله بن عمر قال: وأخذ رسول الله ل يوماً 
ينهانا عن النذر. ويقول: لالد فا وتنا يستخرج ب به من الحندانا 


الموفين به. وكذلك هر أ النذر غير مسيكمك لان لو كاة سينا لتعلة اله 
خ 2530 , 


7 النذر بعد وقوعه: 


وإذا لم يكن النذرٌ مستحباً إلا أنه بعد وقوعه يجب الوفاءٌ به إذا كان قربةٌ وطاعةً» 
قال كله : «من نذر أن طبع الله فليطغه ومن نذر أن بعصية فلا يعصه)9"'"). وقد مدح 
الله الموفين بنذورهم. قال تعالى: ©يُوفُونَ بالذر ويخافون يوماً كان شره 

نط 20 , 


(0؟7) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»؛ ج١١.‏ ص هلاه . 
(7731) «صحيح مسلم بشرح العيني» ج١21‏ ص957. 
(15؟5؟) «المغني» جة. ص١‏ . 

(557) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص١081ه.‏ 
(75115) [سورة الإنسان: الآية 0]. 


لحف 


وفك ورد في السئة النبوية دم الذين ينذرود ولا يوفون بندورهم . فقد قال علي : 
3 2 00 ع 3 ّ 7 3 4 ًُ 3 ٠‏ #اجء؟ 0 9 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. 
ويخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون. ويظهر فيهم الم 


١8١4‏ - شروط النذر: 


يشترط في النذر جملة شروط (منها) ما يتعلق بالنذر نفسه. و(منها): ما يتعلق 
بالناذر. و(منها) ما يتعلق بصيغة النذرء و(منها): ما يتعلق بالمنذور. 


ونتكلم فيما يلي بإيجاز عن هذه الشروط : 


804 أولا : ما يتعلق بالنذر نفسه : 


: 08 5 2 . 2 00 : 
يشترط في النذر أن يكون لله تعالى» فلا يحل النذر لغير الله من نبي أو ولي أو 
ملكِء وإن وقع مثل هذه النذر كان باطلا”'""©. وكذلك لا يجوز النذر للقبور, ومن فعله 
كان باطلا ا يجوز الوفاء به 0559 , 


اليل - ثانياً : ما يتعلق بالناذر58"") : 


يشترط في الناذر سواء كان ذكراً أو أنثى, أن يكون عاقلاً. بالغاً. نافذ التصرف فيما 
نذرهء وأن يكون مسلماً. فلا يصحٌ نذر الصبيٌ» والمجنون لعدم الأهلية للالتزام» ولا . 
يصح من غير المسلم لعدم أهليته لفعل القربة أو التزايها. 0 
في الناذر عند الحنفية» ٠‏ فيصحٌ عندهم نذر المكره خلافاً للشافعية ومن وافقهم , إذأ 
الطواعية شرط لصحة نذر الناذر فلا يصح عند ولحاي ومن 0 
المكره. بل ولا ينعقد أصلا لقول النبي كل : «رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وما 
استكرهوا عليه) . 


(51565) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21‏ من 1 
(551) «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري. ج7. ص 179 . 
(/51201؟) «مختصر فتاوى ابن تيمية)» ص٠هه.‏ 

(5538) «البدائع» جه ص87-45. 


خرف 


أما حرية الناذر فليست من شرائط الصحة, فيصم نذر الرقيق» ويجبٌ الوفاءً به في 
الحال إِنَّ كان المنذورٌ به من القربات الدينية كالصوم والصلاة. أما إذا كان المنذور به 
من القربات المالية كالإعتاق. والإطعام ونحو ذلك. فالوفاء به يجب بعد عتق الناذر 
وصير ورته حرا 


١‏ ثالثاً: ما يتعلق بصيغة النذر؟5): 


يشترط في صيغة النذر أن يكون فيها لفظ يشعر بالتزامء فلا ينعقد بالنيّة كسائر 
العقود. وينعقدٌ بكتابة الناذر مع نيّته وبإشارة الأخرس المُفَهمّة. وتصح صيغة النذر 
مطلقةً. كما لو قال: «لله علي أن أصوم». كما تصح أن تكونٌ معلقةٌ على صفةٍ كما 
لو قال: «إن شفاني الله فعلي دف أو صوم ثلاثة أيام) . 


١8١‏ - رابعاً: ما يتعلق بالمنذور(57): 


يشترط في المنذور أن يكون متصور الوجود في نفسه شرعاًء فإن لم يكن كذلك لم 
يصمح كما لو قالت المرأة: «لله علي أن أصوم أيام حيضي». لأن الحيض ينافي الصوم 
شرعاً؛ لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لوجود الصوم الشرعي . 


١8١‏ - ومن شروط المنذور أن يكون قربةٌ» فلا يصحٌ النذرُ بالمعاصي كما لو قال: 
الله عر شأنه على أن أشرب الخمرٌء أو أقتل فلانَ المعصوم الدم ونحو ذلك»» لقوله يَكلله : 
«لا نذر في معصية الله». ولا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر لقوله يك : «من نَذّر أن يعصي 
كلظ سه لؤلآن سكن الحدى وطوف: قاين ومحري الرقايكك4 ولا عو فل 
المقفية ذلا بجو الرقاء والمندوو ذا عاك عمية , «ركلاللك لو برطلا امرانه لم يكن 
نذْرَهُ من القربات فلا يلزم النذرٌ. كما لا يكون النذر لازما في نذر المباحات كالأكل 
(الخوعم ولك هل تحت فيه اعفان ااي دالت لا 5 


(79؟5) («المغني) ج9؟. ص١ء‏ «مغني المحتاج) ج4 . صهه"7. 
7770) «المغني) ج5., ص «المحلى) ج84 ص3. 


"١ 


لضا 


 - 5‏ أنواع النذر: 


للنذر أنواع من جهة نوع أو صفة المنذور. ومن جهة الوفاء به.» ووجوب الكفارة. 
وهذا ما نبينه. فى الفقرات التالية : 


هاما - النوع الأول: نذر اللجاج والغذ ب 053937 


وهذا النذرٌ يخرجه صاحبه مخرج إليمين للحت على فعل شيء, أو المنع منهء أو 
التصديق عليه؛ إن كان خبراً غير قاصد به النذرّ. مثل أن يقول: «إن سافرت فلله علي 
صوم كذا أيام». أو يقول: «إن سافر فلانٌ فلله علي أن أفعل كذا». أو يقصد حتٌ نفسه 
أو غيره على فعل شيءٍ مثل أن يقول: «إن لم أفعل كذاء أو إن لم يفعل فلان كذا فلله 
علي أن أتصدق بكذا مبلغ». أو يقصد به تحقيق أو تصديق خبر من الأخبار كقوله: «إن 
لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلانٌ فلله على كذا وكذا». فهذا النذر سمي نذر 
اللجاج والخصام أو نذر اللجاج والغضب؛ لأنه يقع غالبا حال المخاصمة والغضبء. 
وقصدٌ الناذر في هذا النذر أن لا يتحقق الشرط ولا الجزاء ‏ أي أنَّ مقصوده أن لا يفعل 
هو أو غيره الشرط - ولا يفعل هو الجزاء مثل أن يقول: «إِنْ سافرت فعليٌ صوم كذا». 
فهو لا يريد السفر ولا الصوم . فهذا الناذر يجزيه كفارة يمين إذا لم يف بنذره في مذهب 
أحمد والشافعي. ويروى عن أبي حنيفة» وهو قول طائفة من أصحاب مالك. وهو 
المأثور عن الصحابة الكرام . وهذا كله إذا كان المنذور قربةٌ كالعتق ونحوه. فإنْ لم يكن 
قربة كالطلاق» فلا شيء فيه عند أبي حنيفة» ومالك. والشافعي , وأحمد في رواية عنه 
لك المشتهون عه أن عليه كقارة يمين إذا لم يف بنذره وهو المستحب. 


احفقة «البذائع) جه ص١8-*”عم 25١‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج 23707 ص8؟9١.‏ 


ارفية 


57 النوع الثاني : نذر الطاعة والتبرر”"": 

رقو الذئ يقضف نه الاوز قعل قزية دن عندقة اوساؤة وضع الك واليرن مأخخرد 
من البرْ؛ٍ لأن الناذر يطلب به البرّ والقرب إلى الله تعالى فهذا النوع من النذر يلزم الوفاء 
به لقوله كه : «من نذر أن يطيع الله فليّطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 

وهذا النذر إما أن يأتى بصيغة التعليق وإما أن يأتى بدون تعليق على شىء. 

فمن (الأول): أن يقول الناذر: «إن شفى الله مريضي فلله علي صيام شهر». وهذا 
النذر بهذه الكيفية أو بهذه الصفة يسمى : نذر المجازاة لأنه يقع نظير جزاءٍ . 

ومن (الثاني): أي الذي يقع بدون تعليق عليه شيء. فمثل أن يقول الناذر ابتداءً : 
(لله علي أن أصوم هرا 

17 - ونذِرٌ البرر ثلاثة أقسام: 
(القسم الأول): التزام طاعة في مقابل'نعمة. استجلبها أو نقمة استدفعهاء وتكون 

الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم كما لو قال: «إن شفاني 


بإجماع أهل العلم . 


(القسم الثاني): التزامٌ طاعةٍ من غير شرط كقوله ابتداء: «لله علي صوم شهر». فهذا 
النذْرٌ يلزمه الوفاء به فى قول أكثر أهل العلم . 


(القسم الشالث): نذرٌ طاعةٍ لا أصل لها في الوجوب في الشرع كالاعتكاف وعيادة 
المريض. وهذا يلزم الوفاء كما صرّح بذْلك الحنابلة وغيرهم . 


1814 النوع الثالث: النذر المبهم 9" : 

وهو الذي يقولٌ الناذر فيه: «لله على نذرٌ». فهذا النذرٌ تجبٌ فيه الكمارة في قول 
أكثر أهل العلم. وقال الشافعي : لا ينعقد هذا النذرٌ ولا كفارة فيه. والحجة لوجوب 
(7177؟) «المغني» ج9. ص75 . (3707) «المغني) ج9. ص" . 


نكري 


الكفارة فيه. الحديثٌ الشريف الذي أخرجه الترمذي عن النبي كَل وفيه: «كمارة النذر 

إذا :لب يسم كمارة يمين)""©. ولأن قول ابن عباس وعائشة وغيرهما من الصحابة دون 

أن يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم فيكون إجماعاً كما قال ابن قدامة الحنبلي. 
6 النوع الرابع : نذرٌ المعصية": 


فمن نذر فعل معصية كشرب الخمر أو قتل نفس بغير حقٌ فهذا نذر باطلُ» ولا 
يجوز الوفاء به؛ لأنه يحرم فعل المعاصي. ولا يحلّها التزاماً بالنذر ولأنّ النبي يل قال: 
«من نذرٌ أن يعصي الله فلا يعصه). ويجب على الناذر كفارة مين لحديث رسول الله 
كله : «لا نذر في ميضية وكفارتة كار يمين00""" ؛ ولأن النذر ب يعي بدليل ها روى عن 
النبي كل أنه قال: «النذرٌ حَلْفَة . ولو حلف على قعل معصية لزمته الكفارة. فكذلك 
إذا نذرها. وهذا مذهب الحنابلة وهو المروي عن ابن مسعود, وابن عباس. وجابر. وبه 
قال الثوري. وأبو حنيفة . وروي عن أحمد ما يدل على أله “لذ كقارة فيه وهذا مذهبٌ 
مالك والشافعي , والظاهرية لحديث رسول الله كلْ: «لا نُذر في معصية الله. ولا فيما 
لا يملك العبدُ». وحديتٌ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ولم يأمره يكل بالكفارة. 
وفي حديث أبي إسرائيل خيث نذر أن يصوم. ويقوم في الشمس. ولا يقعد. ولا 
يستظل., ولا يتكلم. قال النبي كَل : «مُروهُ فليتكلم. وليجلس. وليستظل.» وليتم صومه» 


رواه البخاريٌ وغيرّف ولم يأمره بالكفارة لتركه بعضس ما التزمه بنذره27579, 
م النوع الخامس : نذر المباح "9" : 
وهذا كما لو نذر أن يلبس ثوباً معيناًء أو يركب دابةء فهذا النوع من النذر يتخير 


(7175) وجامع الترمذي» جه. ص60؟١.‏ 

(026؟1؟) «المغني») ج9.: ص"-4. والحديث رواه الإمام أحمد. «الجامع الصغيرة للسيوطي. ج27 
صض١5.‏ 

(717؟) «جامع الترمذي» جه. ص١؟1١.‏ «سنن أبي داود» جة. ص ١١5‏ . 

(7710) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛. ج١١.‏ ص20817-0856 ووسئن أبي داو جق 
ص١١5-1١1.‏ «السنن الكبرى» للبيهقي. ج١٠.‏ هل . 

(171078) «المغني» ج95 ص 5-6, «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١.‏ ص0885-588, «السنن 
الكبرى» للبيهقي. ج١٠.‏ ص هل. 


نارف 


الناذر فيه بين فعله فييرٌ بذلك. وبين تركه وعليه ا يمين ) وهذا مذهب الحنابلة . 


ألله ) #واحديت أبي كل الذي ذكرناه, 3 0 9 ا فيما 5 ل 

قال: «نذَرَتَ امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام» فسَئلٍ نبي الله كهِ عن ذلك. فقال: ' 
إن الله لغنيٌ عن مشيهاء مروها فلتركب»)» ولم يأمرها 008 وفي حديث البخاري في 

الرجل الذي نذر أن يحجّ ماشياًء رجاء في هذا الحديث: فإن الله لغني عن تعذيب هذا 

نفسهء مُروه فليَركَتٌ» ولم يأمره بكمارة . 


واحتج الحنابلة لمذهبهم أن حديث عقبة بن 0 وفيه أن أخته نذرت أن لمشي 
إلى بيت الله الحرام» فسأل رسول الله كله عن ذلك فقال: «مروها فلتركب ولتكفر عن 
يمينهاعي 1" , 


1487 النوع السادس : نذر المكروه”'*'"): 

وإذا نذر فعل مكروه كطلاق امرأته. فهذا نذرٌ مكروه بدليل الحديث الشريف: 
الخضى الحلال إلى الله الطلاق». فالمستحبٌ أن لا يفي بنذره 0 ع نذره. 

0 النوع السابع : نذر الواجب0*"©: 


ندر الواجب مثل نذر الصلاة المكتوية» اران مين رمضان. هذا 0 ينعقد 
عند الحنابلة والحنفية. وهو قول أصحاب الشافعيٌ ؛ 3 النذر التزام» ولا ب يصحٌ التزام 
ما اهو لازم بدون النذر. وقال ابن قدامة الحنبليّ : ويحتمل أن ينعقد هذا النذر فوج 
ار يمين إن تركه كما لو حلفت على فعل ما هو واجبُ عليه إن النذرٌ كاليمين وقد 
سماه النبيٌ يك يميناً. 


(71/4؟) الحديث ورد في «سنن أبي داود» ولفظه كما جاء في ج94 ص78١-1794:‏ عن ابن عباس قال: 
جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية . فقال النبي ك: إن 
الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها». 

القفقة «المغني»ة ج9» ص" . 

(581؟؟) «المغني» ج25 صا والبدائع» جه» ص١96.‏ 


د 


*1815- التوع الثامن : نذر طاعة لا يطيقها الناذ 0459 : 


ومن نذر طاعة لا يطيقهاء أو كان قادراً عليها فعجز عنهاء فعليه كمّارة يمين» د 
عند الحتابلة لما روى عقبة بن عامر قال: ونذرت اخ أن تمق ] لافيت أن ناف : 
006 ن أستفتي لها رسول الله كل فاستفتيّه فقال: لتمش ولتركب»9*©. وفي رواية 
أبي داود والبيهقي زيادة: «وتكفر عن يمينها». وفي رواية أخرى لهما: «ولتصم ثلا؛ 


أيام)(44"") 1 


وقال ابن عباس : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين 2 ومن .نذر نذرا ف 
معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرأ لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» وعند الظاهرية : 
من نذر ما لا يطيقه لم يلزمة رو05*»0 , 


4 النوع التاسع : نذر طاعة وما ليس بطاعةٍ: 


من نذر طاعةً وما ليس بطاعةٍ بأن جمع الاثنين (الطاعة وما ليس بطاعة) في نذرهء 
لزمه فعلٌ الطاعة دون غيرهاء كما في حديث أبي إسرائيل فإنْ النبي يكل أمره بإتمام 
الصوم. وترك ما سواه من عدم الكلام وعدم الجلوس,ء والبقاء واقفاً في الشمس لكون 
هذه الأشياء ليست بطاعة فلم تلزمة بنذرو*؟©, 


6 المرأة كالرجل في التذر وأحكامه : 


وما قلناه في النذر وأحكامه يسري على المرأة كما يسري على الرُجل؛ لأنْ الأصلّ 
في الأحكام الشرعية سريانها على النساء والرّجال جميعاً إلا ما استثني. وليس في النذر 
وأحكامه استثناءً يخص الرجال دون النساء أو العكس . وقد صرح الإمام ابن حزم 06 
النساء والرّجال بأحكام النذورء فقال ‏ رحمه الله تعالى -2"*9: «ونذر الرجل والمرأة 


(5187) «المغني) ج9. ص6-١٠١.‏ 

(7187) رواه مسلم في «صحيحه» ج١١»‏ ص"١٠١.‏ 

(7184) «سنن أبي داود» ج95 ص 2174 174-178., «السئن الكبرى» للبيهقي, ج١٠‏ ص١8.‏ 
)١786(‏ «المحلى» ج4. ص5١‏ . 

(45؟؟) «المغني» جة. ص" . 

(7743) «المغني» ج9» ص,. 


ضف 


البكر ذات الأب وغير ذات الأب وذات الزوج وغير ذات الزوج» والعبد والحرٌ سواءٌ في 
كل ما ذكرنا؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر, وأمر رسوله يه بذلك, عموم لم يخص 
من ذلك أحداً من أحد. «إوما كان ربك نسياً» ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى 
يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا يبينه لنا هذا أمرٌ قد أمناه ولله الحمد إلا الصيام وحده 
فليس للمرأة أن تصوم غير الذي فرضه الله تعالى عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في 
كتاب الصوم) . 


20 


ومسل روت 
مريأك) رودي ف زد 
5 تمهيد: 
قد يبلن المتدلم اق اللسيلحة ثذراً معقدا ييحوعك الرفاء. .ولك 'الداذر_ يفوت قبل 


الوفاء بنذرهء فما حكم هذا النذر؟ هل يسقط بموت الناذر؟ وإذا سقط عنهء هل يلتزم 
غيره بالوفاء؟ أو يسقطٌ عنه دون إلزام أحد بالوفاء؟ هذا ما نريد بيانه في هُذا الفصل . 


817 الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع : 


هناك جملة أحاديث نبوية شريفة واثار عن الصحابة وردت في الموضوع الذي 
نعالجة وهو: «من مات وعليه نذر» وما حكم هذا النذر؟ ومن هذه الأحاديث: 


أ أخرج الإمام البخاريُ عن ابن عباس : «أنَّ سعيد بن عبادة الأنصاري استفتى النبيّ 
يله في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاة أن يقضيه عنهاء فكانت 


ً# 
سنة بعلك)05440) , 


ب-وأخ اج الب< اري أرض أغن ابن عسامن: قال : أتى رجل إلى النبي يكل فقال له : إن 
٠ :‏ 2 
اختي نذرت أن تحجّ وأنها ماتت فقال النبي كل لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ 
قال: نعم. قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء,»**"). 


ج ‏ وأخرج البخاريٌ أيضاً عن ابن عمر أنه أمر امرأةٌ جعلت أمها على نفسها صلا بقباء 


(7188) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١1١,‏ ص87 . وقوله : (فكانت سنة بعد) هي عبارة 
الزهري راوي الحديث ومعناها : أي صار قضاء الوارث ما على الوارث طريقة مشروعة, سواء كانت 
هذه الطريقة على سبيل الوجوب أو الندب. «المرجع السابق» ج١‏ اء صغ84ه. 
(854؟5؟) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص 84ه. 
كود 


93 
- فماتت قبل أن تفي بنذرها ‏ فقال: «صل عنها) . وقال ابن عباس نحو ما قاله ابن 
ع 0550 


د وأخرج أبو داود والبيهقيٌ عن ابن عباس : «أنْ امرأةٌ ركبت البحر فنذرَت إن نجاها الله 
أن تصوم شهراًء سانا الله فلم تصم حو ماتت» فجاءت ابنتها أو أختها إلى 
رسول الله عل فأمرها أن تصوم عنها»9؟"" , 


عبيد الله بن عبد الله بن محُتبة أنَّ أمه نذرت اعتكافاً فماتت ولم تعتكف فقال له ابن 
عباس : «اعتكف عن أمك90؟"" , 


دلالة هذه الأحاديث والآثار: 


وقد استذل الظاهرية بهذة الأخاديث التبوية والآثار عن الصخابة :على أن من ندر 
نذراً ومات قبل الوفاء بهء قضاء عنه وليّه سواءً كان نذره صلاة؛ أو صياماًء أو حبجاء أو 
عمرة: أو اعتكافاء أو ذكراء وكل برّ كذلك فإن أبن الول قضاء ندر المت استوجر 
من :رأس. إمال: الميت من يؤدي :نذر الميت: الذئ 'يعتبر ذين الثدظ , 


2-69 وقال الحنابلة مثل قول الظاهرية مستدلين بما ذكرناه من أحاديث نبوية, 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : من لعجا افاما اوضدفة أن غتها ار 
اعتكافاً أو صلاةً أو غيره من الطاعات, ومات قبل فعله. فعلَهُ الوليٌ عنه. 

وعن أحمد فى الصلاة: لا يُصلّى عن الميّت لأنه لا بدل لها بحال. وأما سائر 
الأعمال فيجوز أن ينوب الولئ عنه فيهاء وليس بواجب عليه ولكن يستحبٌ له ذلك على 
سبيل الندب والصلة له والمعروف. واستدل ابن قدامة لمذهب الحنابلة بالأحاديث 
الواردة في قضاء الوليٌ أو الوارث في نذر الصوم والحج ومطلق النذر ثم قال: وما عدا 


(7760) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص087. 

(77941) (رسئن أبي داود» جحىق» ص ه"1١.‏ وسئن البيهقي) ج ١ ١‏ ص8668. 
(77947) «المحلى» لابن حزم» ج48: ص78-70. 

(7794) «المحلى؛ لابن حزم. ج48 ص36 . 


حك 


.و .2 ءٍ .6 ٠.‏ .2 
المذكور في الحديث يقاسٌُ عليه. ثم فال ابن قزامة:والاولى أن يقش الندر غنه وارثه 
فإن قضاة غيره الترراييو 


3-8 نذر المال: 


وإن كان نذر من مات نذرٌ مال, تعلق ذلك بتركته . وقال الجمهور: يجب قضاؤه من 
١ 7‏ 3-6 7 
رأس ماله أي من تركته -» وإن لم يوص إلا إذا وقع نذره في مرض الموت فيكون من 
الثلث. وشرط المالكية والحنفيّة أن يُوصي بذلك مطلقاً. وإذا لم يخلف الميت تركة» 
وكان قد تذر نذراً مالي إن واريهُ لابلزمُه وفاء نذره. إل إذا شا التبرع .عنهد”؟"4: 


١‏ - هل قضاء نذر الميت واجبٌ على الولي والوارث؟ 


وقضاءً نذر الميت من قبل الوارث أو الوليٌ مستحبٌ؛ وليس بواجب عليهما على ما 
صرّح به الحنابللٌُ؛ وذكرناه عنهم قبل قليل على لسان ابن قدامة الحنبليٌ الذي قال عنه 
إنه قول جمهور أهل العلم, الأ ن يكون النذرٌ ماليأء ويكون للميت ترك فيخرج النذر 
من تركتهء فإن لم يكن له تركةٌ فلا وجوب على الوليّ في وفاء النذر المالي . والحجة 
لمذهب الجمهور أنْ النبي يك شبّه نذر من مات بالدّين وقضاء الدين عن الميت لا يجب 
على الوارث ما لم يخلف تركةً يقضي منها نذره"""©. 


(95؟5؟) «المغني» ج5. ص ”9”-*١‏ . 

(1145) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١١2‏ ص87ه. ورتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
جه. ص .١196١‏ 

(51845) «المغني) ج9. ص”". 


(نئ سا 


تكلمنا في الباب الأول عن العبادات: الصلاة والصوم والزكاة والحجّ. ثم تبعناها 
ع ءَ" 
بالكلام عن الايمان والنذور في الكتاب الثاني لأن فيها معنى العبادة والتقرب إلى الله 
1 
تعالى. فهي من ملحقات العبادة. ونتبع الآن الايمان والنذور بكتاب الأضاحي ؛ لأنها 
من الذبائح التي يُتقربٌ بها المسلم إلى الله تعالى. ففيها معنى العبادة والتقرب إلى الله 
تعالى. فهي بهذا الاعتبار ملحقة بالعبادات . 


3 تمهيد: 


"م١‏ - منهج البحث: 


والكلام عن الأضاحي يستلزم بيان تعريفها ودرجة مشروعيتها والمخاطب بالتضحية 
والأضحية في نفسهاء والتضحية وما يتعلق بها. 


وعلى هذا نقسم هذا الكتاب إلى الأبواب التالية : 
الباب الأول: تعريف الأضاحي وبيان مشروعيتها. 
الباب الثاني : المخاطب بالتضحية (المضحي). 
الباب الثالث: الأضحية (ما يُضحى به). 


الباب الرابع : التضحية (ذبح الأضحية) وما يتعلق بها. 


بقث 


لابث لتك 
ترب (رز نكا رب 6 سرويها 


إ[فتشفة © 


84 2 تعريف الأضاحي 

الأضاحي جمع. مفردها أضحية, والأضحاة شاةً ونحوها يُضحى بها في عيد 
الأضحى . وقيل : سودي ذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهارد. وضحى 
بالشاة ونحوها: ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى . 

وهي في الاصطلاح الشرعيٌ : ما يذبح من النعم ‏ الإبل والبقر والغنم ‏ تقرباً إلى 
الله تعالى في يوم النحر. وبعدّهُ أيام التشريق (أيام عيد الأضحى المبارك) كما سنبينه 
فيما بعد. 


- مشروعية الأضاحي : 


والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى : «فصّلٌ لربك وانحر». قال بعض أهل 
التفسير: «المرادٌ بقوله تعالى : «وانحر» الأضحية بعد صلاة العيد)*9""©. 


وفي السّئْة النبوية عن أنس قال: «ضحّى النبي يله بِكَبْشين أملحين» فرأيت واضعاً 


0150) «النهاية» لابن الأثير اج*. ص كلاء «المعجم الوسيط) ج١ ٠‏ ص/870. «نيل الأوطار» 
للشوكاني؛ جه: ص4١٠.‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص 
النسفي » صه١٠.‏ 

(94؟5؟) «أحكام القران» لابن العربي. اج صه/ا9١21‏ «تفسير ابن كثير) ج؟ » ص0686. 


يفف 


قلمه على صفاحهما ضحي ير فذبحهما بيذه) "1" وأجمع المسلمون على مشروعية 
الأضيحية 0 
0 1 2 2 
5 هل الاضحية سنة أم واجبة؟ 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفنكة بض تكد فووا وروي ذلك عن أبي 
بكر وعمرء. وبلال» وابن مسعود, وبه قال سعيد بن المسيب. وعلقمة. والأسود, 
وعطاء. والشافعي . وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر, وأهل الظاهر. وهو مذهب مالك. 
والحنابلة . وقال الثوري, والأوزاعي, والليث. وأبو حنيفة: هي واجبة9'"" . 


/ا 8‏ - ححة من قال إنها سنة : 


الحديث الذي أخرجه مسلم : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحٌي» 
فليُمسك عن شعره وأظفاره»7”"©. وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أنه ينه علق 
التضحية على إرادة الفيلي والواجب لا يعلق على الإرادة”*""©. ولكن لو نذرها صارت 
وانجبة بالنذو 


مم١‏ أدلة الوجوب : 


واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى : «إفصلٌ لربك وانحر». والآمر للوجوب . 
وجيت هركذا الاتتعدلال 31 الحراة مسيم الزت لجسي لد ل للا غتنام + 'فالامن 
يتوجه إلى ذلك لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام ولا شك في وجوب تتخصيص الله تعالى 
بالضلذ والتحري: 


واستدلوا العا بحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه : «من 0700 فلم يُضْحْ 


(51849) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج١٠3.)‏ ص8١‏ . ومعنى صفاحهما: أي جوانبهماء أي 
الجانب الواحد من وجه الأضحية . 

(530) «المغني» ج4. ص7١5.‏ 

(73201) «المغني» ج4. ص7١5.‏ «البدائع» جه. ص؟5. «المحلى» جلاء صهه", «القوانين 
الفقهية» لابن جزي» ص١3‏ . 

(109) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17. ص 1*8 . 

(300) و«المغني» ج4. صن518. «المحلى» جلا ص هه". 


كع 


فا يقر لطلانان ريط الاسعد لاك ودام نا انون صن اق :لانشنة عن فرتان: التشي: 
إذا لم يضح . دل على أنه قد ترك واجبأء فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب . 
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ليس صريحاً في الإيجاب59©., 
4 الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها: 
هذا وإنَّ الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتهاء نص عليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
100 8 ف على 1 2 0 5 

علا ولو غلسرا أن الفيادقة يعيمتينا: أفطن »الوا :04 
ونيا كدل على فضلياء وانها انض تمن الصركة يقتيقيا اللحاديف الراردة فطليا 

قن الل ا 

أ- عن زيد بن أرقم قال: «قلتٌ أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةُ 
أبيكم إبراهيم, قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنةً. قالوا: فالصوف؟ قال: 
بكل شعرة من الصوف ةو رواه 50 وابن ماجه . 

ب - عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : ما فقت الورزق في شي قشل :من عدر 
في سم عيد) 2 رواه الدارقطني . 

ج- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنْ النبيّ يا قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل 
أحبٌٍ إلى الله من هُراقَة دم وإنّهِ لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافهاء وأشعارهاء وإن 
الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسأ». رواه 
وقال الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأحاديث: «وأحاديث الباب تدل على مشروعية 

الضحية, ولا خلاف في ذلكء وأنّْها أحبٌ الأعمال إلى الله يوم النحرء وأن الدراهم لم 

تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية 05:9 , 

(5905) «دنيل الأوطار» للشوكاني » ج62 ص8 23٠١‏ 10 


[الفشوفقة «المغني» ج48 ص86١ا".‏ 
[لعقيفة «نيل الأوطار» للشوكاني .» ج20 ص8١٠١.‏ [فنقيفة «نيل الأوطار» للشوكاني » جه ص؟9١٠.‏ 
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- من هو المُضحي 9" : 

نريد بالمضحي المخاطب شرعاً بالتضحية - أي المكلف بالأضحية سواء قلنا أنها 
سئنة مؤكدة أو وا : والمخاطب را بالتضحية هو المجام ام العاقل الجر 
المستطيع مالياً. فلا تجب على الكافر ولا تسن في حقّه لانها قربةٌء والكافر ليس من 
أهل القربات . ولا تجب على الفقير» فلا يؤمر بها إل الغنيٌ » وهو من يملك مائتي درهم 
من الفضة أو عشرين دينارا من الذهب». أو شيئاً تبلغ قيمته النصاب المذكور سوى 
مسكنه. وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه. ولو كان عليه 

05 التضحية عن الصغار؟'"'"': 

وهل تجوز التضحية عن الصغير والصغيرة من مالهما؟ 

في المذهب الحنبلي روايتان عن أحمد: 
(الأولى) : ليس لولي الصغير أو الصغيرة التضحية عنهما من مالهما؛ لأنه إفراج شيء من 

مالهما بلا عوض كالهبة والصدقة. فلا تجوز وهذا مذهب الشافعي. 
(الثانية) : أن للوليٌ أن يضحي عنهما من مالهما إذا كانا موسرين وهُذا قول أبي حنيفة 

ومالك . 

1 ومتى ضحى ولي الصغير أو الصغيرة عنهما من مالهما لم. يتصدق بشيء 


(7704) «البدائع» جه ص54-57. «مغني المحتاج» ج4١‏ ص78 . «قوانين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالكيء ص7١7.‏ 

)71١09(‏ د«المغني» ج28 ص 271721-5121 «مغني المحتاج» ج14 ص787» «قوانين الاحكام الشرعية» 
لابن جزي المالكي,» ص/!١73.‏ 


اناك 


مق أفضيتيها: بل يوقرهما لهما لأنه' لا يجوز الضذقة ضال الضفان تطوعاً: 

1848 - المرأة كالرجل في التضحية: 

المرأة مخاطبة بالتضحية كالرجل» فتجب عليها أو تسن عليهاء كما تجب أو تسن 
على الرجل . قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «والأضحية مستحبة للحاجٌ بمكة, وللمسافر 
كما هي للمقيم ولا فرق» وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى : «وافعلوا ل 
والأضحية فعل خير» ا ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه» ولما ذكرنا من 
قول الروك كد في التضحية 000 ولم يخص عليه السلام بادياً من حاضرء ولا 
مسافراً من مقيم. ولا ذكراً من من أنثى » ولا حرّاً من عبد ولاتجانا هن حرو اسيم 
شيء من ذلك باطل لا يجوزا"5©. 
من شروط يستوي فيها الرجل والمرأة أن الدلائل لا تفصل بينهما»7©. 


414 ما يجب اجتنابه على مريد التضحية : 


أخرج 0 مسلم في «(صحيحه) عن أم سلمة عضي الله عنها أن النبي كلل 
قال: «إذا رأ يتم هلال ذي الحجة. وأراد أحدكم أن يضحّي , » فليمسك عن شتمارة 
ل ١‏ 


6 دلالة الحديث على ما يجتنبه مريد التضحية : 


أن 5 0 اا جل مار وبهذا قال الظاهرية 
وهو قول بعض الحنايلة» وحكاه ابن المنذر عن أحمد. وإسحاق» وسعيد بن المسيب» 

وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال الشافعي إنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وهو 
(789) «المحلى» جلا ص 7906 


تدلضيفة والبدائع» جه ص4 ". 
(5817) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1, ص 184 . 
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قول مالك فى رواية عنه75"159), 

«والمنع من إزالة الشعر يشمل المنع من إزالته بحلق و تقصير أو نتف أو إحراق» 
أو أخذه بنورة أو بغير ذلك؛ وسواء في هذا المنع شعر الإبط والشارب والعانة والرأس 
وغير ذلك من شعور البدن. والحكمة في النهي أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء 
ليعتق من النانيه 239 , 


(ستضفة «المحلى» جلاء ص ه0736 «المغني» ج28 ص6 ١اكوةاكت‏ «النووي في شرحه لصحيح مسلم» 
6ك ص8١7١1‏ 2 (مغني المحتاج) ج4» ص”787 . «قوانين الأحكام الشرعية)» لابن جزي 


المالكي , ص١١5؟.‏ 
(17215؟7) (صحيح مسلم بشرح النووي) ج217 ص8*١-7"9١.‏ 


اه 


(لإبح (ذايك 
5 سةٌ : الث ) 


65 ما يجزيء في الأضحية : 


لا يحرىء في الأضحية غير بهيمة الأنعام وهي : الإبل. والبقر. والغنم . ويدخحل 
و جر ات ا فالمعز نوع من الغنم, والجاموس نوع من البقر, 
بدليل أن نه يضم ذلك إلى الغنم والبقر في باب الزكاة©3"' , 


1 - سن الأضحية0527): 

ويشترط في الأضحية أن تبلغ سنا معينة» فقد قال الحنابلة وغيرهم : لا يجزىء إلا 
الجذعٌ من الضأن. والثنيٌ من غيره. والجذعٌ من الضأن هو ما له ستّة أشهر ودخل في 
السابع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية . والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت 
في الثالثة. والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت فى السادسة. 

مما تحزىء عنه الشاة الواحدة 35" : 

الجذع من الضأن يجزىء عن واحد. ولا تجزىء الشاة الواحدة ولو كانت سميئة 
وعمرها أكثر من سنة عن أكثر من واحدء وبهذا قال الحنفية. 


وقال الحنايلة : لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شَاةٌ واحدة, أو بقرة أو بدنة, 
نص عليه أحمد. وبه قال مالك» والليث» والأوزاعي , وإسحاق ؛ لأن النبى عد ضحى 


(3516) «المغني» ج48. ص5377-77, «البدائع» جه. ص ٠/١54‏ 
(فمتضفة 0 لمغنو »فج3 صسص؟5177-573., 
(فحضفة «المغني» ج8» ص 537١‏ «البدائع» جه. ص١/.‏ 


ع«مع ” 


بكبشين فقرّب أحدهما وقال: «بسم الله هذا عن محمد وأهل بيته؛. واحتج ابن قدامة 
الحنبلي بالإضافة | إلى هُذا الحديث بما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - أن النبئّ كلل أتى بكبشٍ ا جه ثم قال: بسم الله 
اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن َ محمدء ثم ضحى يه(4""©. كما احتج ابن 
قدامة بحديث ابن ماجه عن أبي أيوب قال: «كان الرجل في عهد النبي كله يضحي 
د عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون)9"" . 


68 ما تجزىء عنه البدنة أو البقرة"""") : 


تجزىء البدنة عن سبعة أشخاص وكذلك البقرة» وهذا قول أكثر أهل العلم.؛ وروي 
عن عائشة وعلي » وابن عمرء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال عطاء. وطاووس» 
والثوري, والأوزاعي», والشافعي. وأحمد بن حنبل» والحنفية وغيرهم. وعن سعيد بن 
المسيب أن الجزور ‏ أي البدنة أو البعير- يجزىء عن عشرة.» والبقرة عن سبعة. 

إذا ثبت هذا فسواءً كان المشتركون في البدنة أو البقرة من أهل بيت واحد أو من 
غيرهم» وساء كانوا متطوعين أو غير متطوعين. أو كان بعضهم يريد القربة» وبعضهم 
يريد اللحم, لأنَّ كل إنسانٍ منهم إنما يجزىء عنه نصيبه وحسب نيته فلا تضره نية غيره 
في نصيبهء وهذا ما نص عليه الشافعيُ » والحنابلة وغيرهم . 

وقال الحنفية: لا بدّ من أن يكون المشتركون كلهم يريدون القربة بالاضحية؛ فإن 
أرادهم بعضهم» وأراد البعض الآخر اللحم وليس القربة بالاضحية, لم تجزىء عن أي 
واحد منهم ضحى عن من نوى الأضحية. | 


سلامة الأضحية من العيوب: 


ينبغي أن تكون الأضحية سليمةٌ من العيوب حتى يكون لحمها وافراً طيبء ولهذا ورد 
النهي عن المعيبة» فقد روي عن على - رضي الله عنه ‏ قال: «نهى رسول الله يك أن 


[قتتضفة «المغني) ج24 ص "517١‏ (صحيح مسلم بشرح النووي) ج١1١٠‏ ص١؟١١1-؟١5؟7١.‏ 
(819؟) «المغني» ج8. ص 57١‏ «سنن ابن ماجه» ج7. ص 1١9١‏ . 
(تفضفة «المغني) ج28 ص9١5-١5ت‏ «البدائع» جه ص الا. 
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يُضحَى بأعضب القرن والآذن». وعن سعيد بن المسيب: العضبٌ هو النصف وأكثر من 
ذلك7""©. وفيه دليل على عدم إجزاء التضحية بأعضب القرن والأذن» وهو ما ذهب 
نصف قرنه أو أذنه”""2. وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
: «أربع لا يجوز في الأضاحي : العَوراءٌ البَيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء 
والعرجاءً البيّن ضلعها ‏ أي عرجها . والكسيرٌ (وفي رواية) والعجفاءً التي لا تَنقَى» رواه 
احنت واصجات السيين9"":: وممعتى الكسير' التي لتقن باق العجفاء التي لا شيء 
من اللحم لها*"". وقال الإمام النووي: «أجمعوا على أن العيوب الواردة في هذا 
الحديث وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزىء الأضحية بهاء وكذا ما 
كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل)*"". 


6 - يجزىء الخصي والحماء ونحوهما9'"" : 


يجزىء الخصي في الأضحية لأنْ النبي كله (ضحى بكبشين موجوثين) والوجأ رض 
الخصيتين» وما قطعت خصيتاه . ولأن الخصاء هو ذهاب عضو غير مستطاب» يطيب 
اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. 


وتجزىء الجماءٌ وهي التي لم يخلق لها قرن. وتجزىء الصماءٌ وهي الصغيرة 
الأذنء وتجزىء البتراء وهي التي لا ذنب لهاء سواءً كان ذلك خلقةً أو مقطوعاً. 


2-7 تكره مشقوقة الأذن أو المثقوية : 
وتكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة وما قطع شيءٌ منها لما روي عن علي - رضي الله 


)77١(‏ حديث علي ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال: رواه الخمسة. وصححه الترمذي . «نيل 
الأوطار» ج6. ص 1"6 . وفي «النهاية» لابن الأثير. معنى : أعضب القرنء بأنه المكسور القرن 
وقد يكون العضب في الأذن أيضاً. ولكنه في القرن أكثر. انظر «النهاية» لابن الأثي ج". 
ص١360؟.‏ 

(575؟) «نيل الأوطار» للشوكاني؛ جه. ص5١١.‏ 

(*3"7) «نيل الأوطار» للشوكاني » جه. ص©ه١١-5١11.‏ 

(خقضفة «المحلى» جلاء صللمه 09-7" . 

(1776) «نيل الأوطاره جه ص72١1١»‏ «المغني» ج4. ص"5176-577. 


(77) «المغني) ج8» ص5377-570. 
هه 


عنه قال: «أمرنا رسول الله يكن أن نستشرف العين والأذن. ولا نضحي بمقابلة ولا 
مدابرة» ولا خرّقاء. ولا شرقاء». ذكر هذا الحديث ابن قدامة في «المغني» وقال: 
«والمقابلة : هي مقطوع طرف الأذن, والمدابرةٌ: مقطوعة مؤخرة الأذن» والخرقاء : مثقوبة 
الأذن. والشرقاء: مشقوقة الأذن». ثم قال ابن قدامة: وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاءٌ 
بهاء ولا نعلم فيه خلافاً؛ ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشقٌء إذ لا يكاد يوجد سالم 
من هذا كله" ., 


: ولد الأضحية9”‎ - ١867 

ومن عَيّن أضحية ليذبحها يوم النحر فولدت, فإِنْ ولدّها يكون تبعا لها. حكمه 
حكمها سواء كان حماكٌ حين التعيين أو حدث بعده. وهذا مذهبٌ الحنابلة, وبه قال 
الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيّاء وإن ذبحهُ دفعه إليهم مذبوحاً 
.مع أرش ما نقصه بذبحه؛ لأنه من نماء أضحيته فلزمه دفعه إلى المساكين . وعلى مذهب 
الحنابلة يذبح ولد الأضحية في أيام النحر كما هو الحكم في أمه. 


(7771) «المغني» ج8, ص575. 
(فقضفقة «المغني» ج8» ص579-5178". 


انف 


للبت نرج 

4 المقصود بالتضحية وشروطها: 

المراد بالتضحية ذبح الأضحية. وشروطها (منها) ما يتعلق بمن عليه التضحية أي 
المُضْحَيء و(منها) ما يتعلق بوقت التضحية. 

66- شروط المضحي ومن يذبح الأضحية : 
أولاً : نية الاضحية عند الذبح : 

يشترط في التضحية أن ينوي المضحي نية الأضحية عند الذبح. فلا تجزىء 
النية» فلا يتعين الذبح للأضحية إلا بالنية, وليس على المضحي أن يقول عند الذبح 
عمن هُذه الأضحية؛ لأن النية تجزىء في ذلك. قال ابن قدامة: لا أعلم خلافاً في أن 
النية تجزيء. وإن ذكر من يضحي عنه فحسن9"" , 

ثانياً : يذبحها مسلم 0 : 

يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم؛ لأنها قربة فلا يتولاها غير أهل القربة وهم 
المسلمون؛ فإن استناب من عليه التضحية ذمياً في ذبحها جاز مع الكراهة, وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الشافعي. وأبي ثورء وابن المنذر. 

وحكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم. وهو قول مالك . وممّن كره ذلك 


الخضفة والبدائع» ج8, صض الا «المغني» ج28 ص١514".‏ 
(90؟3) «المغني» ج8. ص .51٠١‏ «المحلى» ج27 ص١8م".‏ 


/اهع 


أي كراهة ذبح الذمي أضحية المسلم ‏ علي وابن عباس. وجابر ‏ رضي الله عنهم -. 
وبه قال الحسن. وابن سيرين. 
واحتج ابن قدامة جواز ذبح الذمي لأضحية المسلم مع الكراهة؛ بأن من جاز له 
ذبح غير الأضحية» جاز له ذبح الأضحية كالمسلم. كما أن الكافر يجوز أن يتولى ما 
كان قربة للمسلم كبناء المساجد. فيجوز له أن يتولى للمسلم أيضأ ذبح أضحيته 
/اهم١‏ - ثالاً: يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده رجلا كان أو امرأة: 


ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده لأن النبي كل ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين ذبحهما بيده الشريفة7'"©. وهذا الاستحباب يسري على المرأة إذا أرادت أن 
تضحي كما يسري على الرجل . قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى -: «ويستحب 
و 0 أن يذبح أضحيته ضحيته أو ينحرها بيده فإن ذبحها أو نحرها بأمره 


مسلم غيره أ كتابى ) جرا جزأه ذلك59” , 
1 10 التسمية عند الذي 7): 


أن النبي يل كان إذا ذبح أضحيتة قال: عم اللهء والله أكبر» وكذلك كان 
0 0 وقال ابن قدامة: ولا نعلم من استحباب هذا خلافاً ولا في أن التسمية 
مجزئة. وإن نسي التسمية أجزأه. وإن زاد على التسمية فقال: «اللهم هذا منك ولك. 
اللهم تقبّل مني أو من فلان». فهذا حسن وبه قال أكثر أهل العلم . 
4 وقت التضحية : 
أول وقت التضحية إذا مضى من نهار اليوم الأول من عيد الأضحى مقدار صلاة 
العيد وخطبته 005 أول وقت ذبح الأضحية, ولا يعتبر في هذا التقدير نفس الصلاة. 
وإنما المعتبر ما تستغرقه من وقت مع الخطبة في أخف ما تجزىء به الصلاة والخطبة . 
ولا فرق في هذا بين أهل المصر والقرى وغيرهم. . وهذا مذهب الحنابلة. والشافعية. 
وابن المنذر. والأولى اعتبار وقت التضحية في- الأمصار بعد فراغ غ الإمام من الصلاة وخطبة 


العيد"") , 
اللقضيفة «المغني» ج4» ص١514.‏ (فقغرفة «المحلى» جلا» ص 738١‏ . 
(م«م73) «المغني» ج48 ص١514.‏ (78*4) «المغني؛ ج48: ص575-/519317 . 


لوف 


أما آخر وقت التضحية فهو آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام 
النحر ثلاثة أيام : اليوم الأول من العيد. ويومان بعده ‏ أي أيام العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر من ذي الحجة . وهذا قول عمرء وعلي , وابن عمرء وابن عباس» وأبي 
هريرة» وأنس» وهو مذهب الحنابلة؛ قال أحمد بن حنبل: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد 
من أصحاب رسول الله كلةء وبهذا قال مالك, والثوري , وأبي حنيفة . وروي عن علي : 
أن آخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق. وهو مذهب الشافعي. وهو قول عطاء 
والحس 9*2 , 


0 ما يفعله المضح بلحم أذ حبته (5775) : 
ويهدي ثلثهاء ويتصدق بثلثهاء وإن أبقى لنفسه أكثر من ثلثها جاز. وقال الحنفية: ما 
كثر التصدق به من لحم الأضحية فهو أفضل . 

5 هل يعطى الجزار بدلا عن أجرته شيئاً من الأضحية؟70”) 

قال الحتايلة الأايعطن الجوار عينا من الأفسية بدلا عن أجرته في ذبح الأضحية. 
وبهذا قال الشافعي. وأصحاب الرأي. ولكن إن دفع إلى الجزار شيئاً من الأضحية 
لفقره. أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى ؛ لأنه 
باقن وها وزايعا قله إليها: 


١87‏ - هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية أو جلدها؟”") 
قال الحنابلة : لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدهاء سواء كانت 
واخنةا رامد أو كانت تطرعا. قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها. وهذا 


ومنخلا. وروي نحو هذا عن الأوزاعي ؛ لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق 


اللحم . 
(3780) «المغني» ج48. ص578. (85؟) «المغني» ج8. ص57 . 
(38890) «المغني» ج4. ص74" . (7318) «المغني» ج8. ص4 570-517 . 


الن 3 


وقال أبو حنيفة : يبيع ما شاء من الأضحية ويتصدق بثمنه . وروي هذا عن ابن عمر: 
يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاقء, إلا أن ابن قدامة 
الحنبلي لم يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها؛ لأنه جعله لله تعالى فلم 
يجز بيعه كالوقف, إلا أنه أجاز الانتفاع بجلد الأضحية وقال: لا خلاف فيه؛ لأنه جزء 
منها فجاز له الانتفاع فيه كاللحم ؛ وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان 
عليه . 
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5 


الباب الثالث 


الصيام 
5 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الصيام المفروض 
ا - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى عشرة مباحث 
المبحث الأول: مشر وعية الصوم وبيان فضله وحكمته 


- تعريف الصوم ‏ 418 دليل مشروعيته - 48٠١‏ - فضل صيام شهر رمضان - 94/41١‏ 
حكمة الصوم . 
المبحث الثاني : ثبوت شهر رمضان 

7- تمهيد: - 487 ثبوت شهر رمضان بالرؤية أو بالإخبار عنها - 484 - أولاً: ثبوء 
شهر رمضان بالرؤية ‏ 4/826 الحكمة في اعتماد الرؤية لا الحسابات الفلكية في إثبات ابتداء 
رمضان وانتهائه - 985 - ثانياً: ثبوت رمضان بإكدال شهر شعيان - 4817 - صيام يوم الشك - 
4- هل يصوم من رأى الهلال وحده؟ ‏ 488 ثالث : : ثبوت هلال رمضان بالخبر عن رؤيته 

يشترط في هذا الإخبار  44٠‏ مذهب الحنفية - 44١‏ مذهب الشافعية - 447 مذهب 
ل يس الح ارا ل 
مذهب الجعفرية ‏ 417 - القول الراجح في الخبر الذي يثبت به رمضان - 948 - انتهاء شهر 
رمضان وما يثبت به انتهاؤه: عند الجمهور - 4949 عند الحنفية  ١٠١١‏ عند الظاهرية ‏ 
١‏ القول الراجح فيما يثبت به انتهاء رمضان  ٠٠١7‏ هل يثبت هلال رمضان وشوال بخبر 
المرأة؟ أ مذهب الحنفية ‏ ب مذهب الشافعية ‏ ج ‏ مذهب الفكاباة .لعي ارا 
- ه - مذهب المالكية - و- مذهب الظاهرية  ٠٠١‏ - القول الراجح  ٠٠١4‏ - هل يفطر من 


اكع 


رأى هلال شوال وحده؟ ‏ ه١٠٠‏ - هل يشترط لثبوت هلال رمضان وشوال حكم القاضي؟ - 
5 الجواب هو: عدم اشتراط حكم القاضي - 1٠١١17‏ - تعليل عدم اشتراط حكم القاضي 
٠٠١4 -‏ - تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال - ٠٠١4‏ هل يلزم من رأى الهلال أن يشهد أمام 
القاضي؟  ٠١٠١‏ - لماذا تجب الشهادة أمام القاضي برؤية الهلال؟ - 1١11‏ مخالفة حكم 
القاضي بعدم ثبوت الهلال - 1١١7‏ مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال شوال  1١117‏ - 
مخالفة حكم القاضي بشبوت هلال رمضان أو شوال  ١١١4‏ - الراجح في موقفنا من حكم 
القاضي بشأن الهلال  ٠١١6‏ - هل يجوز إثبات الهلال بالحساب؟  1١15‏ اختلاف 
المطالع. وآراء الفقهاء فيه ٠١17‏ مذهب الحنفية - ٠١١4‏ مذهب الحنابلة - ١١١9‏ 
مذهب المالكية ٠١٠١‏ - مذهب الشافعية  ٠١71١‏ - القول الراجح  ٠١١57‏ - الانتقال من بلد 


الرؤية إلى غيره وبالعكس . 
المبحث الثالث: شروط وجوب الصيام 

م١٠‏ تمهيد  1١74‏ - أولاً: الإسلام  ٠6‏ اانا : البلوغٍ -1١75‏ أمر الصبي 
والصبية بالصوم 00 ٠١97‏ ثالعاً: العقل - 78 ٠‏ رابا الطهارة من الحيض 
والنفاس ٠١١9‏ - الحيض أو النفاس إذا حدثا أثناء نهار الصوم - ٠٠‏ طهارة الحائض أو 
النفساء في نهار رمضان  ٠ ٠١‏ - كيفية وجوب القضاء على الحائض والنفساء ع ٠١9‏ - الحائفض 
إذا انقطع حيضها ليلا ولم تغتسل . 
المبحث الرابع : الرخصة في الإفطار 

م١٠١‏ تمهيد  1١74‏ - أولاً : : الشيخ الكبير والعجوز ‏ ه7٠‏ كانه : المروشي ولواب 
الصحيح إذا خاف المرض إذا صام ١٠١‏ ثالعا : :هن كانت صبنعته. شاقة م١٠‏ - رابعاً: 
من غلبه الجوع والعطش و١١‏ تخامساً: المسافر كاد اهنا : الحامل والمرضع - 
0١‏ المرضع المستأجرة - 47 ٠ ٠‏ - الفطر في القتالٍ يي -٠‏ الفدية عن فطر المعذور 
ومقدارها ‏ 45 ٠١‏ - الراجح في الفدية. جواز إتخراجها غيناً تقد 
المبحث الخامس : أركان الصوم 

8 تمهيد  ١١45‏ - أركان الصوم  ٠١47‏ - أولاً: النيّة. هل هي ركن في الصوم أو 
شرط لصحته؟ ٠١44‏ - النية شرط لصحة الصوم - ٠١49‏ - وقت النية 6 اقل حجن 
النية لكل يوم؟ - ١٠١8١‏ - تعيين النية  ٠١67‏ - النية المترددة - ٠١91‏ ثانياً : : الإمساك عن 
المفطرات وزمانه - ٠١685‏ - زمان الإمساك . 


ذه 


المبحث السادس : مبطلات الصوم وما يحب فيها وموانع البطلان 

6 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول مبطلات الصوم وما يجب فيها 

5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: ما يدخله الصائم إلى جوفه 

٠١‏ - أولاً: الأكل والشرب - ١١88‏ - ثانياً: غير الآكل والشرب  ٠١54‏ - قول ابن تيمية 
٠١66‏ مذهب الظاهرية  ١٠١51١‏ مالا يمكن التحرز منه - ١١57‏ المضمضة والاستنشاق 
٠١77‏ - بقايا الطعام في الأسنان  ٠١584‏ - التقطير في إحليل الرجل وفرج المرأة. 


- أولا: دم الحيض والنفاس  65 9 ثانياً : دم الاستحاضة. ودم الجروح‎ ٠056 
رابعاً: خروج القيء.‎ - 1١54 - ثالثاً: خروج الدم بالحجامة‎ - 7 


الفرع الثالث: الجماع وما يتعلق به 

8 جماع الرجل زوجته  ٠١7٠١‏ - المرأة كالرجل في فساد صومها بالجماع - ٠١7/١‏ - 
جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج  ٠١1/7‏ - جماع الرجل امرأته وهي نائمة ‏ */ا١٠‏ - 
المجنون يطأ زوجته وهي صائمة - 1٠١1/4‏ - تكرار الجماع : أ- تكراره في يوم واحد ‏ 8/ا ٠١‏ - 
ب - تكراره في أيام متفرقة  ١١175‏ - جامع زوجته ثم طرأ لأحدهما عذر للفطر   1١1//‏ أفطر 
بالأكل ثم جامع. هل تلزمه كفارة؟ - ٠١1/8‏ جماع من رأى الهلال وحده. هل عليه كفارة؟ 
١.1‏ سراق ابن تيمية في هذه المسألة  ١١8٠‏ مساحقة النساء  1٠١81‏ - تقبيل الصائم 
زوجته - 1١487‏ مذهب الظاهرية  ٠١87‏ - مذهب المالكية  ٠١84‏ - ما يكون حكمه حكم 
القبلة  ٠١86‏ هل يحل التقبيل للزوجين الصائمين؟ - ٠١87‏ - القول الراجح   ٠١41/‏ هل 
يفسد الصوم بالنظر إو بتكراره إلى المرأة؟ - ٠١84‏ هل تجب الكفارة إذا فسد الصوم بالنظر 
وتكراره؟ - 1١84‏ - إنزال الصائم بالتفكرء هل يفسد صومه؟  ٠١90‏ - من أفطر ولزمه الإمساك 
بقية يومه فما حكم جماعه  ١١941١‏ من أصبح جنبا لم يفسد صومه. 


الفرع الرابع : الردة 


؟ 4 ١‏ الردة تفسد الصوم ‏ وعلى المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته بسبب ردته . 
1 


الفرع الخامس: تبدل النية 

١97‏ - من نوى الإفطار فقد فسد صومه وأفطر. 
المطلب الثاني: موانع بطلان الصيام 

4 المقصود بالموانع - ١١48‏ - أولا: الخطأ  ١٠١45‏ - الصورة الأولى من الخطأ - 
٠17‏ الصورة الثانية من الخطأ  ١١94‏ - الصورة الثالثة من الخطأ  ٠١949‏ - الصورة الرابعة 
من الخطأ  ١١٠١‏ - ثانياً: النسيان - ١١١١‏ الجماع من المرأة وهي ناسية صومها  ١١١7‏ 
ثالناً: الإكراة. 
المبحث السابع : القضاء والكفارة 

١٠١‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول : القضاء 


متى يجب القضاء  ١١١8‏ - متى تقضي الحائض والنفساء  ١١١5‏ - قول الإمام 
ابن حزم -1١١1/‏ دليل وجوب القضاء  ١١١‏ - وقت القضاء عند الحنفية  1١١١94‏ وقت 
القضاء عند الحنابلة - ١١١١‏ - التتابع في القضاء. 


المطلب الثاني : الكفارة 


0١‏ تمهيد - ١١١1‏ ما هي الكفارة؟ وبم تكون؟  -١١١*‏ الدليل على وجوب 
الترتيب في الكفارة  ١١١84‏ - إذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام - 1١1١1١6‏ احتساب صيام 
الشهرية بالأهلة  ١١15‏ - الإطعام - 11117 مقدار الإاطعام  ١١١8‏ - كيفية الإطعام ‏ 
84 - هل يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام؟  ١١٠١‏ - مذهب الظاهرية في الإطعام . 


المبحث الثامن: ما يستحب ويكره ويباح في الصوم 


المطلب الأول: مستحبات الصيام 


1 خآولا» الشفون فاخي وان وليل تاغير السون وشكيس د 06 جيل 
الفط وعلى ماذا يفطر؟  ١١75‏ - ما يقوله عند الإفطار  ١١78‏ طلب ليلة القدر  ١١755‏ 
الاعتكاف في رمضان - -1١١171/‏ حفظ اللسان وصونه من الكذب ونحوه . 


6: 


المطلب الثاني : مكروهات الصيام 

148 أولا : الوصال في رمضان  ١١78‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق  ١١700‏ - 
مباشرة الزوجة . 
المبحث الثالث: مباحات الصيام 

- التسوك بالسواك‎ - ١١7 - أولاً: تأخير اغتسال الحائض والنفساء والجنب‎ - ١ 
دخول الماء إلى جوف المغتسل بلا‎ ١١*84  هدسجو صب الماء على رأس الصائم‎ -١١* 
ذوق الطعام.‎ - ١١8 تعمد‎ 
المبحث التاسع : من مات وعليه صيام‎ 
المطلب الأول: من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر قبل إمكان القضاء‎ 

لا شيء على من مات قبل إمكان القضاء - ١١8‏ - وإذا أوصى بالإطعام عنه 
صحت وصيته عند الحنفية . 
المطلب الثاني : من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر بعد إمكان القضاء 

089 حالات إمكان القضاء  ١١4٠‏ مذهب الحنفية  ١١4١‏ مذهب الشافعية ‏ 
5 مذهب الحنابلة  ١١847‏ مذهب الظاهرية - ١١44‏ - مذهب الزيدية والجعفرية - 


696 -رأي ابن القيم ١١47‏ - القول الراجح وأدلته - ١١417‏ - الدليل الأول - ١١48‏ - الدليل 


بالولي وهل يختص الصوم به عن الميت؟  ١١575‏ - القول الراجح . 
المطلب الثالث: من أفطر لغير عذر ومات 


١6‏ - من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه القضاء  ١١64‏ - إذا مات بعد إمكان القضاء 
وقبل القضاء  ١١60‏ - إذا مات قبل إمكان القضاء. 


المبحث العاشر: الاعتكاف فى شهر رمضات 


تعريف الاعتكاف ‏ /ا6١١ ‏ مشروعيته - ١١64‏ - أوقاته ومدته  ١١69‏ - مدته ‏ 


"6 


تحليد مدته بتعيين ابتدائه وانتهائه في النذر والتطوع - ١١51١‏ - من نذر اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان - ١١57‏ - شروط صحة الاعتكاف  ١١57‏ - لا تشترط الذكورة ولا الحرية 
1١١155 -‏ - وتشترط النية - ١١56‏ - ويشترط الصوم - ١١55‏ - حجة من لم يشترط الصوم لصحة 
الاعتكاف  ١١517‏ - الراجح عدم اشتراط الصوم - 1١58‏ - أن يكون الاعتكاف في المسجد 
1159 - لا خلاف في اشتراط المسجد مكانا للاعتكاف للرجل  1١7١‏ - أفضل المساجد 
للاعتكاف  ١١7/١‏ - اعتكاف المرأة وشروطه - 1117 - أولاً: إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف ‏ 
-١7*‏ الراجح ليس للزوج الرجوع عن إذنه لزوجته بالاعتكاف  ١١174‏ شرط المسجد 
لاعتكاف المرأة: مذهب الحنفية  ١١1/8‏ - مذهب الحنابلة والشافعية  ١١15‏ - القول الراجح 
١١17‏ ما يفعله المعتكف في اعتكافه  ١١178‏ القول الراجح  ١١14‏ محظورات 
الاعتكاف  ١١8٠‏ - أولا: الخروج من مكان اطاط ا جب ات ارو يران اتروع 
من أجله - -١١87‏ خروج المرأة ة من محل اعتكافها - ١١87‏ - أعذار للمرأة في الخروج من 
معتكفها: الحيض - ١١84‏ - الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف  ١١88‏ ب- خروجها لقضاء 
العدة  ١١85‏ - عدة الطلاق البائن مثل عدة الوفاة  ١١481/‏ - في اعتكاف التطوع تخرج لقضاء 
عدتها ثم إذا انتهت فلها الخيار في الرجوع إلى معتكفها  ١١84‏ - ثانيا: المحظور الثاني : 
الجماع لام ف با ب ا ك1 
اعتكافها  ١١40‏ - ثالثا: المباشرة فيما دون الجماع في الفرج - ١١4١‏ - التقبيل ونحوه وأ وأثره 
في الاعتكاف - ١157‏ - المرأة كالرجل في فساد اعتكافها بالجماع والمباشرة - ١١191‏ - فعل 
محظورات الاعتكاف بنسيان أو إكراه  ١١45‏ - القول الراجح  ١١4‏ - ما يجب في الاعتكاف 
إذا فسد - ١١45‏ ما يباح للمعتكف في اعتكافه 11417 - للزوجة أن تطيب أو ترجل رأس زوجها 
١١194‏ - للزوجة أن تزور زوجها المعتكف  1١١49‏ - الشروط فى الاعتكاف  ١١٠١‏ 
الشافعية كالحنابلة أجازوا الشروط في الاعتكاف - المالكية لا يجيزون الشروط في الاعتكاف. 


الفصل الثاني : الصوم غير المفروض (صوم التطوع) 

١‏ تعريفه د2””. محل صوم التطوع ل “#ا. دليل:مشروعيته 150412 -شروط 
صوم 0 لصن د سور و كه 0 ١‏ 
الوا ا صيام ل 0 
الراجح  ١1١١4‏ من دخل في صوم التطوع هل يلزمه إتمامه؟  ١71١6‏ - القول الراجح - 
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5 المرأة تصوم تطوعاً بإذن زوجها - 1777 - للزوج أن يفطر زوجته الصائمة تطوعاً. 
الفصل الثالث: الأيام المنهي عن صيامها 

2-4 أولاً: يوم الشك  ١5114‏ - الراجح في صيام يوم الشك  ١77١‏ - ثانياً: استقبال 
رمضان بصوم يوم أو يومين - ١157١‏ - ثالثاً: النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان  ١777‏ - 
النهي عن صيام يومي العيد - ١75‏ خامساً: النهي عن صيام أيام التشريق  ١774‏ - سادساً : 
البو عن بام يوم الجمعة منفرداً - 11976 - سابعاً: العين عل إفراد يوم السبت بالصوم - 
5 - ثامناً: صوم رجب - 1١777‏ تاسعاً: صوم الدهر - ١718‏ - عاشراً: صيام يوم النيروز 
وأعياد الكفار. 


الفصل الرابع : النهي عن الصيام المقترن بشيء منهي عنه 
6- المقصود بهذا النهي - ١70‏ - أولاً: الوصال في الصوم - ١79١‏ حكم هذا 


الصيام - 117 - الراجح في حكم الوصال في الصوم 177 - ثانياً: الصوم مع الصمت عن 
الكلام - ١74‏ - ثالثاً: صوم يوم زكريا. 


الباب الرابع 
الحج 
8 7 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أحد عشر فصلاً. 
الفصل الأول: فضائل الحج ودلائل فرضيته وبيان حكمته 
2-5 فضائل الحج  ١77‏ دلائل الأحاديث صريحة في فضائل الحج والعمرة - 
 -_-‏ دلائل فرضية الحج  ١74‏ - كيفية وجوب الحج - ١74٠‏ هل وجوبه على الفور أو 


على التراخى ي؟ - 17141 - المستحب المبادرة إلى أداء الحج ال ا 
استطاعته حتى مات كان آثماً 11 كماع 517 اماو كي اشع ايف 


الفصل الثاني : شروط وجوب الحج 
6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الشروط التي تعم الرجال والنساء 
5 - أولاً: الإسلام, والبلوغ. والعقل, والحرية  ١1417‏ - ثانياً: الاستطاعة - ١744‏ - 


1/ 


الراجح في المقصود بالاستطاعة وما تتحقق به - ١748‏ - شرط الراحلة لمن بعد عن مكة ‏ 
6١‏ هل تثبت الاستطاعة ببذل الزاد والرحلة؟ - ١76١‏ - المقصود بالزاد والراحلة - ١187‏ - 
ع د ١١8‏ هل يلزم الشخص بيع أمواله للحج؟ -1١784-‏ 
ثالعاً : شرط أ من الطريق - 1788 :بذ المال لسلامة الطريق ١765‏ - رابعاً: صحة البدن 
وحرمة السفر - ١761/‏ - نخامساً : إمكان إدراك الحج في وقته - ١58‏ - النيابة في الحج - 
2-4 على العاجز عن الحج ببدنه حاضرا ومستقبلا القادر بماله أن ينيب عنه  ١7١‏ - شروط 
النيابة في الحج  ١511‏ - النيابة في الحج عن الميت  ١517‏ - المرأة كالرجل في النيابة عن 
الحج . 

المبحث الثاني : شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين‎ - ١7 


المطلب الأول: أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم معها 

6 أقوال الفقهاء في هذه الشروط: أولاً: قول الشافعية  ١558‏ - قول المالكية - 
5 قول الظاهرية - ١7517‏ - قول الزيدية - ١754‏ - قول الحنابلة - ١1759‏ - قول الحنفية 
1١137١‏ - قول الجعفرية  ١717/١‏ - مناقشة الأقوال وأدلتها  ١717/7‏ - الجواب على احتجاجهم 
بحديث عدي.» وعلى احتجاجهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب -  ١1717/#‏ ما يرد 
على القائلين بحج المرأة إذا كان معها امرأة ثقة - ١510/4‏ - الرد على ما احتج به الظاهرية لعدم 
اشتراط الزوج والمحرم مع المرأة  ١11‏ من اشتراط وجود الزوج أو المحرم مع المرأة احتج 
بأحاديث صحيحة وصريحة بهذا الشرط - ١171/5‏ حج المرأة برفقة نساء ثقات يقمن مقام الزوج 

أو المحرم يمكن الاحتجاج لهذا القول بحجة مقبولة 0 
الراجح ١١1/94‏ - لا فرق بين الشابة والعجوز في شرط الزوج أو المحرم - ١1١8٠١‏ - من هو 
المحرم؟ ؟ - ١781‏ الكافر ليس بمحرم للمسلمة - 1187 - يشترط في المحرم أذككرة يلها 
عاقلا ١787‏ - السفر الذي يجب فيه المحرم  ١784‏ - الأحاديث في هذا السفر - 1١1786‏ - 
اختلاف مسافات السفر في الأحاديث - ١1785‏ - قول الإمام النووي والإمام أحمد بن حنبل - 
817 - القول الراجح هو قول الإمام أحمد وما يترتب عليه - ١1784‏ - هل يجب على الزوج 
أو المحرم مصاحبة المرأة في سفر حجها؟ ‏ قول الظاهرية - ١74‏ - قول الجمهور - ١14١‏ - 
لا يجب عند الجمهور خروج الزوج أو المحرم مع المرأة في سفر الحج ولو بذلت له نفقاته - 
1١‏ الراجح في مسألة خروج الزوجة والمحرم في سفر الحج - ١197‏ هل يجب على 


5: 


المرأة بذل نفقة من يخرج معها إلى الحج؟  ١797‏ هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة إلى 
الحج  ١194‏ - موت المحرم قبل الخروج للحج  ١148‏ هل يجب على المرأة أن تتزوج 
بمن يحج بها؟ 
المطلب الثاني: أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة 

65 الشرط الثاني لوجوب الحج على المرأة ‏ بيان مذهب الحنفية - ١7917‏ - بيان 
الفصل الثالث: حج من لم يجب عليه الحج, ومن مات في طريقه إلى الحج 

4 أولاً: حج من لم يجب عليه الحج - ١1749‏ - المرأة تحج بدون محرم  ١00‏ 
حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج - ١701‏ - قول ابن قدامة وما يفهم منه.. 


الفصل الرابع: أركان الحج 

7 تمهيد - 1١707‏ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على أساس ما 
اخترناه من مذهب الحنفية فيما يعتبر من أركان الحج . 
المبحث الأول: الوقوف بعرفة 

65 الدليل على أن الوقوف بعرفة أنه ركن ‏ ه٠7١‏ مكان الوقوف بعرفة  ١7٠:5‏ - 
وقت الوقوف بعرفة   ١701/‏ حجة ابن قدامة فيما ذهب إليه من وقت الوقوف بعرفة - ١٠04‏ - 
الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس - ١1704‏ من لم يقف في عرفة إلى غروب الشمس» ماذا 
عليه؟  1٠١‏ - من جاء عرفات ليلا فحجه صحيح ولا شيء عليه - ١1711‏ - مقدار الوقوف 
بعرفة وصفته - ١11١7‏ - وقوف الحائض والجنب بعرفة . 


المبحث الثاني: طواف الزيارة أي طواف الإفاضة 

31 - أسماء هذا الطواف ‏ 1815 - الدليل على أنه ركن  ١16‏ شرائط هُذا الطواف 
١1"‏ أولا : النية - /117 - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند أحمد ومالك والشافعي 
- 118 - مذهب الحنفية في شرط الطهارة للطواف  ١7١19‏ - مذهب الظاهرية فى شرط الطهارة 
للطواف  ١77١‏ - ما تصنعه الحاجة إذا حاضت قبل الطواف  117١‏ - إذا لم تستطع الحائض 
البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف ماذا:تصنع؟ - 1377 - الجواب: على رأي الحنفية وإحدى 
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الروايتين عن أحمد  ١77‏ رأي الشافعية وما يرد عليه ١3784‏ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
في طواف الحائض - ١760‏ - القول الراجح في طواف الحائض - ١1875‏ - رأي ان تمل و 7 
شتراط الوضوء للطواف ‏ /ا*١ ‏ حجة المشترطين الوضوء لصحة الطواف - ١778‏ مناقشة 
هذه الحجة  ١378‏ الشرط الثالث للطواف: الطهارة من النجاسة : أقوال الفقهاء في هذا 
الشرط  ١*٠‏ حجة القائلين بهذا الشرط. والقول الراجح فيه ١771١‏ الشرط الرابع : ستر 
العورة  ١*7‏ الشرط الخامس: تكميل سبعة أشواط» وأقوال الفقهاء في هذا الشرط - 
"م١‏ الراجح قول الجمهور في هذا الشرط  ١*4‏ - إذا شك في عدد أشواط طوافه بنى 
على اليقين  ١"‏ الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط - ١*5‏ - قول الشافعية في هذا 
الشرط -  ١*89/‏ الطواف بجميع البيت - ١878‏ الشرط الثامن: أن يجعل البيت عن يساره 
في الطواف  ١78‏ الشرط التاسع : أن يكون بدء الطواف من الحجر الأسود ١71٠‏ الشرط 
العاشر: أن يكون الطواف في المسجد الحرع ١51١‏ الشرط الحادي عشر: أن يطوف 
ل مكنا - 147 - حكم من طاف 00 - 1549 - وقت طواف الإفاضة  ١844‏ ما 
وض في الطوافف: أولا: العرسن الوق انا يسن الاضطباع ه 1"4‏ ثالثاً : 
الرمل في الطواف - 5 رابعاً: ويسن استلام الحجر الأسود ‏ /ا4١ ‏ الإشارة إلى الحجر 
الأسود عند تعذر استلامه - ١744‏ - خامسا : يستحب استلام الركن اليماني دون تقبيله  ١49‏ - 
سادسا: يستحب الدعاء في الطواف والإكثار منه  ١8٠‏ سابعا: قراءة القران في الطواف - 
6١‏ ما يباح في الطراف 1887 - ما يكره في الطواف - ١87‏ ما يستحب ويكره ويباح 
للنساء في الطواف  ١584‏ ما تشترك فيه النساء مع الرجال في الطواف اتتها ا أو إناخة أر 
كراهة - هه*١ ‏ ما تختلف فيه عن الرجال في الطواف . 


الفصل الخامس : واجبات الحج 

265 - ما هي واجبات الحج؟ ‏ /ا0 ١‏ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة 
مباحث: 
المبحث الأول: السعي بين الصفا والمروة 


4" - حكم هذا السعي - ١109‏ - القول الأول: إنه ركن  ١185٠‏ - القول الثاني : إنه 
واجب - ١51‏ - القول الثالث: إنه سئة  1١*57‏ القول م 
الصفا والمروة - ١584‏ - ركن السعي 1856 - شرائط جواز السعي وسئنه: أ ولا: أن يكون بعد 
طواف صحيح - ١1855‏ - ولكن هل تشترط الموالاة بين ن الطواف والسعي ١*1‏ ثانياً : الترتيب 
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في السعي - ١1١58‏ - لا يشترط في السعي الصعود على الصفا والمروة - ١59‏ - الموالاة بين 
أشواط 9 - -١703706‏ الرمل في السعي - ١17١‏ - لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر 
والأكبر لعؤار السعي - ١77‏ - وقت السعي ١7‏ حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي 
١/4 -‏ سعي النساء  ١076‏ - سعي الحائض - ١775‏ تعقيب على تفصيل الحنفية في 
سعي الحائض - ١77‏ قول ابن حزم في تقديم المناسك بعضها على بعض - ١7178‏ - قول 
ان علاطي ص الخاقريي 01 لامح المرانا الصغرة ا علي لصفا والمرو ام لاد 
لا رمل على المرأة في السعي . 
المبحث الثاني : الوقوف بمزدلفة 

-0١‏ حدود المزدلفة  ١1585‏ - أسماء المزدلفة  ١88‏ هل يجب الوقوف أو المبيت 
في مزدلفة؟ - 1884 - أولاً: قول الحنابلة - 1786 - بم يتحقق المبيت في مزدلفة؟ - ١85‏ - 
ثانيا : : قول الحنفية ‏ /1م١ ‏ ثالعا : قول المالكية - ١588‏ مكان المبيت والوقوف - ١789‏ - 
ما يستحب في الوقوف أو المبيت بمزدلفة  ١764٠‏ الخروج من مزدلفة إلى منى - ١91‏ - فوات 
الوقوف بمزدلفة - ١787‏ وقوف النساء بمزدلفة  ١947‏ سقوط وجوب الوقوف بمزدلفة عن 
المرأة - ١95‏ - خروج النساء من مزدلفة في الليل - ١46‏ الأحاديث في خروج النساء من 
مزدلفة في الليل - ١7945‏ - ما يستفاد من هذه الأحاديث - ١917‏ - خروج مرافقي النساء من 
مزدلفة - ١894‏ - خروج النساء من مزدلفة ليلا هل هو واجب أو رخصة. 
المبحث الثالث: رمي الجمار في منى 

8 معنى رمي الجمار - ١5٠١‏ - دليل وجوبه - ١40١‏ - وقت الرمي - ١1037‏ - الرمي 
يوم النحر: بيان أول وقته  ١407‏ - القول الأول ١4١04‏ - أدلة هذا القول  ١408‏ - وجه 
الدلالة بهذه الأحاديث - ١405‏ - القول الثاني وأدلته - ١50377‏ - القول الثالث - ١408‏ - أدلة 
القول الثالث - ١504‏ - القول الراجح - ١4٠١‏ - رمي النساء ومن يلحق بهن - ١4١1١‏ من 
تشملهم رخصة الرمي بليل المقررة للنساء - ١417‏ - الرخصة تشمل محارم وأزواج النساء ‏ 
- الخلاصة فيمن تشملهم الرخصة ومن لا تشملهم - ١414‏ - اخر وقت الرمي يوم النحر 
- 1416 - إذا لم يرم حتى غابت الشمس - 1416 - الرخصة في تأخير الرمي إلى الليل للعذر: 
أولا: الرخصة للنفساء والحائض - ١4117‏ - ثانيا : الرخصة للرعاة ١51١4‏ دلالة الأحاديث على 
تأخير رمي الرعاة إلى الليل - ١519‏ - الرمي في أيام التشريق - ١57١‏ - أول وقت الرمي في 
أيام التشريق - ١457١‏ - ما يستفاد من الأحاديث لمعرفة هذا الوقت  ١477‏ بعض الفقهاء 


الاع 


أجازوا الرمي قبل الزوال في أيام التشريق مطلقاً أو بقيود  ١577‏ - القول الأول - ١474‏ - القول 
الثاني - ١576‏ - القول الثالث - ١475‏ - جواز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة - ١4717‏ - قول 
آخر عن أبي حنيفة في تقديم الرمي قبل الزوال - ١1478‏ - آخر وقت الرمي في أيام التشريق - 
56 قول الشافعية  ١478‏ - قول المالكية  ١4١‏ قول الحنابلة  ١4*57‏ وقت الرمى 
للرعاة  ١4#‏ الرخصة لرعاة الإبل الرمي بالليل - ١5*85‏ أخذ الحنابلة بهذه الضف 
80 2 إلحاق أصحاب الأعذار بالرعاة في رخصتهم  ١45‏ - تأخير الرمي - ١8737‏ - قول 
الشافعية - ١478‏ - قول الحنفية  ١478‏ فوات الرمي - ١55٠‏ - الاستنابة في الرمي - ١44١‏ - 
مكان الرمي أو ماذا يرمي؟ - ١447‏ - الترتيب في رمي الجمرات  ١454#‏ - الموالاة في الرمي 
١444 -‏ - موضع سقوط الحصى في الرمي - ١458‏ - بماذا يرمي؟ - ١445‏ - من أين يجمع 
الحصى؟  ١84141‏ عدد الحصى وحجم الحصاة - ١41448‏ - موقف السرامي وكيفية الرمي - 
4 المرأة لا ترفع يدها في الرمي . 
المبحث الرابع : الحلق والتقصير 

6 معنى الحلق والتقصير  ١40١‏ - مدى مشروعيتهما  ١407‏ - الراجح أنهما من 
مناسك الحج الواجبة - ١467‏ الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال  ١404‏ - التقصير 
هو المشروع في حق المرأة ‏ ه48١‏ هل يحرم الحلق على المرأة؟ ١407‏ هل يجوز الحلق 
للأنئى في بعض الحالات - ١487‏ - القول الراجح في مسألة الحلق والتقصير للمرأة - ١4808‏ - 
الاستثناءات  ١489‏ - مقدار الواجب في الحلق أو التقصير - ١45٠0‏ - مقدار الواجب في 
التقصير للمرأة - 1١‏ زمان ومكان الحلق والتقصير  ١457‏ - قول ابن قدامة الحنبلي - 
١45‏ - قول الشافعية  ١5514‏ - قول المالكية  ١5568‏ - زمان ومكان التقصير للمرأة -١8455-‏ 
ما يترتب على الحلق أو التقصير بعد رمي يوم النحر - ١4717‏ - بماذا يحصل التحلل - ١458‏ - 
تحلل المرأة بعد الرمي والتقصير - ١4358‏ - المبيت في منى أيام التشريق . 
المبحث الخامس: طواف الصدر (طواف الوداع) 

المقصود بطواف الوداع ومدى مشروعيته  ١541/١‏ - على من يجب طواف الوداع؟ 
١47/7 -‏ - هل تطوف الحائض والنفساء؟ ١817‏ الحائض إذا طهرت بعد خروجها من مكة ‏ 
١4‏ - هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟  ١41/6‏ وقت طواف الوداع : قول الحتابلة 
والشافعية  ١5175‏ - قول الحنفية ‏ /ا/541١‏ - المرأة كالرجل في وقت طواف الوداع - ١47/8‏ - 
إذا خرج ولم يودع. هل يرجع للوداع؟ ١51/4‏ - قول الحنفية . 


"لاع 


الفصل الخامس: شروط صحة أداء الحج 
١٠‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: شروط الإسلام والعقل 
0١‏ يشترط لصحة أداء الحج الإسلام والعقل ‏ البلوغ والحرية ليسا من شرائط أداء 
الحج . 
المبحث الثانى : الإحرام 
7 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعر يف الإحرام ومشر وعيته وزمانه وانعقاده 

- ١485 - صفته الشرعية‎ - ١44 - تعريف الإحرام شرعاً‎ - ١484 - تعريفه لغة‎ - ١48 
المطلب الثاني : مكان الإحرام «المواقيت»‎ 

4 - تعيين مكان الإحرام - ١5489‏ - أصناف الناس بالنسبة للمواقيت: الصنف الأول 
1١440 -‏ - الصنف الثاني - ١441١‏ - الصنف الثالث - ١4437‏ الإحرام قبل الميقات  ١497‏ - 
تجاوز الميقات - ١444‏ - من جاوز الميقات لا يريد حبَاً ولا عمرة  ١496‏ هل يجب الإحرام 
على كل من يريد الدخول إلى أرض الحرم . 

5 - أنواع ما يحرم به ١4917‏ - أولاً: المفرد  ١494‏ - ثانياً: القارن  ١499‏ - ثالثا: 
المتمتع  ١5٠١‏ - الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة  ١6٠١‏ هل يلزم النطق بما أحرم به 
7 196 - تعيين ما أحرم به - ١607‏ الإشتراط عند الإحرام وفائدته ‏ 4 ١6١‏ - التلبية في الإحرام 
١6١06 -‏ - المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية  ١6١5‏ اغتسال الحائض والنفساء للإحرام  ١6١1/‏ - 
تطيب المرأة واختضابها للإحرام - ١6١8‏ - التطيب للشابة والعجوز _ ١6١9‏ الخضاب بالحناء 
مستحب للمرأة عند الاحرام  ١٠‏ وجوت الهدي على المتمد القادر عليه - -١61١١‏ 
المقصود بالهدي ومقدار الواجب منه - ١61١7‏ شروط وجوب الهدي - 1١61١‏ - وقت وجوب 
الهدي  15١15‏ وقت ذبح الهدي  ١61١6‏ مكان ذبح الهدي  ١6١5‏ صفة الهدي الواجب 


رفف 


على المتمتع - ١611‏ - متى يجب الصيام على المتمتع؟ - ١9518‏ - القارن كالمتمع في الهدي 
والصيام - ١6١19‏ - المتمتعة إذا حاضت ماذا تفعل؟  ١617١‏ - الحجة لقول الجمهور  1١67١‏ 


المتمتع إذا خاف فوات الحج - ١957‏ - المرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج . 
المطلب الرابع : المحصر والإحصار 

١67‏ - تعريف المحصر والإحصار  ١674‏ - بم يكون الإحصار ‏ الإحصار من العدو 
متفق عليه بين العلماء  ١67٠8‏ - الإحصار المختلف في وقوعه  ١575‏ - المرأة المحرمة تصير 
محصرة 2000 أو المحرم منها - 181717 أحرمت ولا محرم لها ولا زوج فهي محصرة - 
2-4 حكم الإحصار: أولا: جواز التحلل من الإحرام  ١679‏ المحصر القادر على الهدي 
لا يتحلل قبل ذبحه  ١87*٠‏ - المحصر بعمرة يتحلل وينحر هديه وقت حصره  ١61١‏ - إذا 
زال الإحصار قبل التحلل  ١6”‏ - إن لم يكن مع المحصر هدي ولا قدرة على شرائه فعليه 
صيام عشرة أيام - ١677‏ الاشتراط عند الإحرام وأثره عند الإحصار  ١674‏ حكم التحلل 
من الإحرام بسبب الإحصار ‏ ه6١‏ - ثانيا: الحكم الثاني للاحصار. 


المطلب الخامس : محظورات الإحرام وما يجب فيها 

5 2 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع: 
الفرع الأول: محظورات الإحرام المفسدة للحج (الجماع) 

/اله١ ‏ الجماع محظور في الإحرام - ١678‏ الجماع مفسد للحج  1١81784‏ ما يجب 
الفرع الثاني : محظورات الإحرام التابعة للجماع 

6- توابع الجماع  ١54١‏ - ما يجب في توابع الجماع : أولاً : في الوطء دون الفرج 
-١547 -‏ قول الحنابلة أن المرأة كالرجل في هذا المحطلرة ‏ لفوت ناد القبلة واللمس 
بشهوة ١644‏ - ثالعاً : النظر إلى المرأة - ه814١‏ مذهب الحنابلة  ١645‏ - إذا فكر المحرم 
فأنزل - ١64177‏ - نوع الفدية  ١61544‏ اللمس بغير شهوة - ١6149‏ - الاستمناء باليد. 
الفرع الثالث: محظورات الإحرام المتعلقة باللباس 

اللباس المحظور على المحرم - ١661‏ - لا يغطي المحرم رأسه - ١687‏ - اللباس 
المحظور وغير المحظور على المحرمة  ١607‏ يباح للمحرمة لبس الثياب المعصفرة - 
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4 يباح لها لبس المخيط  ١9868‏ - المرأة المحرمة تكشف وجهها  ١685‏ - متى يجوز 
للمحرمة تغطية وجهها؟  ١567‏ لبس الحلي للمرأة المحرمة - ١888‏ وجوب الفدية في 
محظورات اللباس - ١689‏ شمول المرأة المحرمة بالفدية  ١65٠‏ هل تجب الفدية بارتكاب 
المحظور على وجه النسيان ونحوه؟ - ١651‏ - إذا فعل المحرم أكثر من محظور من محظورات 
اللباس - ١657‏ - ما هي الفدية وما مقدارها؟ 
الفرع الرابع : محظورات الإحرام المتعلقة بالطيب 

- الطيب محظور على المحرم والمحرمة - ١6514‏ - استدامة طيب من تطيب قبل 
الإحرام - ١656‏ - ما يعتبر من الطيب وما لا يعتبر - ١6055‏ - قول الشافعية - ١651‏ الاستعمال 
المحظور للطيب - ١658‏ - قول الحنابلة - ١654‏ - قول المالكية والحنفية  ١61/١‏ ما يجب 
في استعمال الطيب  ١61/١‏ - تجب الفدية في كثير الطيب وقليله - ١67/8‏ - التطيب للمرض 
هل يوجب الفدية؟   ١61/“‏ التطيب مع النسيان ونحوه  ١61/4‏ المحرمة كالمحرم في أحكام 
استعمال الطيب. 


الفرع الخامس : ما يجري مجرى الطيب وما يجب فيه 

أولاً: حلق الشعر  ١6175‏ مقدار الشعر الذي تجب بحلقه الفدية ‏ لالاه١-‏ 
شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية - ١61/8‏ تكرار الحلق  1١61/4‏ ما يجب في الحلق 
198٠ -‏ - لا فرق في الحلق بعذر وبغير عذر. وبتعمد وبغير تعمد ١98١‏ - ثانياً: تقليم 
الأظفار وما يجب فيه - ١887‏ تجب الفدية في تقليم أربعة أظفار  ١6817‏ - المرأة كالرجل 
في حكم الحلق وقلم الأظافر ‏ 4 ثالثا: الحجامة للمحرم  ١6808‏ - رابعا: الغسل 
للمحرم  ١6857‏ دخول المحرم الحمام  ١641/-‏ الحجامة والغسل للمرأة المحرمة - ١688‏ - 
حك الشعر ومشطه., وتفلية الرأس وإزالة القمل - ١689‏ - المرأة المحرمة كالمحرم فيما ذكرنا 
165٠ -‏ - الاكتحال للمحرم للعلاج  ١647‏ - النظر في المراة للمحرم والمحرمة. 
الفرع السادس: محظورات الإحرام المتعلقة بالصيد وما يجب فيها 

1 - تمهيد ‏ 1944 - المقصود بالصيد - ١046‏ - أنواع الصيد وما يحل للمحرم أو 
يحرم عليه اصطياده ‏ 1695 صيد البحر وصيد البرّ  ١691‏ غير المأكول اللحم ‏ 
4- حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا صاده أو ذبحه  ١649‏ - إذا ذبح المحرم 
الصيد أو قتله صار بحكم الميتة  ١٠١‏ وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد - 
-١‏ أنواع قتل الصيد وبيان ما فيه الجزاء  ١707‏ هل في قتل الصيد خطأ جزاء 


فى 


10- يجب الجزاء في قتل الصيد على المحرم بحج أو بعمرة  ١١١4‏ - الجزاء لا يكون 
ا ا الجزاء مثل 
ما قل عن الل ني 17دوا ب الخبار: فى راد الضييلة .588 اب مين ها انكل الذامك اليد - 
8 إذا أطلق المحرم الصيد بعد اصطياده فلا جزاء عليه ١5١١‏ - المرأة المحرمة كالرجل 
المحرم في تحريم الصيد وجزائه - ١51١‏ - محظورات الحرم - 15١7‏ - النوع الأول - ١51‏ - 
النوع الثاني من محظورات الحرم - 15١4‏ - قول الحنفية في نبات الحرم ‏ 1518 - لا بأس 
بقطع الشجر اليابس والحشيش اليابس - ١151١5‏ - الجزاء في قطع أو قلع الشجر والنبات - 
7 المرأة كالرجل في حكم صيد الحرم ونباته - ١1514‏ - تحريم صيد المدينة المنورة وقطع 
شجرها ‏ 1519 - الجزاء في قتل صيد المديئة المنورة وقطع شجرها  1١7١‏ - الفرق بين حرم 
المدينة وحرم مكة المكرمة. 


الفرع السابع : محظورات الإحرام من التصرفات القولية والفعلية 

6١‏ أولاً : نكاح المحرم والمحرمة ‏ 177 - يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره 
- 157 - مذهب أبي حنيفة في زواج المحرم - 1574 - الرد على قول أبي حنيفة - ١578‏ - 
الزفاف في حالة الإحرام  ١575‏ - ثانيا: الوكالة بالنكاح - ١5717‏ اختلاف الزوجين في انعقاد 
التكاح في حالة 0 - 1778 - شك الزوجين في وقوع اعم في حالة الإحرام - ١578‏ - 
حكم زواج المحرم أو المحرمة 15 ثالاً: الخطبة للمحرم أو المحرمة ل 
المحرم أو المحرمة على النكاح 157 - رابعاً: رجعة المحرم لزوجته - 15# - خامساً : 
الفسوق والجدال  ١1575‏ - ما يباح للمحرم والمحرمة من التصرفات القولية. 


الفصل السابع : فساد الحج وحكمه إذا فسد 
.2 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: ما يفسد الحج 


ك6"5١1-‏ الحج يفسد الحج  ١١71/-‏ فساد حج المحرمة بالجماع  ١7178‏ فساد الحج 
بالجماع لا حلاف فيه - ١5*98‏ المحرمة المكرهة على الجماع, هل يفسد حجها؟  ١51٠١‏ 
هل يفسد حج المحرمة إذا جامعها زوجها وهي نائمة - ١511١‏ - فساد الحج بالجماع على وجه 
النسيان للإحرام - ١1547‏ - فساد حج المحرمة إذا جامعها صبي أو مجنون. 


كلا 


المبحث الثاني : حكم الحج الفاسد 
١3‏ - تمهيد ومنهج البحث : تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الكفارة 
6415 وجوبها ونوعها  ١5146‏ من تلزمه الكفارة بالجماع , الزوج أو الزوجة؟ ١5145‏ - 


الكفارة في حالة إكراه المرأة على الجماع - ١5417‏ تكرر الجماع هل يوجب تكرر الكفارة؟ 
- 1548 - ما هي الكفارة في الحج الفاسد؟ 


المطلب الثانى : المضي في الحج الفاسد 
قبل الفساد  ١16١‏ يلزم في فاسد الحج ما يلزمه في صحيحه. 
المطلب الثالث: وجوب القضاء 

6 ماذا يقضي من فسد حجه؟ ‏ 1567 - دليل وجوب القضاء  ١5614‏ ميقات 
القضاء  ١566‏ هل يجب القضاء على الفور؟  ١565‏ - نفقة الزوجة فى قضاء الحج ‏ 
١"61/‏ - هل يفترق الزوجان من حين إحرامهما لقضاء الحج؟  ١568‏ مذهب الحتابلة - 
4 معنى تفرقهما  ١510‏ - مذهب الحنفية  ١‏ القول الراجح في افتراق الزوجين 
الفصل الثامن: فوات الحج 

57 يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة ‏ 1517 حكم فوات الحج  ١574‏ - الإتيان 


بأفعال العمرة ‏ 6 هل يبقى إحرامه بالحج إذا أتى بأفعال العمرة؟ - ١115‏ ثانياً: قضاء 
الحج الفائت - 1517 - الحجة لوجوب القضاء  ١١74‏ - ما يترتب على القضاء - ١559‏ - 


وجوت الهدي عث/اك5١ا‏ متى يجب الهدي؟ - 161/١‏ فوات الحج للقارن والمتمتع - ١537/7‏ - 
فوات الحج بالنسبة للمرأة. 
الفصل التاسع : حج الصبيان والصبايا (حج الصغار) 


١33777‏ التعريف بالصبيان والصبايا الصغار ‏ 8/15 - هل يجب الحج على الصغير 
والصغيرة - ١517/8‏ - يصح حج الصبي والصبية ولا يجزئهما عن حجة الإإسلام - ١17/5‏ إحرام 


لالع 


الصغير أو الصغيرة ‏ /ا/51١‏ - يصح إحرام أم الصغير عنه ‏ 1517/8 - ما يجب أن يفعله الصغير 
بنفسه من أفعال الحج - ١17/4‏ محظورات الإحرام بالنسبة للصغير - ١58٠١‏ هل تجب الفدية 
في مال الصغير - 1581 - نفقة الصغير في الحج . 


الفصل العاشر: العمرة 

2-5 تعريف العمرة وصفة مشروعيتها  ١548#‏ حجة القائلين بوجوبها أو فرضيتها - 
4 حجة القائلين بعدم وجوبها ‏ 15488 - الظاهر عدم وجوبها ‏ 1585 - هل يشترط القيام 
بالعمرة وحدها  ١5417‏ وقت العمرة وتكرارها - 1584 - شرائط وجوبها - 1148 - بيان ما 
يفسدها ودكمها إذا فسدت 158 - محظورات الإتحرام بالغمرة :148 المرأة كالرجل في 
العمرة وأحكامها. 


الفصل الحادي عشر: كيفية الحج والعمرة أو كيف نحج ونعتمر؟ 

5 الغرض من هذا الفصل ‏ 159 - المقدمات لقاصد الحج والعمرة - ١594‏ - 
لباس الإحرام 15946 - مواقيت الإحرام  ١5945‏ - وقت الإحرام بالحج والعمرة - ١591/‏ - 
الإحرام تسبقه صلاة؛ وما يحرم به - ١11944‏ - تكرار التلبية للرجال والنساء - 1549 - رفع الصوت 
بالتلبية للرجال دون النساء  ١17٠٠١‏ محظورات الإحرام والحرم  17١١‏ - ما يفعله من فسد 
حجه - 17١7‏ - ما يباح للحرم والمحرمة -  ١7١*‏ ما يجب في محظورات الإحرام  ١1١4‏ - 
جزاء الصيد  ١170٠‏ - 1705 - تكرار محظورات الإحرام  ١7١7‏ - بعض المحظورات 
يستوي عمده وسهوه والبعض الآخر لا شيء فيه ١7٠04‏ - دخول مكة والمسجد الحرام - 
8 الطواف حول الكعبة المشرفة  17١١‏ - إذا لم يتيسر الرمّل للزحمة - 17١١‏ السعي 
بين الصفا والمروة  17١7‏ - الطهارة للطواف والسعي ‏ 11/1 ما يفعله المعتمر بعد السعي 
١7١4‏ طواف المرأة بالبيت  ١71١6‏ إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف - 11/15 - سعي 
المرأة بين الصفا والمروة ‏ 11/117 - تحلل المرأة بعد سعيها - 17١4‏ - الإحرام بالحج والخروج 
إلى منى - 1١7194‏ الخروج إلى عرفات - 3 التوجه إلى مزدلفة - ١77١‏ - خروج النساء 
من مزدلفة ليلا 17/77 - الوصول إلى منى وما يفعله الحاج فيها  ١77‏ رمي المرأة - 1974 - 
ما يفعله الحاج بعد رمي جمرة العقبة ‏ 1778 ما تفعله المرأة بعد رمي جمرة العقبة - 11/75 - 
المرأة الحائض وطواف الإفاضة  ١1/71‏ - رمي الجمرات في أيام التشريق - ١178‏ - طواف 
الوداع - ١1/79‏ - طواف الوداع للمرأة. 


ييف 


الكتاب الثاني 


الباب الأول 
الأيمان 
7 9 تمهيك ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى ستة فصول: 


الفصل الأول: تعريف اليمين وبيان مشروعيتها 

- ١0/71“ - تعريفها في الاصطلاح الشرعي‎ ١77 - اليمين في اللغة والاصطلاح‎ ١ 
 هوركملا بيان مشروعيتها  1774 - هل الحلف مكروه؟  ه17 الإفراط في الحلف هو‎ 
حكم الحلف من حيث طلب فعله أو تركه  10737 النوع الأول: الحلف الواجب‎ 85 
- ١74٠  مرحملا النوع الثاني : الحلف المندوب - 178 النوع الثالث: الحلف‎ - 178 - 
. الحلف المباح‎ ١747 - النوع الرابع : الحلف المكروه‎ - ١741١ - استثناء من الحلف المحرم‎ 


الفصل الثانى: الحالف 
١7/4‏ - شروط الحالف  ١7484‏ يمين المكره  ١7/48‏ يمين المرأة. 


الفصل الثالث: المحلوف به 

657 الحلف بالله لا بغيره - 17417 - تأويل الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق» - ١748‏ - 
أقسام القرآن  ١1749‏ ما يلحق بالحلف بالله  176١‏ الحلف بالخروج من الإسلام - 
١‏ _الحلف بالحرم أو بالتحريم - ١767‏ إذا أخرج النذر مخرج اليمين ‏ ؟7ه/ا١‏ الحلف 
بالطلاق  ١764‏ - من صيغ الحلف بالطلاق  ١766‏ تأكيد الحلف بالطلاق» والحلف به 
كاذبا. 
الفصل الرابع : المحلوف عليه 

2 تعريفه وأنواعه ‏ /ا1/8١ ‏ أنواعه - ١7/648‏ تعيين المحلوف عليه بتغيير عبارات 
الحالفين بموجب قواعد التفسير  ١1789‏ - القاعدة الأولى - ١7٠‏ - القاعدة الثانية ‏ 11/51 - 
القاعدة الثالثة  ١757‏ القاعدة الرابعة  ١1517‏ القاعدة الخامسة  ١7584‏ - أثر النية في 
تعيين المحلوف عليه 178 - أولاً: إذا كان المستحلف مظلوماً  ١75‏ ثانياً: أن يكون 


4ع 


الحالف ظالماً - ١7517‏ ثالثاً: إذا لم يكن المستحلف ظالماً ولا مظلوماً. 


الفصل الخامس: صيغة اليمين 


4 -- صيغة اليمين بحروف القسم - ١759‏ من صيغ القسم  ١9/7/٠١‏ صيغ لا تعتبر 
حلفا 013لا دصيفة اميق بالتعليق د 11/09 . الاسعداة في ' ضيعة البمية: 


الفصل السادس : حكم اليمين (الآثار المترتبة على اليمين) 
١078‏ أنواع اليمين من حيث آثارها - ١9/7/4‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى 


المبحث الأول: اليمين المنعقدة وحكمها 


4 .2 تعريف اليمين المنعقدة ‏ ه/ا/7١ ‏ إبرار القسم والحنث فيه  ١1/1/5‏ حكم إبرار 
القسم والحنث فيه ل/الا/ا١ ‏ إبرار قسم الغير - ١77/8‏ ما يجب بالحنث في اليمين المنعقدة 
هلا/ا١ ‏ ما يجب بالحنث في اليمين بصيغة التعليق  ١78١‏ - تكرار اليمين وما يستوجب 
الحنث فيها  ١780١‏ الحلف بيمين واحدة على أشياء مختلفة - 1787 - الكفارة على المقسم 
لا على المقسم عليه ١78‏ هل تجب الكفارة على الناسي؟ - ١784‏ - هل تجب الكفارة 
على المكره؟  ١7/86‏ ما هى الكفارة الواجبة بالحنث - ١7/85‏ الخيار فى الكفارة للحانث 
١781/ -‏ - النوع الأول من الكفارة: الإطعام - ١788‏ هل يجزىء دفع القيمة؟ - ١1/88‏ هل 
يجوز دفع الكفارة إلى فقير واحد؟  ١78٠‏ دفع الكفارة إلى الأقارب - ١1781١‏ - النوع الثاني 
من الكفارة : الكسوة  ١1/87‏ - النوع الثالث من الكفارة : عتق رقبة - 87/ا١‏ - النوع الرابع من 
الكفارة : الصوم . 


المبحث الثانى: اليمين غير المنعقدة وحكمها 
4 أنواع اليمين غير المنعقدة  ١1/48‏ حكم اليمين غير المنعقدة. 


١ ١‏ لمسحث الثالث : لغو اليمين وحكمه 


١) 5‏ تعريفه ‏ /ا9/ا١ ‏ تحديد المقصود بلغو اليمين في الشرع - ١1/948‏ حكم لغو 
التميزة: 


خ١‎ 


- 1807 - اليمين الغموس بالحلف بالطلاق  -1١80*‏ المرأة كالرجل في أحكام اليمين. 
اليباب الثاني 
النذور 

 -84‏ تعريف النذور  18٠0©‏ - منهج البحث: تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: مشروعية النذر وشروطه 

5- مشروعيته  18٠1/‏ - النذر بعد وقوعه - ١8٠04‏ - شروط النذر - 18٠08‏ - أولاً : ما 
يقعلق :بالتلى 'نفتية ثانا ما تعلق النائر 184359 اكالكا :ما يلق ضيعة الندن. 
ا زابعا: ما يتعلق بالمتذورت امات ومن شروط المتدوز أن يكون قزية: 
الفصل الثاني: أنواع النذر وحكم كل نوع 

5 أنواع النذر ١181١6‏ - النوع الأول: نذر اللجاج والغضب - 18١5‏ - النوع الثاني : 
نذر الطاعة والتبرر- 18117 - أقسام نذر التبرر- 1818 - النوع الثالث: النذر المبهم - 1١819‏ - 
النوع الرابع : نذر المعصية - 8 النوع الخامس : نذر المباح - 81"5م4ا- النوع السادس : 
نذر المكروه ‏ 1877 - النوع السابع : نذر الواجب - 18357 - النوع الثامن : نذر طاعة لا يطيقها 
الناذر - 1874 - النوع التاسع : نذر طاعة وما ليس بطاعة - ١876‏ - المرأة كالرجل فى النذر 
وأحكامه . 
الفصل الثالث: من مات وعليه نذر 

5-- تمهيد ‏ 18151 الأحاديث والآثار فى هذا الموضوع - 1878 - دلالة هذه 
الأحاديث والآثار - 14879 مذهب الحنابلة - 18٠‏ - نذر المال - 1871 - هل قضاء نذر 
الميت واجب على الولي والوارث؟ 

الكتاب الثغالث 
الأضاحي 
57 تمهيد ‏ 1877 - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب : 


اي 


الباب الأول 
تعريف الأضاحي وبيان مشر وعيتها 

5 - تعريف الأضاحي ه1817 - مشروعية الأضاحي 185 هل الأضحية سنة أم 
واجبة؟ ‏ لم١‏ - حجة من قال انها سنة - 1874 - أدلة الوجوب - 188 الأضحية أفضل 
من الصدقة - بقيمتها. 

الباب الثاني 
المضحى 

٠‏ من هو المضحي؟ - 184١‏ - التضحية عن الصغار ‏ 1847 - إذا كانت الأضحية 
من مال الصغير أو الصغيرة - 1847 - المرأة كالرجل في التضحية ‏ 1844 - ما يجب اجتنابه 
على مريد التضحية ‏ ه84١‏ - دلالة الحديث على ما يجتنبه مريد التضحية. 

الباب الثالث 
ما يضحى به (الأضحية) 

5 ما يجزىء في الأضحية  1١841/‏ - سن الأضحية - 1848 - ما تجزىء عنه الشاة 
الواحدة  ١849‏ - ما تجزىء عنه البدنة أو البقرة  186٠‏ - سلامة الأضحية من العيوب - 
أهما - يجحرىء الخصي والجماء ونحوهما  ١8657‏ - تذكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة ‏ “هما ح 
ولد الأضحية . 

الباب الرابع 
التضحية 

65 - 0 د بالتضحية. ا ههملا 5 المضحي ومن 0 الأضحية - 
و اقح 0 العا - ١864‏ وقت ل 
185 - آخر وقت التضحية - 1851 - ما يفعله المضحي بلحم الأضحية 1857 - هل يعطي 


الجران شيا رن لخم الأضحية بدلا عن أجرته؟ ‏ “1851 - هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية 
أو جلدها؟ 


0 


